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رفح الملام عن الائمة الأعلام 
تأليف 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله 
شرح فضيلة الشيخ. 


00 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحمَهَ الله تَعَالَّ-: 

"المد يِه عَلَ الائ وَأَشْهَدُ أن ا إل لا انگ وَحْدَهُ لا سرك لهف أَرْضِه وَلَا في سَائِه وَأَشْهَدُ 
أذ حا د ورل وا آل مل اة عله مَعَلَ ) وَأَصْحَابه صَكَاةًدائِمَة إل يَوْم لقَائِه 

ربخد يجب مل الشليين بد مو NE e J e‏ 


ايحي ونه هُمْ ورك انيا الَِينَ جَعَلَهُمْ الله بم رة النْجُوې 
دى م في طت الْبروَالبَحرء وَقذ َج و 
df 2:‏ 1 رهم - وو - < 
نیا حم - صل الگ علي وَسَلَّم- - فَعْلَوُهَا شِرَارُمَاء إلا المُسْلِوينَ قن 


ور بے 0 


عَلاءَهُمْ خِيَارُهُمْ؛ فم خلمَاء الرّسُولٍ - صل الگ عَلَيْه يه وَسَلْمَ- في ف ف را لیر ن اخات ا که 
1 ويه عقوا ". 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا کا تحب ربنا ويرضىء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسل 
كثيرًا إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد... 

فإننا في هذه الأيام بمشيئة الله -عَزَّ وجل - نجتمع في قراءة ومدارسة كتاب أله الشيخ تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» المتوق سنة ستِ وعشرين وسبعمئة من 
هجرة النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-» وهذا الكتاب سه مؤلفه ب[رفع الملام عن الأئمة الأعلام] كذا 
سه به مصتفه» وأشار إليه بهذا الاسم في غير موضع من كتبه. 

وها الاب قداث لق اا للد تقال وكان ريد پان نيب فافزلل 


رَحة الله عَلَيْهِمْ- في نظرهم للمسائل» وذلك أيها الأخوة أن الأحكام الشرعية على نوعين: 


E 
ونوعٌ مختلّف فيه.‎ - 
فالمجمّع عليه: لا نزاع بين أهل العلم فيه بالجملة إلا خلاقًا يكون شاذًا غير معد به.‎ 
وأما الذي فيه اختلافٌ بين أهل العلم: فإن المسائل التي فيها خلافٌ بين أهل العلم مسائل كثيرة‎ 
جا إن اء هذا ا لكلاف غا يست لزن إن كل طال ا مان ر کل کال بائ القت كلا‎ 
زاد خلاف الناس في المسائل:‎ 
إنا ل ساذل مر دا مق دك‎ -2 
أو في مسائل سابقة فرع عليها فروعاتٌ وخلافٌ طويل.‎ - 
وهذا الاختلاف الذي يوجد بين علماء الأمةء أقصد بالاختلاف أي الاختلاف المعتد به» هذا‎ 
الخلاف الذي يوجد بين الأمة له أسبابه وله حكمته؛‎ 
فمن حكمته: أن الله -عَزَّ وَجَلَّ- جعله سببًا لرفعة درجات أقوام يجتهدون في الأحكام‎ 
ويحرصون على استنباط هذه الأحكام من أصواء وهؤلاء الناس أعني العلاء يبذلون وسعهم‎ 
فيؤجرون على جهدهم وسهرهم» وعلى بذهم ما يستطيعونه في الاجتهاد والاستنباط والترجيح.‎ 
كما أن هذا الاختلاف بين أمة محمد -صل اللهُ عَلَيْهِ وَمَ‎ 


َه 


- فيه حكمةٌ أخرى: وهي ابتلاء اناس 
آخرين؛ فمن الئاس من إذا رأى الاختلاف بين العلماء صار هذا الاختلاف فتئة له من جهة أنه إما أن 
يتتبّع الرخصء فتجده يختار من الأقوال ما وافق هواه» وينظر في المسائل إلى ما أعجبه فينتقيه» فيكون 
صدق عليه ما قال أبو عمرو الأوزاعي -َرَحْمَةَ الله عَلَيُهِ-: "من تتبّع رخص العلماء فقد اجتمع فيه 
الشر كله". 

كما أن هذا الاختلاف بين أمة محمد - صل الله عليه وَمَ 
-عَرَ وَجَلَّ- جعل هذا الاختلاف رحمة» ولذا ألّف بعض أهل العلم وهو الشيخ مرعي بن يوسف 
كتابًا كاملا في اختلاف العلماء» وكيف أن هذا الاختلاف رحمة من جهة الصيرورة لهذا الاختلاف عند 


- فيه حكمة ثالثة كذلك: وهى أن الله 


= 


جح 1 ل رس سمي 
الحاجة إليه» وهذا مسلكٌ يعرفه أهل العلم» وهو: متى يُصار إلى القول الضعيف من حيث الدلالة 
والترجيح ولو كان مذهبيًا عند وجود الحاجة إليه. 

وأما سبب هذا الخلاف: 

فهو الذي ألّف فيه المصِنّف -رَحمَةُ الله تَعَالَ- هذا الكتاب الذي سنقرأه بين أيديناء إذن معرفة 
سبب الخلاف هو غرض المصنّف - رَحْمَةٌ الله عَلَيْه- في ذكره لهذا الكتاب الذي بين أيدينا. 

ومعرفة سبب الخلاف المؤلّفات فيه على نوعين: 

النوع الأول: مؤلفات في معرفة سبب الخلاف على سبيل الإجمال؛ أي ليس على سبيل التفصيل 
في كل مسألةٍ بعينها. 

- وهذه من أجل الكتب التي ألمت فيها الكتاب الذي بين أيدينا: وهو كتاب [رفع الملام 


عن الأئمة الأعلام]. 
- ومن الكتب التي أَلّمت في بيان سبب الخلاف على سبيل الإجمال: كتاب [الإنصاف] 
لابن السيد البطليوسي من علماء الأندلس» وابن السيد في كتابه [الإنصاف] وطبع مره 
أخرى باسم [التنبيه] عني بذكر السبب الذي جعل العلماء يختلفون في كثير من المسائل. 
- ومن الكتب كذلك التي ألفت في بيان سبب الخلاف على سبيل الإجمال كذلك: كتاب 
[الإنصاف] لولي الله الدهلوي. 
رهل الك اللو دك سيب اللات عل سيل الخيلةة وقلت: فل سيل الحا يشل 
أمرية: 
- الأمرالأول: يشمل جميع أسباب الخلاف وليس خاصًا بقاعدة بعينها. 
- والسبب الثاني: أن المقصود بالجملة ليس سبب الخلاف في كل مسأل بعينها. 
النوع الثانى من الكتب التى ألّفت في بيان سبب الخلاف على الجملة لكنها في نوع من أنواع الأدلة: 
وهو ما أله بعض أهل العلم في ذكر القواعد المتعلقة بجزئية معينة وما بني عليها من الخلاف» كا 
ألّف بعض أهل العلم كتبًا في القواعد اللغوية التي يُبنى عليها الخلاف؛ 


ره لل رفغ الملام عن الأيقة الأغلوم] 
- كالإسنوي عبد الرحيم. 
- والطوفي. 
- ويوسف بن عبد الحادي في [زينة العرائس ]. 
فهؤلاء الثلاثة أعني: 
- الأستوي ف [كراكب الدراري]: 
- والطوفي في [الصعقة الغضبية]. 
- ويوسف بن عبد الحادي في [زينة العرائس ]. 
عنوا بذكر سبب الخلاف المبني على اللغة فقط» فيذكرون القواعد اللغوية وما يُبنى عليها. 
وآخرون عنوا بذكر أسباب الخلاف على سبيل الجملة التي تبنى على القواعد الأصولية فقطء 
مثل: التلمساني والزنجاني وغيرهم من ألّف في تخريج الفروع على الأصول. 
ذكرنا قبل قليل: مَن ذكروا في أسباب الخلاف على سبيل الجملة» وأنهم نوعان: 
- إما على سبيل الجملة في جميع الأدلة» وذكرت ثلاث كتب. 
- أو في ذكر أسباب الخلاف على سبيل الجملة فيا يتعلّق بنوع من القواعد؛ كالقواعد 
اللغوية» أو القواعد الأصولية. ٠‏ 
النوع الثاني: مَن عَنِي بذكر أسباب الخلاف في المسائل الفروعية» فيأتي بالمسألة الفرعية ثم يذكر 
أن سبب المخلاف فيها كذا وكذا في كل مسألة فروعية بعينهاء وهناك كتبٌ كثيرة عنيت بهذا الغرض» 
بيد أن كتبًا بعينها تقصدت هذا الغرض فجعلته من أسمى مقاصدهاء ومن أشهر الكتب في هذا النوع 
من التأليف: كتاب [بداية المجتهد] لابن رشدء فإن أبا الوليد بن رشد الحفيد في كتابه [بداية المجتهد] 
عني عناية خاصة في كل مسألةٍ من المسائل التي أوردها في كتابه أن يذكر سبب الخلاف فيهاء وأنه 


المسألة الفلانية أو القاعدة الفلانية أو القاعدة الأخرى. 


E @‏ الملام عه STOTT‏ 
مام عن ا رق 
وقبل أن ننتقل لكلام المصتف أود أن أعلّق على مَن عُني بذكر أسباب الخلاف في المسائل 
الفروعية؛ كأن يقول: إن الخلاف في هذه المسألة مني على القاعدة الفلانية أو على ثبوت الحديث 

الفلاني. 

الحقيقة أن الفروع الفقهية في كثير من صوره ليس مبنيًا على قاعدةٍ وإنم| على مجموع قواعد. ولذلك 
تجد العالمين أو المدرستين يتفقان على قاعدة واحدة ومع ذلك يختلفان في التنزيل عليهاء ولذلك معلومٌ 
عند علماء قواعد الفقه أن القواعد الفقهية وإن كانت صياغتها كلية إلا أنه في تطبيقها إنا هي أغلبية: 
ولذا ألّفوا كتبّا مفردة في الاستثناء من القواعد» كما ألّف البكري من علماء الشافعية كتاب [الاستغناء 
في الفروق والاستثناء] فيذكرون من كل قاعدة استثناءات لمناطاتٍ أخرى. 

ومعنى الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل: هو أن الفرع الفقهي قد يتنازعه أكثر من قاعدة, فيُعلّبِ 
أحد العالمين قاعدةً على الأخرىء والثاني يُعْلّب الثانية على الأولى وهكذاء فليس دات يكون ضبط أن 
الخلاف مبنيٌّ على قاعدة أو مسألةٍ واحدة بل لربم| كان متعلقًا بأكثر من مسألة» والحديث في هذا 
الموضوع طويل وليس هذا محلّه. 

مقصودنا من هذه المقدّمة: أن نعلم أن للخلاف أسبابًا؛ 

- إما أسباب عامة وهي التي سيوردها المصتف هنا. 
- وإما أسباب خاصة بكل مسألةٍ بعينها. 

فكل مسألةٍ لها سببٌ وقاعدة تبنى عليهاء والمصنّف في كتابه هذا أورد النوع الأول: وهي 
الأسباب الإجمالية» ومعرفة طالب العلم بأسباب الخلاف مهم» بل هو مهم جدًا. 

وسبب قولنا: إن معرفة طالب العلم بسبب الخلاف مهم أمورٌ متعددة؛ منها: 

الأمر الأول: أن المرء إذا عرّف سبب الخلاف بين العلماء الأئمة فإنه يعذر المخطئ منهم» وهنا 
تجد الفرق بين طالب العلم المتمكن وطالب العلم المبتدئ» فإن المرء كلما زاد علمه» وزاد فقهه. وزاد 
اطّلاعه على الكتاب والستّة نظر العلماء فيهها وطرق استنباطهم منهماء فإنه حينئذٍ يكثر عذره لأهل 
العلم. 


[» اي رفغ القلام عن الأيقة الأغلاما 
ولذلك من الأمثال المشهورة والتي قاها بعض المتقدمين: 
- إن المرء إذا زاد علمه قلّ إنكاره لمعرفته أن ذلك العالم أو غيره إنها ذهب هذا القول بناءً 
على سبب ونظر أده إليه. 
- وأما المبتدئ فإنه غالبا ما يكون منكرًا لكل مالم يعرفه ولكل مالم تحسنه. 
ولذا فإن العالم وطالب العلم كلا زاد علمه كلا كثر قوله: لا أعلم» وكلما كثر قوله: لا أدري» 
ولذا قيل في بعض أصحاب الإمام أحمد: لما كان الإمام أحمد -رَحمَهَ الله تَعَاقَ- يكثر من قوله: لا 
أدري؟ فإن الصيغ التي تقلت عن الأمام أحمد في التوقف تجاوز أربعين صيغة؛ شل ذلك الرجل من 
أصحاب الإمام أحمد أظنه الميموني أو مهنّى نسيت الآن؛ لما أحمد كان يُكثر من التوقف ويقول: لا 
أدوق؟ قال: لعلمه بالخلاف. 
إذن المرء إذا علم الخلاف وأسبابه فإنه يعذر أهل العلم سواءً في خطأهم أو في اجتهادهم الذي 
يحتمل الصواب. وانظر للإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي -رَحه الله تَعَالَ- حين| قال: "قولي: 
رات كفل اا وقول غر خط عمل الراب 
وأنت إذا نظرت حال هؤلاء الأئمة الكبار وقستها بحال أولئك المبتدئين وجدت بونًا كبيرًا؛ فإن 
المبتدئ ينكر كل قول لا يعرفه وإن قال به الآئمة الكبار» بل تجد إنكاره هذا أشد وأنكى من غيره 
ولذا قرر أهل العلم قاعدة مجمعًا عليها: "وهو أنه لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية " يجب أن 
نُقيّدها بقيدين: 
- أن تكون مسائل خلافية. 
- وأن تكون مسائل اجتهادية. 
وسأشير هذه القاعدة فى علها إن شاء اللّه. 
إذن الفائدة الأولى من معرفة أسباب الخلاف: أن يُعدّر الأئمة -رَحْمَة الله عَلَيْهِمْ- في ذهبوا إليه 


من أقوال. 


EEO ل ا‎ NLE 
۲ الملا الائمه الاعلام‎ 1 
رفع المَلام عَنْ الأيمة الأغَلادي _ -سس] ا‎ 


الأمر الثانى: أن معرفة أسباب الخلاف تزيد الفقه» تزيد فقه المرء» وذلك أن المرء إذا عرف لما قال 
الأئمة هذا القول أو ذاك فإنه يكون ليس عارفًا للقول وإنا عارفًا لمأخذه. ومن عرّف القول بمأخذه 
فهو المحقق» والعلماء يقولون: المحقق مَن عرّف القول بدليله فيسمى حينئذٍ حققاء ولا يستطيع المرء 
أن يعرف التحقيق إلا بمعرفته المآخذ على سبيل الإجمال ثم يأخذها على سبيل التفصيل في كل مسألةٍ 
ولذا قال أهل العلم: إن التخريج الفقهي يكون على نوعين: 
- إماتريجٌ لحكم. 
- أو تخريجٌ لخلاف. 
والتخريج للخلاف من أدقٌّ الفقه والذي لا بحسنه إلا القلّة من الناس على مر الأزمان. 
وما مراد العلماء بتخريج الخلاف؟ 
يعني أن المسألة إذا وجدت وأراد الناظر فيها أن يبحث بحكم فإنه حرج بقواعد التخريج؛ 
- إماعلى الأصول. 
ب أو من الأصول. 
- أو على الفروع. 
وهي أنواع التخريج الثلاثة؛ 
رج منها حك يتديّن الله -عَزَّ وَجَلَّ- به» هذا يُسمى تخريج الحكم. 
وأما تخريج الخلاف: فهو أن يقول: حكمها كذا على أصلي» وهذه المسألة التي لم يتكلم بها الإمام 
فلان -كأبي حنيفة مثلًا أو مالك- على أصله كذاء وهذا يُسمى تخريج الخلاف ومسألة تخريج الخلاف 
من المسائل الدقيقة التي ليس كل أحدٍ يُحسنهاء ومّن تكلَّم فيها فكثيدٌ منهم يكون خطتًاء ولذلك تُكلّم 
على بعض كبار العلماء كاللخمي في [التبصرة] من علاء المالكية الكبار حين) توسّع في تخريج الخلاف 
على الأصول في داخل مذهب الإمام مالك. 


O‏ ا 
اتات چ واو ا ا 
الشيخ -رَحة الله تَعَالَ- في هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتابٌ عظيم أثنى على هذا الكتاب 
بعض من كان له موقففٌ من الشيخ؛ كابن الزملكاني فإنه أخذ موقمًا من الشيخ شديد» ولكنه لما اطّلع 
وخاصة الخلاف العالي الذي كان في عهد صحابة رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ما يدل على 


استحضار وحسن طرحة ةِ وقهم» فأثنى على هذا الكتاب ثناءً عظي) جدًا يدل على مكانة الكتاب 


ع 


ومؤلفه. 
هذا الكتاب ابتدأ به الشيخ المقطع الذي قرأه القارئ قبل قليل في بيان فضل العلماء» ونحن نعلم 
اسع سياس وود مس ا 
لله عله وَسَلَّم -» ولذا يقول الشيخ: (فَيَجِبٌ يجب عل المُسْلِمِينَ - بَعْدَ موا اة اللّه تعالى وَرَسُولِهِ- 


و5 


ا (خصٌوصًا الْعْلّءٌ الّذِينَهُمْ وَرََةُ الْأَْيَاء)؛ لأن المؤمنين 
موالاتهم تزداد ويعظّم حقهم بكمال وصف الإيوان به. 

ولا شك أن من أعظم القربات التي يتقرّب بها العبد إلى الله ا هو العلم؛ لأن العلم 
او د سي ا حاو الور ا 
الذي أشار له الشيخ بقوله: (خصٌوصًا الْعْلَءُ الّذِينَ هُمْ رة الاي 


و5 - 


٣‏ دصل الل عل وَسَلّم-قان: که وروا E‏ روا 
العِلْمَ فَمَنْ خذه حَدَهُ أَحَدَ بتصيب وَافر). 

ثم قال: (الَذِي بن جَعَلَهُمْ للبم ِل النجُوم دى بم في ظَلَاتٍ الب وَالْبَحْر وَكَدْأَجْمَمَ الْسْلِمُونَ 
على هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايتهم) أي ني الجملة؛ لأن هذا الدين من خصائصه أنه يبل عن طريق العلماء بخلاف 
الأديان التي قبلنا فإنها تقلت بالصحف» وأما دين الإسلام فإنما يُنَقَل في الصدورء ينقله العلماء لمن 


TEE SDE:‏ ل ستيه 
بعده» وقد جاء أن عيسى بن مريم -عَلَيْهِ السام - ذكر صفة أمة حمل - صل الل عَلَيْه وَسَلَّم- فقال: 
"يأتي أقوامٌ أناجيلهم في صدورهم". 
وهذا معنى المستقر عند أهل العلم حتى قال عبد الله بن المبارك -رَحْمَةَ الله عَلَيّهِ-: "الإسناد من 
الدين فإن قيل: عمن بقي" فهذا الدين أو هذا العلم سواءً كان إقراء كتاب الله -جَلٌ وَعَلَا-» أو سن 
النبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ -» أو القهم منهم| -وهو الفقه- إنا يُؤخذ عن الأشياخ» ويُنقل عن العلماء» 
E‏ 
ال کل ا فل ى نیا حمل - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فَعْلَؤُهَا شِرارها) قوله: 
اکا راا وي في اثر عن بعضض السلف الشحبي ويره ويدل ذلك قول اله عل وغ 
: #غَيْرِ امغضوبٍ ء 1 بْهِمْ ولا الصالنَ [الفاتحة [v:‏ 
- والمغضوب عليهم هم اليهود. 
- والضالون هم النصارى؛ لأجو ل سوا الطريق الذي رغبوا بهم» فكان علاؤهم هم 
شرارهم. 
قال: (إِلَّا المُسْلِمِينَ ما إن عُلَاءَهُمْ حيَارْهْمْ؛ َم خُلفَاءُ الرَسُولٍ في أ اا 
ستيه -حَلَيْهِ الصَّلَاة السام -» مم قَام الْكِتَابُء ود قَامُواء ويم طن الْكِتَابُ وَبهِ َطَقوا) فالعلماء إذا 
أردت أن تعرف العالم على الحق: 
- فهو الذي عُني بكتاب الله -جَلٌ وَعَلَا- حفظًا واستدلالَا واستنباطًا وعملا. 
- حي م و 
"ولغم أنه بْسَ أحَدٌ مِنْ الأدمةٍ -المفبُولِنَ عند الأمة بولا عَاءًا- يعد ماله رَسُولٍ اللو - 
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صل الله ادل عَلَيّه وَسَاً سف کیو ون شو کن رلا جيل اج تن فقون انْقَاهًا يفييًا حل دجُوب انا 
و2 ها و» > هھ ے 3 َه - 

الول -صَلٌ الله عَليِْ وَسَلَم-. وَعَلَ أن كُلّ أَحَدِ مِنْ التاس يُؤْحَذُ مِنْ قَوْلِهِ ويرك إلا رَسُولَ الله 

-صَلّ الله عليه وَسَلَّم-. وکن إذًا ود لِوَاحِدِ مِنّْهُمْ قول قد جَاءَ حَدِيثٌ صَحِبحٌ بخلافو فلا بد له 


ەه 2 0 ٠‏ 
من عذر في تركه 


E 


مل -- يخ اهلام عن الققة اج 


في هذه الجملة أورد المصنف حرَحمُ الله تَعَالّ- عذرًا إجماليًا للعلماء -رَحة الله عَلَيِْمْ - فقال: 
لنعلم أصلًا مه وأنه ما من (أَحَدّ مِنْ الْأَيِمة نة المفْيُولِينَ عند اة ميو لَاعَانَا) قوله: (قبو لا عَانَا) معنى 
ا RC N‏ 
صاحب هذا القبر وهو محمد - صل الله عَلَيْه وَسَلَّم- كما قال الإمام مالك. 

- وهذا معنى قوله: (َبُولَا عَامَا) أي في الجملة. 
- وأما القبول المفصّل فلا أحد يُقبّل قوله على سبيل التفصيل في كل الجزئيات إلا محمدٌ - 
وا 

قال: (ليْسَ َد من الْأَيمَة -المفبُولِنَ عند الأمَة بو لا عَامًا- يعد ماله رول الله -صَلَ ادكه 
عَلَيْه وَسَلَّم- في كَيْءِ مِنْ سََِ) ولذلك هؤلاء الأئمة الذين تقبّلتهم الأمة وأثتّت عليهم ما من واحدٍ 
منهم إلا ونُقِل عنه أنه قال: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" أو قال: "إذا جاءكم الحديث عن رسول 
المح انعجر تلمك فاغيزريرا شوك عرضن قاط 

وقد جمع الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه [جامع بيان العلم وفضله] ذكر بابًا فيها تقل عن 
الأئمة أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد. وغيرهم من الأئمة المتبوعين؛ كالأوزاعي» والليث بن 
سعد» وعبد الله بن وهب المصريء وسفيان بن عيينة المكّيء وسفيان بن سعيد الثوري الكوفي. 
وغيرهم من علاء الأمصار في البصرة» والكوفة» والشام» ومصرء والحجازء واليمن» وغيرها من 
الأمصار كلهم يقول: "إذا جاء الحديث فاعلموا به وارموا بقولي عرض ا حائط "» ولذلك طرح اللّه - 
عَرَّ وَجَلَّ- بهؤلاء الأئمة ولقوهم القبول. 

وقد جاء عن بعض السلف وألمح له الشيخ تقي الدين أن هؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة على 
ص ا ا ا 
ل مر عَلَيّهِ بجَتَارَة فاد نى عَلَيْهَا حبرا فَقَالَ: : «وَجَبَتْ) E.‏ 
اني ليها بر فقَالَ: «وَجَتْ» قالوا: ما وَجَبت؟ فَقَالَ: «الأول انيدم ليها حا قبت له اي 
رَالَانِيه نيدم عَلَيْه دا را فَوَجَبّتْ له الَارُ اشم شهَدَاُ الوني الأزض». 

" 


جح 1 اح لس مسي 
رع الملام حن الاي ال دنه 

فالآئمة الأربعة المتبوعون -عليهم رحمة الله- وغيرهم من الآئمة والفقهاء الذين أجمعت الأمة 
على قبوهم قبولًا عامّاء هؤلاء هم من المكانة والسمو لقولم ولمكانهم عند الله -عَزَّ وَجَلَّ- ما يُرجَى 
لهم به الخير العظيم عنده -سُبحاته وَتَعَالَ- ولو لم يكن من ذلك إلا دعوة الناس لهمء فما من يوم إلا 
ويذكرهم الناس؛ خاصتهم من العلماء» وعامتهم من طلبة العلم» فيثنون عليهم ويدعون لهم. 

يقول الشيخ: أن هؤلاء جميعًا يجب أن يستقر في ذهنك أنه لم يتعمّد أحد منهم مخالفة حديث رسول 
الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم-» لم يذكر القرآن؛ ا 0 
اما لس للا لي -) لاني (دَقِيقٍ ولا جلِيل؛ َم 

مقون اناا قينا يعني مجممًا به (علَ وُجُوب اتباع الرَسُولٍ -صَلٌ الله عَلَيهوَسَلّم-). 

ولذلك ما من فرقة من فرق المسلمين» وما من طائفةٍ من طوائفهم إلا ويقولون: السنة حب 
فسن النبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم- حُجّة بلا خلاف. حتى بعض الطوائف المنحرفة يقولون: الستة 
حجّة وإن جعلوا ها قيودًا معينة ى| أشار لذلك بعض المشايخ في القرن الماضي وهو الشيخ عبد الغني 
عبد الخالق في كتابه [حُجيّة الستة]ء فما من فرقةٍ من فِرّق المسلمين إلا وتقول: الستة حْجَة لكنهم 
يختلفون في جعل قيودٍ وشروط في القبول للحديث. 

ال عل أل أل ین لأس پخ ين ن قَوْلِهِ ويرك إلا رسو الله -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
. وَلَكِنْ إِذَا ود لواجدِ مِنْهُمْ قول قد جا et‏ فه» فلا بد يُذَّلَهُ بد له من ع عذر في تَرَكِه) آي لا 
بد له من عذْرٍ في تركه. 

عندي هنا مسألتان قصيرتان: 

المسألة الأولى: أن قول الشيخ -رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ-: أنه (مَا مِنْ أَحَدِ مِنْ الاس يود مِنْ قَوله 
وَيُيْرَكُ) فإذا وجد لهم قول يُخالف الحديث فإنم| هو لعذرء ُقِل عن بعض العلماء أنه قال: "كل حديثِ 
خالف قول إمامنا فهو مؤوَّلُ أو منسوخ" ذكره أبو زيد في [تأسيس النظر]ء قال: "إن كل حديثِ 
يخالف قول إمامنا فإنه 


- إما أن يكون منسوححًا. 


EE. 


0 و 9 10 
ج٠‏ يرف المَلام عَنْ اة الاغايً 


هذا القول من أبي زيد -رَحة الله عَلَيّه- الدبُوسي ليس هذا من باب رد حديث رسول الله - صل 
الله عَلَيْه وَسَلّم-» وإنما هو من باب قوله: أن هذا الحديث سبب عدم عمل أصحابنا من فقهاء الحنفية 
وا 
- إما أنه عندنا منسوخ. 
ع ع 000 ع 
_- أو أنه عندنا مؤول بتاويل معين. 


فحقيقة قول أبي زيد الاعتذار عا بْظرُ أنه عدم عمل بالحديث وليس رد الحديثء انتبه الفرق بين 


إنما ذكرت هذا القول بخصوصه؛ لأن بعض الناس قد يُعنّف على بعض أتباع مذهب الإمام أبي 
حنيفة بمقولة أبي زيل هذه» وليس فهمها بالدقيق» فإن أبا زيدٍ أراد أن يُقدّم العذر مثلم| ذكر العذر هنا 
الشيخ تقي الدين» والشيخ عذره مثل العذر الذي ذكره أبو زيد في [تأسيس النظر]. 

المسألة الثانية: وهو أن لا يجوز لامرئ أن يقول: إن الحق في واحدٍ من المذاهب الأربعة» أو في 
قول فلانٍ من الناس دون من عداه» لا يجوز له ذلك» بل قد حكى بن مفلح عن الشيخ تقي الدين أنه 
قال: "إن من يقول: إن AT‏ فإن هذا 
حالف للسئّة» بل يجب أن يودب وأن يستتاب على قوله"؛ لأن الحق إنا هو في الكتاب والسنّة» وكل 
العلماء يجزم أن قوله يحتمل الخطأء بل ما من امرئ أصاب في كل قول» فكل يؤخذ من قوله ويُرّد إلا 
صاحب هذا القبر"؛ يعني قبر رسول الله - صل الله عَلَيْه وَسَلّم- يقصد رسول الله صل الله عليه 
سورت 

ولذلك أيها الأخوة انتبهوا هذه المسألة وهي غرض مهم أريد أن تنتبهوا له: 

إن معرفتنا لأسباب الخلاف إن| هو عذرٌ للعلماء في هذه المسألة» وليس معنى ذلك أن نترك قوهم» 
ولذلك فإن الناس طرفان ووسطء ومّن عرف أسباب الخلاف لزم الوسط. 


الطرفان من هما؟ 


و ل د جوم مويق 
رفع الملام عن الايد ال ملاع 
طرف لزم قول إمامه وتعصّب له ولم يتركه مهما استبان له الحق وظهر له الدليل» فيجزم 
بقول ولا يتعدّاه. ولا شك أن هذا هو التعصّب المذموم الذي جاءت الآثار والأخبار 
تترا في التحذير منه. 
- وقول آخر رمى أقوال الأئمة عرض الحائط» ولم يتعبر بها ول ينظر اء وإنما أراد أن يقدح 
من ذهنه اجتهادًا جديدًاء وأن يستنبط بفهمه حك مبتدأ مع ضعف آلته» وقلّة ملكته. 
وضعف صنعته؛ فلا هو بالفقيه» ولا هو بالمحسن لعلم الحديث» ولا هو مواز لضعفة 
العلماء المتقدمين ناهيك أن يكون من المتميزين منهم من العلماء المتقدمين. 
فتجده يأتي إذا أراد أن يجتهد بغرائب المسائل ويأتي بشواذ الإفتاء وليس الأمر كذلك» وإنا هو 
الوسط بينهما؛ فطالب العلم يأخذ من أهل العلم» ويتفقّه على طريقتهم ويتمذهب بأحد المذاهب 
السائدة في بلده» ثم إذا ظهر له الدليل بخلاف هذا القول فإنه يرجع للدليل ويلزمه في هذه المسألة إن 
ظهر له» وأما إن لم يظهر له فإنه يبقى على مذهبه. 
ولذلك فإن الحافظ أبا الفرج بن رجب -رَحمَهُ الله تَعَالَ- ألّف كتابًا عظي) سماه [الرد على مَن 
خالف المذاهب الأربع]» مجمل هذا الكتاب أنه أراد أن يقول: أنه ما من خلافٍ عند الأئمة من 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلا وهو موجودٌ في المذاهب الأربعة قطعًاء فكل الخلاف أصبح 
داحآ في هذه الأربعة إلا الخلاف الشاذ فإنه لم يعمل به بعد ذلك فيكون من باب الإجماع على ترك أحد 
القولين. 
ولذلك فإن توقير أهل العلم ومدارسهم مهم لاكتساب الفقهء وتعظيم الدليل كذلك مهم 
لاكتساب الفقه؛ فمن جمع بين الأمرين هو الذي وق بإذن الله -عَرَّ وَجَلَّ - لنيل الفقه وتحصيله. 


0 عه ماه 


"وميم الأعذَار اة أضتافي: 
َحَدُهًا: عدم قادو اَن التي - صل الگ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَه. 
والثاني: عَدَمُ اعقاو رَاكةَ ل 


وَالثَالِتُ: اعيَقَادُهُ أن ذّلِكَ الم مَْسُو 


زول ع لقم عن E‏ 


ذكر المصنّف -رَحمَهُ الله تَعَالّ- أن جميع خلاف الفقهاء غير الشاذ طبعًاء أن خلاف جيع الفقهاء 
إنما مردّه إلى ثلاثة أعذار أساسية» وهذه الأعذار الثلاثة لا بد أن تحفظوهاء ولذلك فإني في نهاية الدرس 
سأسأل خمسة منكم هكذا من غير رفع يد عن هذه الثلاثة» فيجب عليكم أن تحفظوها. 

أول هذه الأعذار الثلاثة: قال: (عَدَمُ اعَِْادِِ أن الب صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَهُ) يعني أن 


1 


E‏ م لاي انالبي صل لله 


لوكا - لم يقل هذا الحديث؛ 
- إمالعدم وصول الحديث له كا سيقسره الشيخ -رَحْمَةَ الله عَلَيّه -. 
- أو لرده هذا الحديث» فقد يكون قد وصله لکن بإسنادٍ غير صحیح» ووصل غيره بإسنادٍ 
صحيح وهكذا. 
فحينئلٍ يعتقد أن النبي -صَلَّ اله عَلَيْهِ وَسَلّم- لم يقل هذا الحديث. 
الأمر الثاني: (عَدَمُ عقاوو إرَادَةَ تَلّكَ المسَألةٍ بدَلِكَ الْقَوْلِ) هناك أحاديث كثيرة تحتمل دلالتين» 
فيأتي بعض العلماء فيقول: إن هذا الحديث ل يُقصّد به الدلالة الثانية وإنما قصد به الدلالة الأولى فقطء 
أو أنه يخطئ في فَهم دلالة هذا الحديث؛ وهذا السبب يتفرّع عليه أسبابٌ أخرىء أو هذا العذر يتفرع 
عليه أسبابٌ كثيرة. 
قال: (وَالثَالِتُ: اعْيِقَادُ أَنَّ دَلِكَ ا کہ مذ مَنْسُوخٌ) فقد يكون الحديث ثابتا عنده والدلالة ظاهرةٌ 
منه» ولكنه يتأوّل هذا الحديث بالنسخ» وهذا معنى قول أبي زيد الدبوسي ذكرت لكم قبل قليل: "إن 
ا ا سي حار رس ل اتير 
علماء الحنفية حكموا عليه بالنسخ» أو أ نهم اوم بمعنى اچم يعتقدوا أنه أريد به هد الال دون ا 
عداها. 
هذه الأصول الثلاثة أو الأعذار الثلاثة ثة الشيخ عندما استنبطها أبدع فيها حقيقة 2 
الزملكاني على هذا فقال: "إن الشيخ أحسن في التقسيم» وأتى بها لم يُسبّق إليه" فا حقيقة أن هذه الأعذار 


الثلاثة في الغالب لا يخرج عذرٌ من الأعذار عنها. 


ص 
85 


حقيقة» ولذلك أثنى ابن 


١ 


رقع الملام عن الأيئة العلا ليسم 5 ) 


- والأول منها: يُبِحَث عنه في علم الحديث غالبًا. 
- الان فى كتنب الأضول:واللعة. 
- والثالث: يُبحث عنه في كتب الناسخ والمنسوخ وها كتبٌ مفردة فيه. 
هذه ثلاثة أشياء ثم فصّلها الشيخ بعد ذلك. 
"كو الأضتاف الثلدئة فرع إلى أشباب متَعد5ة". 
هذه الأعذار الثلاثة أو الأصناف الثلاثة ذكر الشيخ أا (تتمَرّعُإلَ أَسْبَابٍ متَعَدُ) كثيرة جداء 
أورد الشيخ منها في هذه الرسالة المطبوعة بين أيدينا عشرة أسباب» وقد أشار الشيخ في بعض كتبه أنه 
أورد عشرين سببًا هذه الرسالة» قال: "وقد أوردت عشرين سببًا في كتاب [رفع الملام]" والموجود في 
هذه الرسالة إن هي عشرة أسباب فقطء فلربم| كان الشيخ له إخراجان بهذا الكتاب» أو لغير ذلك من 
الأسباب. 


قال: أول سبب من الأسباب: أن يكون ذلك العالم؛ إما قد يكون من الصحابة» أو من التابعين» 
ع 3 للد م 2 رو 0 4% ره ٢‏ رەو 
أو من بعدهم» (ألا يَكُونَ الحِيث قد بَلَعَهُ) لم يبلغه هذا الحديث ولم يصل إليه» قال: (وَمَنْ 1 يَبلعْه 
ےه ر 5 2 ور ت ك 
ا لحديث 1 يكلف أَنْ يَكُونَ عَايَا بمُوجَيه) لم يُكلّف أي التكليف الشرعي» وهذا متعلّق بالتكليف بغير 
المستطاع» وأنتم تعلمون أن من المسائل الكلامية التي أدركت في علم الأصول وهو التكليف بالمحال 
أو بغير المستطاع» هل يُكلّف به؟ نقول: شرعًا لا يُكلّفء وأما التكليف العقلي فهذه مسألة أخرى. 
فالشرع لا يُكلّف بغير المستطاع» وبالمعجوز عنه» وبالمحال» ودليل ذلك: قول الله -جَل وَعَلَا- 
ر کک % 2 ل 0 هه te‏ ر ب 6 © د 8 ر ارو رہ ك 8 م جوم 2 م 
ربا لا واخ ذا إن سینا أ أخطأنًا ربا ولا حول عَلَيَْاإِضْرًا ک) حمَلْتَُ على الَّذِينَ مِنْ قتا رتا ولا 


e:‏ ما ا طَاقَة لَنَا به [البقرة:187] فهذا دلَّ على أنه لا يمكن التكليف بالمحال في الشرع» قال 


اله“ 5 له فما فرح الصحابة بشيءٍ كفرحهم يوم ذاك ٠"‏ خلافا لأبي الحسن الأشعري فيا تقل عنه 


ا 


ليخ اهلام عن نة اج 


في مسألة الكسب والتكليف؛ فمن كان غير عالم بالحديث لا يُكلّف ولا يؤثم بعدم عمله به؛ لأنه ل 
مد ا مير ا 
يکن قد o2‏ ه- 


"ودا ا يكن -وَكَدْ قال في تِلْكَ الْقَضِيّة بمُوجَب ظاهر آي ا حَدِيثِ آخَرَ؛ أَوْ يمُوجَبٍ 


2 


و2 


قیاس؛ اؤ مُوجَبٍ نيضكاب- ققدي كلق الحَدِيتٌ تاره وَيحَالِفَهُ أخرّى. 
a‏ و للب ڪل کار تا برج ين وال السَلَفٍِ كالما لِبَمْضٍ الْأَحَادِيث؛ فَإِنَ 
الإحَاطةٌ بِحَدِيثِ ر سول الکو -صَلٌّ الله ء عَلَيْهِ وَسَلَّم- ا تكن لِأَحَدِ مِنْ | لأ" 
أراد الشيخ أن يقول في هذاء يقول: إن هذا العام الذي لم يبلغه الحديث؛ فإنه تارة يفتي في هذ 
المسألة بظاهر آيةء وسيضرب الشيخ بعد قليل أمثلة: 
قال: (أو بظاهر حَدِيثِ آخَرٌ) وأنتم تعلمون أن هناك فرقا في دلائل الألفاظ بين الظاهر والنص؛ 
فالنص: هو الشيء الصريح في الشيء كالنص عليه باسمه أو عدده» أو النص عليه هو لأن النص إنم) 
يكون في الأعلام والأسماء وني الأعداد. 
قال: (أو في حَدِيثٍ آخر) يستدل بعموم حديثٍ آخر. 
قال: (أَوْ يمُوجَبٍ قِيّاسٍ) والقياس ليس المراد به قياس العلّة فقط» فإن القياس أنواع: 
- قياس الشبه. 
- وقياس العلة. 
- وقياس الدلالة. 
- وقياس المناطات. 


ولذلك يعبر أهل العلم بأنها ثلاثة أنواع: قياس: 


- ووصل. 
و 


SKB‏ لما لي صوص بجيو 
1 الملام عن الائمة الاعلام > ۱۸ 
رقع الملام عن الايد ال روي د 
وما من أحد من علاء المسلمين بلا استثناء حتى الذين يُنسبون إلى الظاهر وينكرون قياس العلة 
فإنهم يعملون بعض صور القياس» لا بد بعض صور القياس يعمَّل بهاء لا بد من ذلك» وإن كان 
بعضهم قد بالغ حتى إن الشافعي لما سمّى فحو الخطاب قياسًا جليًا أراد بعض منكي القياس أن يُنكر 
1 5 2000 0 رم روہ َو 
ذلك مع أنه لا يُسمى قياساء فحو الخطاب لا يُسمى قیاسًاء فقا تقل ج أف [الإسراء:۲۳] هذا 
يدل على حرمة الضرب» هذا لا يُسمى قياسًا لكن الشافعى ساها في [الرسالة] قياسًا. 
فأراد بعض ثفاة القياس أن يطرد قاعدته في نفى القياس فقال: لا أعمل حتى بفحوى الخطاب» 
لولا أنه فإذالم يرد حديثٌ عن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في النهي عن إيذاء الوالدين لقلت: بجواز 
ضريهاء وهذا لا شك أنه كما قال الذهبي: "من التعنت ومن التشدد الذي ليس مقصودًا في الشرع" 
قال: (أَوْ مُوجَبٍ اسْتِضْحَابٍ) الاستصحاب هناك استصحاب متفقٌ عليه بين أهل العلم وهو 
استصحاب البراءة الأصلية» و استصحاب الدليل العقليء» هذا باتفاق آهل العلم العمل به وهو 
استصحاب الإباحة في الأعيان مثلاء أنتم تعلمون أن جماهير أهل العلم على إباحة الأعيانء أو الإباحة 
في العقود» وجماهير أهل العلم على الإباحة في العقود. وإن كان بعض آهل العلم كا نقِل عن ابن حزم 
أنه يقول: "الأصل التحريم " فهذا يسمى استصحاب الإباحة الأصلية» أو استصحاب الدليل العقلي» 
وهناك صور في الاستصحاب فيها خالاف مثل: استصحاب الإجماع وهكذا. 


e‏ ور 


قال: (أؤ مُوجَبٍ اسْتِضْحَابٍ فد يُوَاِقُ دَلِكَ) أي ذلك الدليل بالاستصحاب وظاهر الآية 


م ° ور o4‏ 


وظاهر الحديث الآخرء (فَقَد يُوَافِقٌ ذَلِكَ الحَدِيتٌ تَارَةٌ وَيُخَلِفُهُ أَخْرَى) وهذا هو الاستنباط» وقد قال 


و 


عسو 5 


النبي صل الله عليه وَسَلَّم- کا في حديث ابن مسعود: (إنَّ الام دا اجه قَآصَابَ َل أجْرَانِه 
إا أخطاً َلَهُأَجْرٌ فالخطأ مغفورٌ إذا اجتهد. 

ثم قال: (وَهَدَا السّبَبٌُ: هو الْكَالِبُ على أكْثَرِ ما يُوجَدٌ مِنْ أَفوَالٍ السَّلَفِ) السلف -رَحْمَةَ الله 
الم وس سه سه 
أصوهم في النظر والاستنباط كذلك» ولذا كان السلف -رَحْمَة الله عَلَيْهِمْ- الخلاف بينهم أغلبه بسبب 


عدم ورود النص لهم وعدم بلوغهم إياه» فكانوا إذا وصلهم الحديث رجعوا إليه مباشرة. 


ل -- يخ لمم عن نة اج 


إذن فقوله: : (وأککر ما يو جد من ارا وال السّلَفِ) هذا له مفهوم؛ فإن أكثر الخلاف عند الأوائل إن 
سببه عدم بلوغ الحديث» وأما من بعد ذلك فقد يصله الحديث من الخصم ومع ذلك لا يعمل به 
فيكون رده له من باب العذر الثاني والثالث» وانتبه هذه المسألة. 

إذن فقول الشيخ: وهذا (هُوَ الْعَالِبُ على أَكْثَرِ مَا يُوجَدُ مِنْ أَْوَالٍ السَفي) لتقارب أصوهم, 
ولقلّة الخلاف عندهم في الزمن الأول» وقد قال علق -رَحمَهُ اللهُ-: "العلم نقطة كثره الجاهلون 
بخوضهم» ولو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة ". 


1 


ثم قال الشيخ: (فَإِنْ الإحَاطَة بِحَدِيثِ رَسُولٍ الله -صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم- ا تكن لِأَحَدٍ مِنْ 
الأَمّة) فلا شك أن حديث النبي و ٤‏ عليه وَسَلَّم- من الكثرة بمكان» حتى قال أبو هريرة - 
رَضِيَ الله عَنْه- كا في الصحيح: "لقد حفظت عن النبي -صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ- وعاءين بشثت 
أحدهماء وأما الآخر فلو بثثته لانقطع هذا الحلقوم" قيل في تفسير معنى قوله: (فلو بثثته لانقطع هذا 
الحلقوم) أي من كثرته. 

وقد جاء في [صحيح مسلم] كذلك أن النبي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قام على المنبر من بعد صلاة 
الفجر إلى غروب الشمس لا ينزل من منبره إلا للصلاة» فما ترك شيئًا إلا وتحدَّث عنه» قال أبو ذر: 
"حتى الطائرة في السماء تكلَّم عنه -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- " قال: "حفظه من حفظه ونسيه مَن نسيه” 
جاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيح: "فكان أعلمّنا أحفظنا"؛ فكلا كان المرء حافظًا لحديث 
رسول الله -صَلٌ الثة عَلَيْه وَسَلّم- كلما كان أعلم ولا شك. 

الصو س هذ أن لاطا كل خاي رسو ال اع و مل هل غلك 
م تقل لأحد من الأمة أن حيط بكل الحديث إلى زماننا هذاء فكثيرٌ من الأحاديث كان بعض أهل العلم 
يخفى عليه إسنادها وم يطّلع على الطريق الذي تصل لنا به» ثم لما طبعت هذه الأصول الكبار من 
المسانيد التي كان أشياخنا وأشياخ أشياخناء بل ربما قرنان أو ثلاثة أو أربعة قبلنا لم يطّلعوا عليهاء 


وجدت اسای هذه الآن. 


ولكن لنعلم أنه ما من حديث من أحاديث النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لحكم عام للأمة إلا 
ولا بد أن يبلغ الأمة؛ إما بنصه» أو بمعناه» ثق هذه الثقة المجزوم بباء كل حديثٍ يتعلق به أمرٌ عام 
ومهم للأمة لا بد أن يصلها؛ إما بمنطوقه أو بمعناه؛ 
بمنطوقه: لذلك فإن الكتب الستة حوت أغلب الأحاديث التي عليها الاعتماد في 
الأحكام. 
- أو بمفهومه: بأن تُجمَع عليه» فإذا أجمعت الأمة على حكم فإن إجماعهم مستندٌ إلى حدي: 
لم يصل بعض هذه الأمة بإسنادٍ صحيح لكنه وصل غيرها بإسنادٍ ثابت. 

و وَقَذ گان الي عمل اهمده 0 يقضِي؛ أو قعل لني فيَسْمَعْهُ أو 
عكر ا ُهُ اولك -أَوْ بَمْضْهُنْ- تر ته فينتهي عِلْمْ ذَلِكَ إلى مَنْ شَاءٌ اله 
تعالى مِنْ اء مِنْ الصّحَابَِ وَالتَابِنَ وَمَنْبَعْدَهُمْ. 

في سأكو َد يدت أو يقتي اؤ يَقْضِي» او عل ياء ويَشْهَدهبَعْضُ مَنْ گانَ 


4 


َلك الْجلس» وَيبَلْعُوئه ِن أَمْكتَهُم. کون عِنْدَ هَؤلاءِ ِن الوم ما كيْسَ عِنْدَ عند مَؤُلَايِ وعد هَولاءِ 


ون ا يتَفَاضَلٌ الْحْلَاء مِنْ الم e‏ 
2 ےو 


ا إِحَا ة وَاحِدِ جوع حَِيثِ يث رَسُولٍ اللّهِ - صل الگ عَلَيْهِ وَسَلَم فَهَدَا لا يُمْكِنٌ ادعَاوُهُ 


هذا أراد أن يبي الشيخ التقرير السابق فصّله هنا وقال: إنه لا يمكن حتى من الصحابة -رضوان 
الله عليهم- إحاطتهم بحديث النبي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فكان بعضهم مَُدّث النبي -صَلٌ الله 
عله وَسْلَّم- بحديث وهو في شه سبع فم مدت بنحديق آخر فلا يكوة اضرا فيعمل 
بالحديث الأول دون الثاني حتى يبلغه الحديث الثاني؛ 
- فبعض الناس عنده الحديث الأول. 


0 وبعضهم عنئذده الحديث الثاني. 


رملب- يخ اهلام عن نة اج 


5 وبعضهم يكون جامعًا للحديثين. 
حينئذٍ يكون بعضهم أعلى من بعض. 
ا ا اا ل 
"وَاعْتِرَ ذَلِكَ بِالخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ" 
را کرك) أي وانظر ذلك في الخلفاء الراشدين؛ أي أن الخلفاء الراشدين على علو كعبهم 
ومكانتهم فقد خفي وعزب عن بعضهم من أحاديث رسول الله - صل الل عَلَيْه وسا - الشيء البين» 
وسيورد المصنّف بعصا من الأمثلة. 


یں 


"اتر دلِكَ با لاء الرَاشِدِينَالَذِينَ هُمْ عل لامڌ بور رَسول الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلّم 


عر 


Sl. ©‏ 57 ےه 0 7 وه 
وش اغرال خُصُوصًا السب رضي الل عد عن - الذي 1 يكن ب يقارق رَسُولٍ اللّهِ صل اه لله عليه 


ل ع و ا یل قاو بر اق غار ات حتّى اه شمر عِْدَهُ بالليْل في امور 


و ديه 


یی ا 1 بن ا لطاب ِن ر سول الکو -صَلٌ اله که عليه وَسَلَّم- کیا 
4 


ثم إنه -مَمَ ذلك - ا ol‏ لّ: ما لّكِ في تاب اله 
” ل )اه كي ے و و 2 ه ”> ا َه 
صل اة نَهُ عليه وَسَلَّم- - مِنْ ٿَيءِ وَلَكِنْ | ل الناس ( 
َسَأَكُمْ. فَقَامَ المُِيرَةٌ بن شُعْبَة وَحَحَمَدُ بْنُ مسلمة -رَضِي الله عَنْهًا- - هََهِدَا «أنّ ااي صل الگ عَلَيْه 
وَسَلَّم- أَعْطَامًا السّدُسّ)". 

نعم هذا أول مثال أورده المصتف وهو ميراث الجدّة» الجدّة إذا لم تكن هناك أمّ فإنه ترث السدس 
لكنها لا ترث السدس كالأم مع عدم وجود جمع من الأخوة؛ لأن الأم قد ترث السدس إذا لم يكن 
هناك جمع من الأخوة على المشهورء واختار الشيخ تقي الدين إذا لم يكن هناك جمع من الأخوة وارثين» 
فجعل قيدًا آخر في ميراث الأم» فأبو بكر على مكانته وعلو قدره لم يعلم بالحديث الذي ورد في توريث 


و ب 2 


اة السام بح شهد ذلك اة تر شك وعدن ن مسل هتدم وقد وود غاا اديت ابا 


` ROE TETER بو‎ 

يق مام عن ان اتو 

من حديث غيرهاء وهذا لا ينقص من مكانة أبي بكر عدم علمه بالمسألة» وإن| يدلنا على معنى وهو أن 

الحديث قد يخفى عن كبار العلماء؛ كأبي بكر -رَضِيَ الله عنه-. 
"وق بلع مَهِ السنَةَ عِمْرَانُ بْنُ حْصَيْنِ -رَضِيَ الله عَنْه- أيْضَاء ولس هَولاءِ الثلائة مثل أبي بكر 

اموا ولم مَذِ اسن الي قذ افق الْأَمَهُ َل الْحَمَلٍ با 

وَكَدَلِكَ عْمَر بن الطاب - رَضِيَ الله عَنْهُ- اکن يَعْلَمُ سَة الاسْيئْلَانِ حَتّى أخبرَة يها أَبُو مُوسَى 


الأشعريٌ -رَضِي اللة عَذْهُ- اه دصار . عر أَعلَمُ ن حَدَّنَهُ بزو السنة". 


0 


وَغَيرِهِ مِنْ ا لاء تم قد 


SS 


شو مكو 


وأنه رجع» فسأله عمر -َرَضِيَ الله لله عنة- e EE = OE‏ 


ر س سے KETE‏ انا 


«إِنَ مزع إا اسْتَأَدنَ فلم يُؤْدَنُ لَه ذإ TS a‏ 


0 و 0 د«‎ ١ ه‎ i4 


"وا يکن عَمَرٌ e‏ -رَضي الله عنه عله عَنْهُ- أَيْضًا يَعْلَمُ أن المرأةَ رث مِنْ ديَة رَوْجهًاء بل يَرَى: أن الذي 
للْعَاقِلَك حَبَّى كب إِليْه الشاك پر سفْيَانَ الگلاړغ -رَخِيَ اللة له وَهْوَ أمرة لرشول الله صا 
لِْعَاقِلَقَه حَتَى كب إِلَيْهِ الصا ن الكلاي -رَضِيَ الله عنه- وهو أمِيرٌ لِرَسُولٍ اللو -صل 


لل عنة 


عليه رجع» فلا أنبى عمر -رَضِيَ الله 


١١ 


ده عليه وَسَلَّم- عَلَ بَعْض الْبوَادِي يه ره دان وَسُولٌ الله - صل الله عَلَيْه وَسَلَّم- وَرتَ مر مَأ اشيم 
a‏ ؛وَقَال: "لو تَسْمَغْ ذا لقَضَيَْا بخِلاو ' 
هذا المثال الثاني في قضية توريث الزوجة من الدية» وقد أجمع العلماء عليه مثل المسائل السابقة 


وقد خفيت في أول أمرها على عمر -رَضَِ الله عَنْه-» في آخره قال: أن عمر قال: (لَوْ 1 تَسْمَعْ بدا 
لَقَضَيْنَا بخلافه) هذه المقولة من عمر: (لَوْ 1 تَسْمَعْ مهدا لَقَضَيْنَا بخِلَافهِ) لم يكن في مسألة توريث 
الزوجة» وإنما كان في مسألة دية اجنين وأها غرة عبد أو أمَة وهي عشر دية أمة» فعمر -رَضِيَ الله عَنْهُ- 


000 (4 


لما سوع بمقدار دية الجنين قال: (لَوْ 1 تَسْمَعْ بها لَمَصَيْنًا بخِلافه). 
يا 0 في الحزية» حَنّى أَخْبرَهُ عَبدُ الرّحمَنِ ب عَوْفٍ -رَضِيَ الله عَنْه- أن 
سول الکو -صَلٌ الله َه عليه وَسَلَّ- - قَالّ: سنا هم سه اهل التاب». 
YY‏ 
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7 ارق ملم عن س 


هذا الحديث حديث عبد الرحمن ابن عوف عن النبي -صَلَّ الل عَلَيْه وَسَلّم- قال: «سنوا يب 
أي المجوس «سُ سه هل اأكتاب» المجوس هم الذين يعبدون الناس» قيل: : أن هم شبهة كتاب» ولذلك 
فإنه يُسَن بهم سنّة أهل الكتاب من حيث أخذ الجزية منهم» فإن مَن دخل المسلمون داره لا تؤخذ 
الجزية إلا من أهل الكتاب» فيكونون أهل ذمّة من اليهود والنصارى والمجوس» فالمجوس 
- شابهوا أهل الكتاب من حيث جواز أخذ الجزية فقط. 
وخالترى ا ر ااي 
"رگا قم سرغ وَبَلَمَهُ أن الطَاعُونَ السام اسْتشَارَ ماجِرِينَ الْوَلِينَ الَّذِينَ مَعَُ ثم الْأنْصَانَ 


م مُسْلِمَة انم شار کل علب ب رآیء و بزحد بشت حى قرم م عبد الر حن بن ور هم عوف فأخيرة 


أن 


بسن رَسُولٍ الل -صَل الله ليه وَسَلَّم- في الطّاعُونِء ونه 


فِرَارًا مِنْهُ ودا سَمِعْتُمْ به بض فل تَقْدَمُوا عَلَيْه. 


ے سه 
مه م 2ه 5 


قَالَ: د إذَاوَكَمَ برض وَأَنتُمْ يباء فلا رجو 
نعم هذا الحديث واضح لكن ( ا قَلِم سَرْغْ) سرغ هذه منطقة معروفة بجانب تبوك ويعرفها أهل 
تبوك بهذا الاسم إلى الآنء فعمر لما وصل قريبًا من تبوك جاءه الخبر كا في الحديث. 
"وڏاگ هو وَاڼڻ عباس -رَضِيَ الله عَنْهُم- انر الي يسك في صَكَايهه فلم يكُنْ 
في ذَلِكَء حى قال عَبْدُ الرّحمَنِ بْنُ عَوْفِ عَنْ التي -صَلّ اله عَلَيْه وَسَلَّم- : «أنهْيَطْرَحُ السك وَيبني 
عَلَ مَا اسْتيْقنَ». 
(وَتَذَاكوَ) من باب المذاكرة. 


0١ - 


"وَكَانَ مهفي السّمَرِ فَهَاجَتْ ريځ فَجَعلَ يَقَولُ: "من بحدتا E‏ هُريرة: بني 


- - 
EG 


قد بَلَعَبْهُ السّنَة 


22 7 يب قت ° ےت ەر < أو 1 2 6و‎ 5 2 0 f2 
وَأنَا في أخرَيّاتٍ الناس» فحثثت رَاحِلَتِي حَتى أذركته. فحدثته با أَمَرَ بو النبي - صل الله عليه وَسَلّم-‎ 


عند هبو ھر هيوب الريح". 


للد عنة 


ماي يا -رَضِيَ الله عنه- ما يقال عند هبوب الريح» وهو أن النبي 
صلی الله عله وَسَلَّم- قال: «لا سبوا اريس وَاسْأَنُوا الله حَيْرِهَاء وَاسْتَعِيذُوهُ مِنْ شَرهًَا» وهذا 


ال 


نووا عع کن پلا مر توج ال خا على بلق ة اعا من لي ولك موادي أ 
ا بلغ ما فيا مِنْ الست فَقَصَى فِيهَا أو اتی فيهًا بِعَبْرِ دَلِكَ؛ م قَمَى في د ية الأَصَابع: 
بحسب مَنَافِعِهًا". 
اليد فيها نصف الدية؛ لآن ما كان منه اثنان فكل واحدٍ منه فيه نصف الدية» والأصابع الخمس 
إذا قطعت وحدها مع بقاء باقي الكف فإن في الأصابع الخمس نصف الدية كذلك؛ أي خمسون من 
الإبل» فعمر -رَضِيَ الله عنة- وباقي الصحابة يعلمون أن في قطع الأصابع وحدها نصف الدية أي 
خمسون من الإبل» ولم يكن قد بلغ عمر -رَضِيَ الله عَنهُ- مقدار الدية في كل واحدٍ من هذه الخمس» 
فاجتهد -رَضِيَ الله لله عنة- لعلمه أن كثيرًا من المقدّرات تُرجع في تقديرها إلى الاجتهاد. 
مثل: المثل في الصيد؛ فمن قتل صيدًا في الحرّم أو وهو حرم فيُرجّع فيه إلى تقدير ذوي عدلٍ من 
المسلمين» وأعظمهم الصحابة» فعمر لما نظر إلى هذه الأصابع الخمس قال: إن هذه الأصابع الخمس 
أقواها الإبهام والسبّابة فبهما تحمل الأشياء؛ هذه الأصبعين تحمل بها الأشياء هكذاء فقال: "إن هذين 
الأصبعين فيهم| نصف دية الأصابع الخمسة" فيكون فيهم| خسة وعشرونء والثلاثة الباقية فيها النص 
الثاني؛ 
- فجعل في الإ بام ثلاثة عشر من الإبل. 
- وفي السبابة اثنا عشر. 
- وني الوسطى جعل عشرة. 
ول البتصر جعل ليها يع 
- وني الأخير وهو الخنصر جعل فيها ست. 
فيكون المجموع جس وعشرون هناء وهنا سه وعشرون»إذن: ست وتسع» وعشر بالضبط» 
بذلك تنضبط: عش وتسع» وست» وهنا خمسة عشر واثنا عشر. 


زه ااا رقع رفع الملام عَنْ الأِمّة ةه الأغلامة 


ثم بعد ذلك ثبت عنه من طريق ابن عباس وغيره بلّغوه أن النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قد 


قضى في كل واحدٍ من الأصابع الخمسة بعشرةٍ من الإبل؛ ففي كل أصبع مهما كانت منفعته وقوته 


5 
عشرة من الإبل 
7ل hs 4 2 f A‏ : 4 « 13 2 
"وقد کان عِنْدأ ي مُوسَى وَابْنِ عباس -و هما دوه كدير في الْعلْم- عِلم بان التي - صل اكه عليه 
E‏ 01 سه سا صا سر ا کہہے 2 م1 ° ي 0 5 4 
وَسَلَمَ- قَالَ: «مَذِهِ وَهَذِو سَوَاءٌيَعْنِي الإِيَامَ وَالخِنْصَرَ) فَبَلَعَتْ هَذِه السنة معاوية -رَضِي الله عَنْهُ- في 


و 


إمَارَيَ فَقََى يها وَلَ جذ المسْلِمُونَ بدا من انماع ذلك ". 

الا ا ررد ا ا و و و 
e‏ 
أن النبي کل آنل - كتب له كتابًا ومنه هذا التقدير أن ني كل أصبع عشرٌ من الإبل. 

o مح‎ 

وَكَذَّلِكَ كَانَ -رَضِيَ الله عَنْهُ- ينهى الحرم عَنْ اتيب قبل الإخرام؛ وَقَبْلَ الْإقَاضَةٍ | ل مَك بَعْدَ 
رمي جر الْعقبقءٍ ل 5 عَنْهُ)- و بان آل الْتَضلِء عرو 
اة -رَضي الله عَنها-: "طيبت رَسُولَ الله -صل الگ عله وَسَلَم- لإخْرَامِه قبل اَن رم وَل 
قبل أَنْ يَطُوفَ". 

يعني هذه المسألتان في قول المصتّف: (وَك يكن ذلك يَنْقُصٌ عَْمَرَ حَيْتُ 1 يبلغ ا حريث) لنعلم 
أنه ما من أحدٍ من العلماء إلا ولا بد أن يكون قد فاته علم بعض المسائل» وطالب العلم إذا رأى شيخه 
ومن يثق فيه قد غاب عنه علم مسألةٍ ووجد هذه المسألة عند غير فإن هذا لا ينقص من علم الشيخ 
شيء. 

ولذلك فإن بعض المبتدئين في طلبة العلم قد يزهد في بعض الأشياء لظنه أنه غير عالم لفوات 
بعض المسائل عليه» وليس هذا بقادح البتةء بل اعلم أن المحققين من أهل العلم -َرَحْمَة الله عَلَيْهِمْ- 

لما وقر العلم في نفوسهم والإيهان معًا أصبح لزومهم لعدم الكلام أكثر من كلامهم ورعًا وخوفا من 
الله جل وَعََا -» وخشية من أن يتكلموا في شرع الله 0 5 وفي دينه بالظن. 


o 


1 الملام عن الائمه الاعلام - ۲٦‏ 
لوق العلام عن الأأيشة عاديا لل[ :2 

ولذلك طالب العلم إذا وجد العالم الذي أثنى عليه الناس وعرف بالسنّة والتزامهاء والفقه 
والقّهم فيه فإن فوات بعض المسائل عنه لا ينقّص قدره کا جاء أن عمر -رَضِيَ الله عَنه- عندما فاته 
بعض السنن لم ينقص ذلك من قدره شيء. 

ثم أورد المصتف بعد ذلك قصة أن عمر -رَضِيَ الله عَْهُ- هو وابنه عبد الله بن عمر ينهيان مَّن 
كان حاجًًا وتحلل التحلل الأول من مس الطيب» فيقولون: التحلل الأول يُبيح كل شيءٍ إلا النساء 
والطيب» وقد ثبت عن عائشة -رَضِيَ الله عَنْهَا- حلاف ذلك إنما قالت: "طيَّيّت رَسُولٌ الله -صل 
هو 2 اق نر رم 1 ۳ 7 ر oR‏ 252 ال 5 ۴ 2 3 5 9 2 
الله عليه وَسَلمَ- لإِحْرَامِهِ قبل أن بحرم ويله قبل أن يَطوفٌ"؛ أي بعد التحلل الأول وقبل التحلل 
الثاني. 


باو معدو 


وهذا الفعل أو القضاء من عمر -رَضِيَ الله عنهُ-: 
- قيل: إنه اجتهادٌ على سبيل الإلزام. 
- وقيل: إنه ليس من باب الإلزام» وإنما من باب سد الذريعة. 
فقد تكون قد بلغته الستّة ولكنه من باب سد الذريعة» وهذا له مأخذ آخرء فإن بعض أهل العلم 
-َرَحْمَة الله عَلَيْهِمْ- قد يترك العمل ببعض الأحكام؛ 
- إمانظرًا للمال. 
| 


مئال ذلك: ثبت عن عددٍ من الصحابة كابن عمر وطلحة وغيرهم أنهم كانوا يأمرون الرجال 


بالا جار دورق اا تجا با لا وهذا سا لار أذ ركان الاس أن ب الاجا اه حي 
كثر الماء عند الناس في المدينة بعد قله في العصور الأولى ظنّ الناس أنه يجب عليهم أن يستنجوا بالماء 
ولا يستجمروا بالحجارة» فألزمهم بعض الصحابة كطلحة وابن عمر بالاستجمار؛ لكيلا تنسى هذه 
الستةء ولكيلا ين أنها عند الحاجة فقط» بل هي مطلقة» وهذه أمثلتها كثيرة» فيكون هنا الحكم ليس 
على إلغاء الحكم الأولى وإنا هو من باب تبيين العمل بالحديث الثاني» أو نظرًا لسد الذريعة والمآل. 


7 


لط ست لفو عن ايقة 525 


41 طا م 


1H‏ مر ابس الف أَنْ يَمْسَح عليه إل أن e ٤‏ فة مِنْ 
SS‏ خض مَنْ ليس وِْلهُمْ في اليل وَقَذ روي 
ذَّلِكَ عَن التي دول اله 137 م من وجو مَعَددَة صَحِيحَة ". 

الذي ورد عن النبي -صلى الله عليه وَسَاً - في أكثر من حديث من حديث صفوان» ومن حديث 
علي ومن حديث عائشة أن النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وقّت للمسافر ثلاثة ة أيام بليالهن» وللمقيم 
يومٌ وليلةه عمر -رَضِيَ اله عَنه- أذن لصاحب البريد الذي يكون مسافرًا على البريد أن يمسح ولو 
طالت عن ثلاثة أيام. 

- فبعض أهل العلم مثل رأي المصنف هنا كان يرى أن هذا اجتهاد من عمر؛ لأن السنّة ل 
يلع 
- ومن أهل العلم من يقول: إن عمر بلغته السنّة» انظر كيف بلغته الستة ولكنه استثنى 
مل اضرو كرون ذلك ن باب صر الع فيو ها نان الاد 

وهو قول الإمام مالك واختيار الشيخ تقي الدين مؤلّف هذا الكتاب في غير هذا الموضع» فإنهم 
يقولون: يجوز للرجل أن يمسح على خفه من غير تأقيتٍ عند الحاجة» فإذا وجدت الحاجة جاز عدم 
التأقيت؛ كحال البريد؛ فالذي يكون مرسلًا برسالةً على البريد إذا نزل ليتوضاً أو نزل ليخلع خمّه 
سيتأخر في إيصال الرسالة» وخاصة عند الحاجة لبريده» فحينئذٍ لأجل المصلحة يجوز أن يمسح فوق 
ثلاث. 

ولذلك فإن قو لا قويًا عند مذهب الإمام مالك واختيار الشيخ تقي الدين أنه إذا وجدت الحاجة؛ 
كالبرد الشديد الذي يشق مع صاحبه خلع هذا الخف يجوز له أن يمسح فوق ثلاثء إذن فحينئٍ يكون 
قول عمر لا يكون من باب عدم علمه بالسنّ وإننا من باب تخصيص الحكم لأصل ثانِ وهو الحاجة» 
وهذا الذي يسميه متقدمو أهل العلم بالاستحسان. 

"وَكذَلِكَ عن -رَضِيَ الله عَنْه- ل يکن عِنْدَهُعِلمُ بان التو عَنْهَا رَوْجُهَا تَعْتدّفي بَيْتِ الموْتِء 
حَتى سوح حَدِيتٌ الْفرَيعَةُ". 


ل ا ا 


رە 


حَتّى سَمِعَ حَدِيتٌ الْفْرَئِعَة e‏ - رضي الله عَنها- بِقَضِييِهًا ا 
وي عنها رَوْجهَاء ون الت صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قا ا 
أجل فَحَدّ به عنان". 

هذا قوله: (تَأَدَ به عُنانُ) نعلم أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا إذا جاءهم الحديث 
وإن خالف قوهم لم يتعصّبوا لقوهم» ول يتتصروا له لتأوّل الحديثء وإنم| عولوا به مباشرة؛ وما كَانَ 
ۇين ولا مُؤْمئَةِ ذا قََى الله ورول أمرا ن يكو هم ا رة مِنْ أمْرِهِمْ # [الأحزاب:٠۳].‏ 

'وَأَمْدِيَ له لَه مَرَةَ صي گان ن قذ صِيدَ لِأَجْل هم بأكله". 

و 

بره عل -رَضِيَ اله عَنْة- أن التي - صل الله عليه وَسَلَّم- رَد أَهْدِيَ َه 

2008 م الگ عَنْه- قَالَ: كُنْت ذا سَمِعْت مِنْ رَسُولٍ الله -صَلٌّ الله عَلَيْه وَسَلّم- 
حَدِيئًا معني اله ي شَاءَ أن يفني نه وَإذَا حَدَكَني عَيْدهُ اشتڂفته» قدا حَلّف لي صَدَّفنه وَحَذَكَني 
بو بگر -وَصَدَّقٌ أَبُو بكْر- ودر حَدِيتٌ صَلَاةٍ التوْبَة لْمشْهُور". 

(حَدِيتٌ صَلاةٍ ا لس 0 
النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «مَا مر" مِنْ رَجُل يُذْنْبُ دبا فيتطْهُرُ فيحن RHEE E‏ 
ا e‏ إلا عَمَرَ ل وهذا حديث عظيم جدًا جدَاء وفيه من رحمة الله وات 
ا 

'وآفتی هُوَ وان عباس -رَضِيَ الگ عَنّْهُا- وَعَيْدُُمَا بأن: ا وی عَنْهَا ذا كَانَتْ حاولا تعْتَدُأْعَدَ 


(عَدَ الْأَجَلَيْنَ) من وضع الولد أو أربعة أشهر وعشرة أيام. 


۲۸ 


ل -ل تي لهلهم عن نة كت 


0 َه 


"و تكن قَدْ بَلَمَنْهُمْ سه رَسُولٍ الله 000 وَسَلَّمَ- في سبيعة الأسلمية -رَضِيَ الله 


ور 


َوه 03 ن 0 


عَنْهًا- وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة؛ حَيْثْ أفتاهَا النِيٌ - 
eS‏ 
"تى هُوَ وريد وَابِنُعُمَرَ وَعَيدُهُمْ -رَضِي الله عن - بان المَوَصَة "إا مَاتَ عَنْهَا رَوْجُها اد 
هر كا" و تن بَََنْهُمْ سنه سول الله - صل الله عَليِْ وَسَلَّم- في بَوّع بنْتِ وَاشِقٍ -رَضِيَ الله 
عت 
المَوَضَةَ أو المُمَوَضَةَ يصح الوجهان: 
- أن تكون اسم فاعل. 
- أواسم مفعول. 
لأن المصدر الميمي: 


ال عَكَيِوَسَلّم- عدا 


- إذا فتحت ما قبل الآخير كان اسم مفعول. 
- وإذا كسرت ما قبل الأخير كان اسم فاعل. 
المْمَوَضَةَ ةَ أو المَوْصَةَ هي التي توج من غير تسمية للمهم» من غير تسمية» وأما إذا في المهر فقد 
اختلف العلماء: 
- فالجمهور على أن لها حكم المفوّضة. 
- والرواية الثانية مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يصح نكاح مَن تفي مهرها؛ 
إذا زوج الرجل امرأةً على ألا مهر بينه) فلا تكون مفوضة. 
ولكن المشهور وقول جماهير أهل العلم أن له حكم المفوضة 
إذن المفوضة هذه يصح نكاحها کا في كتاب الله جل وَعَلَا-» فإذا دخل بها زوجها فإنه يجب 
ها مهر مثلها؛ أي مهر النساء مثلهاء فإن لم يدخل بها وطلّقها فالمشهور عند فقهائنا أنها تثبت ها المتعة 


تُسمى متعة الطلاق وليس ها مهرما استحقت المهر إلا بالدخول. 


76 


رفغ الْمَلام عن الآِمّة اتليس مس |٣‏ 
فإن مات عنها ول يُسمّ مهرها فقد قضى بعض الصحابة كا نقل المصتف عن علي -رَضِيَ الله 
عَنْه- وغيره أنها ليس ها شيء» وإنما لها الميراث فقطء ثم لما تقل هم قصة بَرْوَع بِنْتِ وَاشِقٍ -رَضِيَ الله 
عنها- ون النبي دول ا لَه عليه وا لما توفيت. .. فيه أن النبي ضلا َه عليه وَسَلَّم- أثبت لها 
الميراث. 
"وَهَذَا اب وَاسع يبلغ المنقُولُ مِنْهُ عَنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله لا وَسَلَّم- - عدا کشر 
4 


8 رو و هو 


وأا النقول مِنْهُ عَنْ برهم فلا يُمْكِْ الإحاطة به؛ فإنه ألوف؛ د E‏ فقَهَهّاء 


2 


راما وَأَفْضَلَمّاء e‏ س؛ فَحَفَاءُ بَْضٍ الس عَلَيْهم أل وْلَ فلا تاج إل بَيَانِء فَمَنْ اعتَقَدَ 


ر 


أنَ كُلّ حَدِيثِ صَحِيح قَدْبَكَمَ كل وَاحِدِ ِن الأَيكةٍ ق او إِمَامَا معا َو خط طا قاحسا قَبِيًا. 
ولا يوکن قَائلّ: إن الْأَحَادِيتٌ قذ دُوَْتْ وَجْمَحَتْ؛ فَحَمَاؤُهَا وا ال هَذْه بَعِيدٌ" 
لعلا نقف هغ الاخوان يقولون انعهى الرقته ونقف :عمد قول المصنفك: (ول يقوكن قائل: إن 
الْأَحَادِيتٌ قد دُوْنَتْ وَجْمعَتْ)؛ لأنها تحتاج إلى تعليق» تُكمله بمشيئة الله -حَزَّ وَجَلَّ- في الغدء وصلّ 


الله وسام ويارك عل ينا مده وعل آله وصحيه أحعين. 


0 و ارد ا البو 000677 
"ي رفع ملام عَنْ الأِمّة الأغلام 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على أشرف الأنبياء والمرسلين. 
قال المؤلف -رَحمَهَ اللّه تَعَالَ-: 


ري زر € e‏ 2 2 چ © ع 2 ين © > 2 5 له 2 
"رلا ڀقوکن قائِل: إن الْأَحَادِيتٌ قڏ دُوّنَتْ وَجمِعَت؛ فَحَمَاؤُهَا وَالْخَالَ هَذْهِ بَعِيدٌ؛ لأن هَذْهِ 
الدَّوَاوِينَ المُضْهُورَة في السّئَنِ إا جعت بَعْدَ انقراض الْأَئِمَة المتبُوعِينَ -رَحمَهُم الله-. وَمَع هذا قا 


و 


يجوز ان يَدّعِيَ الْحِصَارٌ حَدِيثِ رَسُولٍ اللّوفي دواوينَ مُعيّلة". 

بسم الله ال رمن الرحيم» الحمد لله حمدًا كثيرًا طيّبًا ىا تحب ربنا ويرضى» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبد الله ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسل 
كثيرًا إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد... 

فهنا الشيخ -رَحمَهُ الله تَحَالَ- ذكر إيراداتٍ تورد على السبب الأول الذي أورده: وهو أن بعض 
أهل العلم قد يُفتي في مسألةٍ ويجتهد في نازلةٍ معينة ويكون مخطنًا في هذا الاجتهاد بسبب خفاء سن 
عنه» وعدم علمه بحديثٍ واردٍ عن النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فيها. 

فذكر أن إيرادًا قد يورد فقال: (وَلَا يفون قَائِلٌّ: إن الْأَحَادِيتٌ قَدْ دُوَْتْ وَجْمِعَتْ؛ فَحَمَاؤُهَا 
وَاخْحَالُ مَذِهِبَعِيدٌ) يقول: إن كلامك هذا لا يرد عليه قول قائل: إن الأحاديث قد معت في كتب» وأن 
كل واحدٍ يُمكنه أن يطلع على هذه الكتب. 

فأجاب الشيخ -رَحمَهُ الله تَعَالَ- عن هذا الإيراد الذي أورد بعددٍ من الأجوبة: 

الجواب الأول: أنه قال: إن هذه الأحاديث وهذه الدواوين إنا معت بعد عهد الأئمة الأربعة 
المتبوعين, والأئمة الفقهاء الذين يُرجَع إليهم الأمر سواءً كانوا من الأربعة أو من غيرهم من فقهاء 
الصحابة» والتابعين» وتابعي التابعين» وتابعي تابعي التابعين» ولذلك فإن الكتب الستة كلها إن 
يروون عن أحمد وهو آخر الأربعة؛ 


57 فالبخاري روى عنه. 


€ الملا عه اة 2-2 
زو مادم عن نة ا5 

0 ومسلم روى عنه. 

- وأبو داود روى عنه. 

- والترمذي روى عن إسحاق بن منصور عنه. 

- وكذلك روى عنه بالواسطة ابن ماجة والنسائي. 

فالمقصود من هذا أن هذه الكتب الستة وغيرها من الدواوين الكبرى إنا دوّنت بعد الأئمة 

المتبوعين» وأكثر من دوّن من الأئمة المتبوعين هو أحمد» ومع ذلك قد خفت عنه سنن كثيرة» والشيخ 
تقي الدين مؤلف هذا الكتاب أورد في أكثر من موضع أحاديث قال: "إن أحمد لم يقف على إسنادها 
الصحيح» أو لم قف على لفظ معينٍ ورد عنه" نعرف ذلك من نفي أحد لثبوت بعض الأحاديثء أو 
لنفيه ورودها بالكلية مع ثبوتها عند غيره» وهذا مسلَّم فإنه لا يمكن لأحدٍ أن بيط بكل هذه 
الأحاديث على سبيل الجملة كا سيأتي في كلام المصنف. إذن هذا هو الوجه الأول. 


000 


الوجه الثاني: يقول الشيخ: (وَمَمَ هَدَا قا يجُورُ اَن يَدّعِيَ الْحِصَارَ حَدِيثِ رَسُولٍ اللّوفي دَوَاوِينَ 
دف اله عاو 1ك -» يقول: لا يجوز لامر أن يقول: إن أحاديث النبي -صَلَّ الله عَلَيْه 
وهل عبرا ى السصسيحيق أو و الم فل بقل ذلك احده بل سح اكير السانيد الى التخدوطو 
مسند الإمام أحمد ليس مجموعا فيه كل الحديث» بل إن في الصحيحين أحاديث ليست في مسند أحمد. 
بل إن أحمد في بعض السلاسل لم يورد جميع ما جاء من طريقها. 

فعلى سبيل المثال: صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رواها أحمد في المسند. وقد جاء في هذه 
الصحيفة أحاديث ليست في المسند» مع أن أحمد روى أكثر ما فيهاء ولذلك يقول الشيخ تقي الدين» 


يقول: (لَا جور ن يَدَعِيَّ الْحِصَارَ حَدِيثِ رَسُولٍ اللو في دَوَاوِينَ مُعيَّة) نعم الأحاديث والأحكام 


حفوظةٌ ومنقولة؛ إما نضًا أو حكا» يجب أن تكون منقولة إما نصا أو حكيّء والمنقول إما نصا كا سيأتي 
في كلام المصنف قد يكون قد تقل إلينا بإسنادٍ ضعيفي ولكن الحكم قرّى العمل به» وسنشير له من 
كلام المصنف. 


ا 0-1 


إذن هذان الوجهان انتبه لما؛؟ لأنه سيورد المصنف بعد ذلك وجها ثالثا وآخر. 


ا 


0 و ارد 7 TENET‏ ` 
جم يرف المَلام عَنْ اة الأغلامة 
ور 2 وروو 


"نملو فرص الْحِصَارٌ حَدِيثِ رَسُولٍ الله -صَلٌ الله عليه وَسَلَّم- فيهاء فیس کل ماني الكش 
ْمُه الاه وَلَايَكَادُ دَلِكَ صل لأحدء بل قَذيكُونْ عِنْدَ الرّجُلٍ الدّوَاوِينُ الكثيرةٌ وَهْرَ لا نيط ب 

يقول الشيخ في هذه الجملة يقول: الوجه الثالث: لو سلَّمنا لكم -وهذا من باب التسليم- أن كل 
الأحاديث قد دوّنت في الكتب» لكن قال: إن كثيرًا من العلماء بعد الآئمة المتبوعين قد لا توجد عنده 
هذه الكتاب» وهذا واضحٌ وجلي وخاصة في القرن الماضي والقرون السابقة لطباعة الكتب» فإن كثيرًا 
من الكتب كان العلاء يسمعون بها ولا يعرفون مكانهاء ولا يعرفون من ذكرها إلا اسمهاء بل إن 
الحافظ بن حجر -رَحْمَةَ الله عَلَيّهِ- في فهارسه وأثباته روى كتبًا بالإجازة لم يقف عليها هوء هو نفسه 
ليقف عليهاء فدلّ ذلك على أن ليس كل عالم حيط بكل الكتب المدوّنة» بل قد يقف بعض العلماء على 
كتب وهذه الكتب تَخفى على آخرين ولا تكون موجودة عند غيرهم. 

وقد اذكروا أذهن کر العلا عا لدو ار الاخ إنه قال ان مه حط ك مخ دواري 
الستة التي صتفت في المشرق جهة خرسان وغيره الضياء المقدسي صاحب [الأحاديث المختارة] فقد 
قيد الله -عَرٌ وَجَلَّ - لهذا الرجل الرحلة في زمنٍ كان أهل المشرق فيه على ضعفي في العلم» ثم زاد 
ضعفهم بعد ذلك» لكن ما زال فيهم البقاياء فجمع جمعًا لم يجمعه أحدٌ قبله» حتى قيل: إن مكتبة الضياء 
المقدسي: 

- اجتمع فيها خطوط الأئمة الأربعة: خط أبو حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد خطوطهم 
أنفسهم . 
- واجتمع فيها الكتب الأربعة: القرآن» والتوراة» والإنجيل» والزبور. 

فيقولون: إن هذه المكتبة كانت مكتبة عظيمة» ومع ذلك قد عزب عن الضياء أسانيد ودواوين م 
يقف عليهاء يظهر ذلك لمن تأمل في كتابه [الأحاديث المختارة] إذ ربا تى بإسنادٍ نازلٍ مع وجوده 
باسنا عالٍ وأصح منه ربا في دواوين أخرى. إذن يقول الشيخ: إنه ليس كل عام يمكن أن حيط بها 
ع ا ۰ 


r 


رفع الملام عَنْ الأئمّة الالام اس ر م 


لے 


من جهة أخرى: أن المرء قد يكون واجدًا الكتاب ومتملّكًا له كذلك» ومع ذلك فلا حيط علا با 
فيه» والحقيقة أن هذا الأمر هو سمة أهل زمانناء فإن النبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- ذكر أنه في آخر 
الزمان تكثر الكتب» ويفشو القلم» ذكر أنه يفشو القلم» فشر فشو القلم بأمور: 

- كثرة الكتابة. 
- وكثرة الكتب ونحو ذلك. 

الآن أصغر طالب علم يستطيع أن يجمع من الكتب مالم يجتمع لكبار الأئمة» بالأمس أذكر لبعض 
الإخوان أن الإسنوي الشيخ عبد الرحيم قال: "اجتمع لي من الكتب مالم يجتمع للرافعي " الرافعي 
الذي هو العمدة عند الشافعية لم يكن قد وقف على كتاب [الأم] للشافعي» ومع ذلك هو من أكبر 
الفقهاء» الآن في زماننا أصغر الطلاب يقف على كتاب [الأم] بمجرد أن يأتي بضغطة زر في هذه 
الأجهزة المحمولة التي بين أيديناء ولكن مع كثرة الكتب ووفرتها قلَّ العلم» فأصبح الناس يعتمدون 
عليها ويُخطئون في فهمها ولون من قراءتها. 

إذن فليس کل امرئ يكون مطلعًا على الكتب. مالكًا لهاء عارقًا بأسماتها يكون عالمًا بمحتواهاء 
عارفًا بمضمونباء وفاهمًا لما فيها من الأحاديث» وهذا مسلَّم وإنها مثلت بأهل زماننا؛ لأن هذا المثال 
أقرب وأظهرء فكثيرٌ من الناس يعرف الكتاب ولا يعرف ما فيه» وقد ذكروا كثيرًا عن بعض أهل العلم 
أنه ربا حاجج في مسألةٍ فيقال له: أين ذلك؟ فيقال: في الكتاب الفلاني» فيخر جها له فيقول: هو فيه. 

من أمثلة ذلك: ما ذكر الحافظ بن حجر عنه نفسه أنه جاءه رجلٌ يدعي ضدّ الصحيحين» قال: 
فأردت امتحانه في مجلس فقلت: إن النبي -صَلٌ الل عَلَيْهِوَسَلّم - قال: (إن سَبْعَة يُظِلّهُُ اه في ظِلُه 
ْم لا ظِلَّ إلا ظِلَهُ قال: قلت له: وني [صحيح مسلم] زيادةٌ على هؤلاء السبعة فمن هم؟ قال: فم 
استطاع أن يجيب فلم| سئلت قلت: إن المقام مقام اختبار وليس مقام مذاكرة" فخرج وألَّ فيها رسالةً 
فيمن يُظلَّهِم الله في ظلّه في الزيادة على هؤلاء السبعة ما ورد ذكرهم في السنن. 

إذن بعض الناس قد يكون حافظًا لكن غير مستظهر وغير واع لمحل الدلالة ومحل الحديث الذي 
حفظه في ذلك. 1 


1 
م لس إِرَفْع المَلام عَنْ اة الأغلامة 


الذية كارا کا کے كوه الذداديه عانرا آهل بان ی کا شی غدرء يان كع ي 
ټل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوينٍ كانوا أعلم بالسنةٍ مِنْ المتآخرين يكثير؛ لان كزيرا : 


سو د 9 


عَم وَصَحٌ عِنْدَهُمْ قذ لا يبل إلا عن هول آذ يإستاد مقط أو لا يلف لكي كان 
َوَاويْهُمْ صُدُورَهُمْ الي توي أَضْعَافَ ماني الدَّوَاوِينِء وَهَدَا آَم لا يك فيه مَن عَلِمَ الْقَضِية"'. 

يقول الشيخ في هذه القضية» يقول: ومع التسليم فلا شك أن الأئمة الأوائل كان علمهم بالستة 
أعظم من علمناء فإن أعظم ميزة لهم أن علمهم كان في صدورهم وليس في صدورهم؛ 

لَيْسَ ءِل مَاحَوَى الْقِمَطْرٌ وإ الِْلْمِلَامَا حَوَاهُ الصَدْرُ 

فقد كان العلماء الأوائل يعتمدون في أساس علمهم على صدورهم حفظًاء واستظهاراء واستيعابًا 
للأمور» وكان محفوظهم أضعاف أضعاف ما نقرأ لا أقول: ما نحفظء بل ما نقرأ من أحاديث النبي - 
صل الله عَلَيْهُ وَسَلَّم-» ومع ذلك عزب عنهم وخفي عنهم» ول يعلموا ببعض الأحاديث. إذن هذا 
كلامه من جهة ما في صدورهم -رضوان الله عليهم و رحمهم-. 

الأمر الثاني: قال: إن بعض الأئمة الأوائل قد يكون الحديث قد وصله وورد له بإسنادٍ صحيح 
ولكنه لم يصلنا إلا بإسنادٍ منقطع أو جهول. 

مثال ذلك: أن كثيرًا من فقهاء الحديث يجحتجون بمراسيل بعض كبار العلماء كإبراهيم النخعي. 
وبعضهم يحتج بمراسيل سعيد بن المسيّب على خلافٍ في بعض المراسيل» وبعض من المراسيل ضعيفة 
كمراسيل أبي العالية الرياحيء قالوا: وإبراهيم النخعي ما ذكر هذا المرسل وعمل به إلا لوصوله إليه 
بإسنادٍ صحيح» ولكنه ذكره مرسلا ونحن إنما وصلنا منقطعًاء فلم يصل لنا إلا عن طريق هذا 
الانقطاع. 

ولذلك قعّد بعض أهل العلم قاعدة كأبي بكر بن العربي القبس وقد نقلها عن بعض العلاء قبله» 
قال: إن عمل العام من المتقدمين -أي قبل تدوين الكتب- بالحديث دليلٌ على صحته عنده» ولذلك 
سفيان أحيانًا إذا روى حديثًا وعمل به وإن لم يصلنا نحن بإسنادٍ صحیح» فيدل على أن سفيان كان 
يُصحح هذا الحديث» وهذه مسألة أصولية كبيرة مشهورة جدًا: هل يلزم من العمل بالحديث 


تصحيحه أم لا؟ وهذه لما حل آخر غير هذا المحل. 


الام عن اة اال 


"وا مولن كَائلٌّ: مَنْ ا يعرف الأَحاديت كُلََّا 1 يكن حتَهِدًا؛ لِأنَهُ إن اشترط في المُجتَهدٍ عِلْمُهُ 
َا چ 0 


بجَویع > قَالَهُ النبيّ - صل الله عليه وَسَلَّم- وََعَلهُ فيه تعلق يالأخكام: َلَيْسَ في الْأَكَةِ على هذا 
مهد وَل غَاية العَاِ: أن يَعلَمَ جم جُمْهُورَ َلك وَمُمْظَمَكُ بِحَيْتُ لا يَْمَى عَليِْ إل لْقَلِيلُ ِن النَفْصِيلِء 
م انه قذ بالف ذَلِكَ الْقَِيلَ مِن التَفْصِيلٍ الَّذِي 1 يبل" 

فيكون معذورًا. يقول الشيخ في هذا الكلام» ماذا يقول؟ 

ول ا ا تكلمزا عو شروظ الحتهد كوا ولا أن هن شووطة أن كر ة سافظً ا بات 
الأحكام أو للقرآن كله» فبعض العلماء من الأصوليين يقولون: يُشترط أن يكون حافظًا لآيات 
الأحكام؛ لأن الاستنباط لا بد أن يكون راجمًا هاء وآيات الأحكام: 


- قيل: إنها أربعمئة آية. 


- وقيل: إنها أقل. 

وقال بعض آهل العلم ومنهم الذي تقي الدين في [المسوّدة]: ل 
يكون حافظً القرآن كله"؛ لأن القرآن يستنبط من جميعه الأحكام» سواءً كانت آيات حكام أو قصصّاء 
إذ شرع مَن قبلنا شرع لنا ما دام قد ورد في شرعنا ول يأتِ في شرعنا ما يخالفه. وكذلك ما يتعلق بالوعد 
والعيد فإنه فيها استنباطًاء ونحن نعلم أن كتاب الله -عَزَّ وَجَلّ - فيه حكم ما بينكم کا جاء في حديث 
الحارث عن عل -رَضِيَ الله عن -. 

الأمر الثاني: آم قالوا: ويشترط أيضًا أن یکو سافظا لأحاديث الأحكام» هذه عبارة بعض 
الأصوليين» بعض الناس قال: إن صيغة الجمع إذا جاءت حلَاةٌ ب (آل) يدل على أنه لا بد ليكون 
المجتهد مجتهدًا أن يكون حافظًا لجميع أحاديث الأحكام التي يُستنبط منها الأحكام, يقول الشيخ: 
را ق ص إذ تحتق :ذلك لايك تخواض آهل الغ رالائ للبوهوة الذين بار لم 
بالبنان» وأجمعت الأمة على قدرهم وعلو كعبهم لم يحفظوا - جيع الأحاديث» فا من إمام من أئمة 


"55 


لس يخ اهلام عن نة اغ 


الان اوا ا دقل الله عاتم و لا وقد ذكر E‏ 
غاب عنه حديث أو أكثر؛ فلو قلنا: بأنه يجب أن يكون حافظًا لجميع أحاديث الأحكام لما جد في أمة 
محمد صل الله عَلَيْه وَسَلّم - مجتهد. 
- نعم القرآن يجب أن يكون حافظًا لآيات الأحكام أو لجميع القرآن؛ لأنه حصورء آيات 
محصورة من البقرة إلى الناس. 
- وأما أحاديث النبي -صَل الله عليه وَسَلَّم- فهي كثيرة» وألفاظها متعددة» والروايات 
فيها مختلفة» فلذا فإن الإحاطة بها نما يصعب غاية الصعوبة. 

إذن ما هو الشرط؟ 

قال: الشرط أن يكون عالمًا بجمهورها؛ أي بأكثرها وأهمها الذي تبنى عليه الأحكام» وقد يخفى 
عليه القليل» وأما الأكثر فيجب أن يكون محيطًا به» ونما جرى مجرى المثل وهي قاعدةٌ فقهية وأصولية 
كذلك: أن الأكثر يأخذ حكم الكل؛ 

فمن كان حافظًا وعالمًا بأكثر أحاديث النبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - كان كحكم حافظ كله. 

وأما ما يذكرة الأصوليون أو بعض الأصو لين مخ أن ا لهد لا بد أن بكرن حافظًا لأحاديت 
الأحكام فهذا لا يمكن» حتى قال القمًال الشاشي وهو من كبار العلماء قال: "إن وجود رجل تنطبق 
عليه هذه الشروط -أي شروط المجتهد- أندر من الكبريت الأحمر " والكبريت الأحمر لا يكاد يوجد 
إلا في أندر النادر. 

قال بعض العلماء وهو المناوي» قال: "قالها هذا القمّال وهو وتلاميذه هم من المكانة الشيء 
الكبير"» حتى إن تلامذة الققّال هم الذين يُسمون بالمراوزة» وهم طريقةٌ خاصة بهم عند الشافعية. 
المقصود أن دعوى أن المجتهد لا يكون مجتهدًا إلا حفظًا لجميع الأحاديث هذا غير صحيح» ولذلك 
قال: (25 | نه قذ بالف ذَلِكَ الْقَِيلَ مِنْ التَفْصِيلٍ الَِّي 1 يَْلْعه) فيكون معذورًا لعدم علمه بذلك 
القليل. 

الب الثاى: 


ل جسوس دجي 

0 الملام عن الائمه الاعلام - ۸ 

رفع العلام عن الايد ايع 
انگود ایت ذ بف که يت نة 


وہ هيو 5.54 واس ےہ ورط ٠‏ 


إِمَا لن ده أو حَدَّتَ حه أ غَيْرَهُ مِنْ رجَال الاستاد هول عِنْدَهُ أ م 


السبب الثاني هذا من الأسباب المهمة قبل أن ندخل في الأمثلة التي ذكرها المصنف. وهو من 
أهم الأسباب الحقيقة: وهو قضية أن الحديث قد يكون قد بلغ ذلك العالم والمجتهد. ولكنه لم يثبت 
عنده هذا الحديث. 
وأسباب عدم الثبوت أمورٌ: 
الأمرالأول: إما أن يكون لم يطّلع على الإسناد الذي وقف به عنده» نعم وقف على الحديث لكنه 
وصله بإسنادٍ ضعيف» فحينئذٍ يكون سبب عدم ثبوته عنده الطريق الذي وصل به إليه» هذا من جهة. 
من جهة ثانية: أنه قد تكون هناك قواعد في علم الحديث سواءً متعلقة بالاتصال والانقطاع» أو 
قواعد تتعلق بجرح الرجالء أو قواعد تتعلق بعلل الحديث تخفى على أقوام وتظهر لآخرين. 
ولذلك على سبيل المثال: فإن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ذكر جمعٌ من أهل العلم 
كالبخاري وغيره أنه يعمل به وأنه حسرٌ في الجملة» لكن بعض هذه السلسلة أو بعض هذه الصحيفة 
ردّها أهل العلم لعلَّةِ خفية فيهاء وهي من أحاديث الأحكام. 
إذن فبعض الأحاديث: 
- قد يكون ظاهر الإسناد فيها الصحة لكن لأهل العلم فيها علة خفية يعرفها مختصون فيه. 
3 وبعضها قد يكون ظاهره الضعف لكن أهل العلم يُقوّونه أويُّقوون الحكم الذي دلَّ عليه 
إما بشواهده أو بمتابعاته. 


ور چو ° وہ و ےہ واه 


ثم بدأ المصنف يذكر بعض الأمثلة على سبب التضعيف. قال: (إمًا لن دک و محدث محذثه 


/ 537 دعو 


َو غَيْرَهُ مِنْ جال الا ساد تجْهُولٌ عِنْدَهُ) قد يكون الذي حدَّئه وأسند عن طريقه الكتاب يكون ضعيمًا 


2 


تلذلاك ل انيه الاريك لقم غير مم الكل اميكوة کروی اا دت اد لبس ت يول 
ولا متهم. 
"أو غَيْرَهُ مِنْ رجَالٍ الْإسْتادٍ تجْهُولٌ عِنْدَهُ أ متهم أ سي الحفْظٍ. 


0-7 


۸ 


رول يع لقم عن ا 


َم لأ يغه تدا بل مُنْقَطِعا". 
(وَإِمَا لاه يغه مُسَدًا) أي متصلًا وإنما وصله منقطعًا؛ يعني: 
e E. =‏ 
- أو بكونه مقطوعا. 
والفرق بين المرسل والمقطوع عند الخطيب البغدادي ومن تبعه: 
- أن المرسل: هو ما يرسله التابعي. 
- والمقطوع: ما يي من بعد التابعي» ويدخل فيه البلاغات؛ كبلاغات الإمام مالك وغيره 
من الأئمة الذين يُعنون بالبلاغة. 
إذن فقوله: (بَلُ مُْقَطِعًا) غنا منقطع وسط الحديث أو مقطوعًاء المنقطع أو المقطوع: 
- المنقطع والمنقطع في وسط سلسلة الحديث. 
- والمقطوع هو الذي يكون في آخرها. 

0 الوه عه سو يه بي 
َه يَعْلَمُ ِن المجْهُولٍ اساي ا ب او 
عر 0 المممَطِعََ وَكَدْ ضبَط ألْقَاط الحدِيثِ بعص المُحَدَدِينَ الحقَاظِ أو للك الروَاية مِنْ الشّوَاهٍِ 
E‏ 

هذا السبب عمومًا محله إلى كتب الحديث» فيقول الشيخ: إن من الأسباب أنه قد يكون (1 يَضِبْطُ 
لظ الحَدِيث) مثلم| جاء عن الإمام أحمد أنه ردّ حديث رافع بن خديج في المخابرة قال: لأنه لم ينضبط 
لاختلاف الروايات فيه؛ والاضطراب الشديد فيهء فقال: إنه قد اختلف فيه اختلافًا شديدّاء فردً 
الحديث بالكلية لأجل ذلك؛ لأنه لم ينضبط عنده» وغيره من أهل العلم قد صحح بعض الروايات 
وسنشير ها إن شاء الله في محلها عندما يُشير ها المصنف. 
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رغ ْ مم ع نه 0 ببب لز ١ك‏ | 
أو أنه م ينضبط من حيث الرواية» فبعض ألفاظ الحديث قد يكون أشكل من حيث ضبط 


الحديث» مثاله: ما جاء في حديث هشام بن عروة عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وَسَاَ - قال للمرأة 


واس 0ك هم 01 ەس ر روس يه ۰ 
المستحاضة: «امكي حَيْضَتَكِ). أو «امكثي قَدْرَ حَيْضَتكِ) هاتان روايتان في الصحيح؛ 


- إذا قلنا: «امكثي حَيْضَئَكِ) يترتب عليها أن المرأة تُقدَّم تمييزها على عادتها. 
- وإن قلنا: «امْكثِي قَذْرَ حَيْضَتَكِ) فتقدّم عادتها على تمييزها. 
كذلك من الألفاظ التي يختلف بناءً على ضبط الحديث -أي ضبط روايته- ما جاء عن النبي - 
Ne‏ - أنه قال: «دگاة الین ذَكَاةٌ موا أو «دَكَاةٌ اجنين ذَكَاةَ أَمّو)؛ 
- فإن قلت: «ذَگاة جين دَكَاةٌ موه أي إذا ذُكيّت الأم وكان في بطنها جنين ولم يخرج حياةً 
مستقرة» فإنه يجوز أكله من غير تذكية. 
- وإن نصبتها فإن) تُنصَّب على ال حالية فيجب أن يكون قد خرج. بُبگر بطنها ويخرج وفيه 
حا مقر قر رك وإلا فلا يل أكله. 
كذلك هناك أحاديث أخرى فيا يتعلق بزيادة بعض الألفاظ في الحديث» مثلما جاء في حديث 


عروة أيضًا عند أحمد من حديث عل -رَضِىَ الله عنه- لما كان -رَضِىَ الله عنة- قال: "كنت رجلا 


مدا فَاسْتَحيَيْتُ أن اسا رَسُولَ الله -صَلٌ الله عََيْهِ وَسَلَّم- گان ابنته عنديء فََمَْتٌ المفْدَاد بنَ 
ا کک راق لفل عند أنهد: ورا هذا من باب ضط للف من نعي 
الزيادة في اللفظء أو الزيادة في بعض عباراته» أو الزيادة في ضبطه من حيث الإعراب. 

يقول: مع أن ذلك الحديث الذي لم يضبطه ذلك الرجل أو ضعف عنده قد روّاه الثقات لغيره؛ 
أي لغير ذلك الإسناد بإسنادٍ متصل بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة» قد يبِهّم أحد رواة 
الإسناد ولكنه يكون مصرّحًا به بطريق آخر ثبتِ» وهكذا وهذا من باب العلل المشهور. 

قال: (أَوْ کون قَنْ رَوَاهُ ع اولك الجْوُوحِينَ عِْدَُ) بإسنادٍ آخرء (وقذ انَصَلَ مِنْ عَيْرِ اله 


الْْقَطِعَة) هذا كذا أيضًا متعلق بعلم الرواية والنقل» قال: (وَقَدْ ضَبَط أَلْقَاظ الحَدِيثِ بَعْض المُحَدينَ 
الحفَاظٍ) مسألة ضبط الحديث يعنى ضبط الرواية» والحقيقة أن من أجمل الكتب وأنفعها نما تخصص 
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رول - يخ لملم عن اسن اج 


في ضبط ألفاظ الحديث وهو كتاب القاضي عياض [مشارق الأنوار] وهذا كتاب عظيم جدًا يجب على 
كل طالب للحديث أن يكون عنده. 
القاضي عياض في كتابه [مشارق الأنوار] عني بضبط ألفاظ الحديث كتابة» فيذكر الرواية 
وضبطها إعرابًا وصرقَاء ويذكر الاختلاف في ضبطهاء بمعنى إذا اختلفت الرواية أو اختلفت الس 
فإنه يذكر الاختلاف أهو مرفوعٌ أم منصوب» وما يُبنى على الرفع والنصب» ويُرجّح بين الروايات» 
هذا الكتاب ألّفه المشارق» كل من بعده اعتمد عليه» عُني بضبط ثلاثة كتب 
- [صحيح البخاري]. 
- و[صحيح مسلم]. 
و[موطأ الإمام مالك]. 
هناك كتب أيضًا عنيت بضبط الألفاظ على سبيل المعاني مثل كتب غريب الحديث أيضًا عنيت 
بالضبط» هناك من ضبطها من حيث الكتابة؛ يعني من حيث الشكل لا من حيث الكتابة» مثل: 
اليونيني البعلي» أهل بعلبك في جمعه لنسخ البخاري حين| ضبطها وجمع هذه النسخ وذكر الفروقات 
با رها الكو ك ة سعدا ولذا قال الس وقد قبط فاط ادبت خض المكدنين 
الحُقَاظِ). 
قال: (آو للك الووَايَة من السرا هد وَاْتَابَعَاتِ مَا ين صِكَتَهًا)؛ 
- طبعًا الشواهد تكون للحديث مما يقويه. 
- والمتابعات مما يقي المعنى. 
وأنتم تعلمون الخلاف الطويل جذا هل يصحح الحديث بشواهده ومتابعاته معّاء أم أنه يبصحح 
بالشواهد دون المتابعات؟ 
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"رھدا أَيْضًا كدت جداء وَهُوَ في التَابعِينَ وَتَابِعِيهِمْ | إِنّ ا كب | المشْهُورِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ أكْرٌ مِنْهُم 
الْأَوّلِء أو كدر مِنْ الْق: الأوّل. 


ا لس arf‏ ` 
رفع الملام عن الأيمة العلا خþزل‏ 488 أ 


فإن 1E‏ كَحَادِيتٌ كَانَتْ قذ انْتَكَرَتْ وَاشْتَهَوَتْ لک كَانَتْ بلغ كر را من الْعْلَاء مِنْ طرق ضيفت 
وَكَدبَلَدّتْ خَبْرَهُْ من طرتي صَحِبِكَة خَبْرِ لك الطرقء فتَكُونٌ حب من هَذَا لوجي مح ا ابل 


هذا وج ني گلام خَيْرِ وَاحِدِ ِن الْأَِمَةِ تعْلِيقُ الْقَوْلٍ يمُوجِب الدِيثِ عل صِحَته فيَقُولُ: 
ول في مه الُسالة كَذَاوَ قذ روي فيا حَدِيتٌ بَكَذَا؛ قن گان صَحِيحًا فَهُوَ قَولي". 
يقول الشيخ: وهذا المسلك الثاني وهو قضية عدم تصحيح الحديث قال: (وَهُوَ في التَابينَ 
وَتَابِعِيهِمْ) أكثر من الصحابة؛ لأنه كلما طال الزمان كلما طالت سلسلة إسناد الحديث» وكل| طال 
سلسلة الإسناد كلما احتاج إلى بحثٍ أكثر وزاد أسماء الرجال» ولذلك ذكر بعض العلماء: 
- أن الضعفة من النقلة في العصور الأولى أقل من الضعفة من النقلة بعده» بل لا يعرف في 
الصحابة ضعيفٌ أو مردود الرواية. 
- وأما التابعون فلا يُعَرّف منهم أحدٌ معروفٌ بالكذب» وإن| قد يوجد من بعضهم عدم 
ضبط في الرواية وخاصة من صغار التابعين الذين يرون عن صغار الصحابة. 
- س 
وهذا الذي جعل ب بعض أهل العلم مثل أبي حاتم بن حبّان يتساهل في توثيق مَن لا نْصّ على 
توثيقه من طبقة المتقدمين كالتابعين وغيرهم» وهذا معنى كلام الشيخ» قال: وهذا أكثر في عصر 
التابعين منه في العصر السابق. 
يقول : (فَإِنَ الْأَحَاوِيتٌ كَانَتْ قَدْ التََرَتْ وَاهْ شْتَهَرَثْء وکن كَانَتْ بلع کدرا مِنْ الْعْلَاءِ مِنْ طرق 
صَعِفَة وَكَدََْدَتْ عَبْرَهُْ ِن طرق صَحِبِحَةٍ خب لك الطُّْقِ» مكو حجَة ِن هَذَا الْوَجْوِ) أي على 
ن بلغته. قال: (مَمَ أا تبلُْ مَنْ حَاَمَهّا ِن هذا الْوَجْو) وهذا عذرٌ لهم فيرتفع عنهم الإثم حين 
ذلك. 
قال: (و يدا و جد ني گام عَيْرِوَاحِلٍ جل ِن الْأَئِمةِ علي الْقَوْلِ بمُوجِبٍ الخدِيثِ على صِحَيِه) تقل 
عن جمع من الأئمة -رَحَة الله عَلَيْهُمْ-؛ كأبي حنيفة النعمان» ومالك» والشافعي» قل عنهم أنهم قالوا: 
01 


لخر لملم عن نة اج 


"إذا صح الحديث في هذه المسألة فإني أصير به" وذكرت لكم أن ابن عبد البر نقل عددًا من هذه 
النصوص في كتابه [جامع بيان العلم وفضله]. 
ومن أشهر من تقل عنه ذلك الشافعي» فإن الشافعي كان يقول: "أقول كذا فإن صح الحديث 
فقولي كذا" إذن فيجزم بالقول المخالف» فإن صح الحديث يقول: فإني أصير إليه» وقد كان الشافعي 
-رحَة الله عَلَيْهِ- في أول أمره لا يعمل بحديث الكوفيين» ويكتفي برواية الحديث الحجازيين 
والمدنيين» ويقول: "إن حديث الكوفيين لا يتح به إلا إذا عرض على القواعد العامة في الشرع " وهي 
طريقة كثير من حدثي المدينة وفقهائها. 
ثم بعد ذلك: عرّف أنه هذا القول غير صحيح فرجع عليه حتى قال للإمام أحمد: "إذا علمت 
الحديث قد صح عن طريق الحجازيين أو الكوفيين أو البصريين أو الشاميين فأبلغني به لأعمل به" 
فرجع عن قوله الأول» وسيشير شير الشيخ لكلام الشافعي بعد ذلك» لكن المقصود أن عددًا من الأئمة 
قالوا: "إذا صح الحديث فهو مذهبي " ولربا صرح بخلافه وعلّق قوله به. 
وقد ألّف بعض أهل العلم شرحًا لكلام الشافعي منهم: ول الله العراقي فله رسالة في [فتاويه 
المكية] في شرح كلام الشافعي "إذا صح الحديث فهو مذهبي"» ومثله أيضًا ابن السبكي في كتابه 
المشهور الذي طبع طبعاتٍ كثيرة المسمى ب [قول الإمام المطلبي: اا 
"السَّبَبُ العَّالِتُ: اعْتِقَادُ ضَعْفِ ا ليث باجتهاد قد حالف فيه غَيْرَه". 
هذا (السَّبَبُ الثَالِتُْ) هو الذي يُسمى رذ الحديث بالمعنى» فإن الحديث: 
- قد يرد بالمعنى. 
- وقد يرّد من باب الرواية. 
من باب الرواية هو السبب الثاني؛ كتضعيفه الحديث وقد صح عند غيره» وهنا قد يرده من باب 
المعنى» ولأهل العلم قواعد يختلفون فيها في المعاني التي ترد ها الأحاديث؛ 
- بعض هذه القواعد مقبول. 


- وبعض هذه القواعد غير مقبول. 
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رفع الملام عَنْ الأئِمّة الأعلام” ل ممع 4 أ 


وقد جمعت هذه القواعد في الكتب المفردة وخاصة من المعاصرين» ولذلك قال الشيخ: (اعَيِقَادُ 


ضَعْفٍ الحَدِيث بِاجْتِهَادٍ قد حَالْمَهُ فيه غَيْدهُ) أي أن هذا القواعد قد يكون فيها اختلاف. 
ر >5 لاه سه 4 هدر د 58 دم وعم 4 
مع قطع النظر عن طرِيقٍ آخرّ» سوا سَوَاءٌ گان الصّوَابُ مَعَهُ أو مَعَ غَيرِو اؤ مَعَهه) عِنْدَ مَنْ يَقَولٌ: 
و2 وهر و د n‏ 


هذه يقول الشيخ: مسألة الاختلاف في القواعد الفقهية» والقواعد الأصولية» والفروع الفقهية 
الصواب: 
- إما أن يكون مع مَن قال هذه القاعدة فردً الحديث ها. 
- أو مع مقابله. 
وهذا مبننٌ على الأصل عند أهل الستة: أن المجتهد واحد من المجتهدين» وأن من عداه يكون 
لاه ی اا و( كوو ی ا ال عير مو قلا ي لاا 
"وَلِذَّلِكَ أَسْبَابٌ: 
مِنها: أَنْ يَكُونَ المْحَدِّثُ بِالحَدِيث يَْمَقِدُهُ حدما ضَعِيفًا؛ وَيَعْمَقِدُهُ الْآحَرُ ثَِة. وَمَعْرِقَة الرّجَالٍ 
لاس 3 
ٿم قذ يگون الْصِيبُ مَنْ تقد َه صَعْفَة؛ لاطلاعو عل سَبَبٍ جارح» وَكَدْيَكُونُ الصّوَابُ مح الأحر 
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e‏ َير جارح؛ إا لِأنَّ جِنْسَهُ ِنْسَهُ َير بجارح؛ او لَه گان آ لَه فيه عر يمتح ا لجرح. 
وَهَذا باب واسع". 
يقول الشيخ -رحة الله تعالى عليه- يقول: إن من أسباب رد الحديث: وهو الاختلاف في 
تضعيف الرجالء وأنتم تعلمون أن المحدّثين الذين تكلموا عن الرجال على طبقات» وللذهبي رسالة 
في ذكر طبقات الجارحين أو علاء الجرح والتعديل» ومجمل طبقاتهم أنها ثلاث؛ 
هدهي ا 
- ومنهم المتساهل. 
- ومنهم المتوسط. 


ره ملل إِرَفْعْ القلام عن اة الغلاي 
وهذه الطبقات فوائدها معرفتها مهم؛ 
- فلو جاءك التوثيق من المتشدد فهو مقدّم على غيره. 
- وإن جاء التضعيف من المتساهل فإنه كذلك يُعتبر مقدمًا. 
- والمتوسط الأصل قبوله. 
فعلى سبيل المثال: يذكرون أن أبا الفتح الأسدي متساهلٌ في التضعيف فيْضعّف أناسًا كثر؛ لأنه 
صف كتابًا للضعفاء» وكذلك ابن الجوزى فى كتاب [الضعفاء] تساهل» وهناك على سبيل العكس 
أناس تساهلوا في التوثيق؛ 
د ا اا اعسات 
+ واا قار ف اون 
کا لقل عن أب سات ين انق كاب [القات ءالجب أن أرق سان قلضكت امان 
كتابه [الضعفاء] وونَّقهم هو في كتابه [الثتقات]» وهذا يدلنا على أن مسألة طبع البشر أن من اتتصب 
لتأليفٍِ في شيءٍ معين قد يحشد له الشيء وما قاربه» فيتساهل في جمع هذا الأمر. وذلك جاء عن بعض 
أهل العلم إشارة لهذه المعنى. 
ولذلك يقول الشيخ: إن هذا الفن وهو معرفة الرجال علم واسع وعلم دقيق؛ 
- قد يْضعًف الرجل في رواياته جميعها. 
- وقد يُضكًّف في رواية بعض الرواة عنه. 
- وقد يضعًف في رواية في زمانٍ دون زمان» وني بلڍ دون بلد وهكذا. 
وهو علمٌ دقيق وأشار الشيخ -رَحْمَةَ الله عَلَيْه- أنه بابٌ واسع» وأن للعلماء بمعرفة هذه الحال 
يعني من الدقة ما ليس لغيره. 


"لاء بالرّجَالٍ وَأَحْوَايِمْ في ذلك يِن الإجماع وَالِاخَانفء عل ما لكَرحِمْ منْ سَائِر أل 


° 


ا 1 0-1 
يرع الملام غن الاي ا حادم 
هذا يقول الشيخ: أن هؤلاء الذين عَنُوا بعلم الرجال بينهم اتفاقٌ واختلافٌ واضح مثل سائر 
العلوم. 
ا الابيد أن الخدت 2 سَمِعَ الحَدِيتٌ عن ۾ حَدَّتَ ڪه وڪره يقد أنه سم سَمِعَهُ لساب 
هذا هو مسألة قضية الحكم على الحديث بالاتصال والإرسال أو الانقطاع» وهذه فيها قواعد 
كثيرة جدًا؛ منها القاعدة المشهورة التي تُحكَى بين عل بن المديني إلى البخاري وغيره في قضية أن 
المعاصرة هل تكفي للحكم بالاتصال أم لا بد من العلم بالسماع منه؟ وقد تقل ذلك عن علي بن 
المديني وب للبخاري وإن كان , بعض أهل العلم ينفي نسبة هذا الرأي للبخاري. 
ومن ذلك ما جاء في قضية في مسائل أيضًا في قضية السماع والإرسال فيا يتعلق أيضًا في مسألة 
السماع من بعض التابعين سماعٌ من بعض الصحابة» مثل: ما نقلوا عن الحسن البصري هل سمع من 
أحدٍ من الصحابة كسمرة» وسماعه من سمرة هل سمع منه غير حديث العقيقة؟ وهذه باب واسع 
وألّفت كتب مفردة في قضية المراسيل» وهل سمع فلانٌ من فلانٍ أم لا؟ والخلاف فيها كبيرة جدّا؛ 
- فبعض العلاء قد ينفيه. 
5 وبعضهم يثبته. 
سماع الحسن من أبو هريرة اختلف فيه؛ 
3 وبعضهم يثبت. 
وهكذا في غيرهم مثل كتاب [المراسيل] لأبي حاتم الرازي فإنه عقده في ذكر الخلاف بين آهل 
العلم في سماع بعض التابعين من الصحابة ونفيه ويذكر الخلاف فيه. 
'وَمِنْهَا: ن يَكُونَ لِْمُحَدَّثِ حَالَانٍ: حال اسْتقَامَةِ وَحَالُ اضطراب» وثْل أن لط أو تَترقَ 


س ےہک لا د“ 2 2-6 م 
کته ق حَدَتٌ به في حال الا + مَة صَحِبحٌ» وَمَا حدث بوني حا ل اللاضطراب ضَعِيف, فلا يُدْرَى 
ص و 4 اھ رم ر ون 02 i aE‏ 
دَلِكَ الحديث من آي النوعَيْنِ؟ وَقَدْ عَلِم غَبْرْه أنه عا حَدَّت بوني حال الِاسْيِقَامَةٍ 
55 


و 8 7 ماه ع ت rE‏ - 
هذا واضح جدًاء من أشهر الأمثلة في ذلك: وهو عبد الله بن هيعة المصريء هذا الرجل تمن روى 
أحاديث كثيرة تفرّد بهاء ويُبنى على أحاديثه العديد من الأحكام؛ لأن عبد الله بن لهيعة -َرَحْمَةَ الله 
عَلَيْهِ- كان فقيهًا وكان قاضيًا فيا أحسب» ولذلك كانت روايته مردودةً من جهة أن قد اختلط بآخر 
حياته واضطربت روايته. 
وقد اختلف العلاء فيا يُقبّل من قوله وما يرّد: 
- بعضهم قبل من حديثه ما رواه العبادلة. 
2 وبعضهم ردّه؛ أي رد حديثه مطلقا. 
- وبعضهم توسّع في قبول حديثه» وهكذا. 
وهذه المسائل محلها علم الحديث. 


نعم هذه المسألة مشهورة جدًّا عند علماء الحديث ألَّف فيها الخطيب البغدادي كتابّاء ثم جاء بعده 
السيوطي وألّف مثل هذا الكتاب وهو: [مَن حدّث بالحديث ثم نسيه]ء بل إن بعض العلماء قد يُحَدّثْ 
عن غيره عن نفسه؛ لأنه نسي أنه قد حدّث بهذا الحديث؛ فقد يكون هذا الحديث الذي حدَّث به نسيه 
يكون سببًا في عدم عمله بهذا الحديث» وقد تقل عن بعض أهل العلم أنه أنكر حك معيتًا فقيل له: 
كأنكٌ نسيت -أي نسيت هذا الحديث-» وهذا له أمثلة كثيرة مذكورة في كتاب الخطيب» وكتاب 


اليوط المذاكون, 


٠ > of ou 40 f <° 4 ٠ f i om‏ ۹ 2و 
َمِنْهًا: أن كيرا مِنْ الِجَازِيينَ يَرَوْنَ ألا مت بِحَدِيثِ عِرَاقِيٌ او شَاوِيٌ ِن 1 يَكُنْ لَه صل 


يقول الشيخ: ومن القواعد الموجودة عند العلماء الحجازيين من المدنيين والمكيين: أنهم لا يرون 
الاحتجاج بحديث العراقي؛ أي كوف غالبًا؛ لآن العلم في الكوفة كثير من طريق ابن مسعودء أو 
بصري كذلك» أو حديثِ شامي إن لم يكن له أصلّ بالحجازء ووجهة كلام مالكِ والشافعي في قوله: 
(القديم) قبل رجوعه عن هذا القول وهذا الأصل أنه يقول: "إن العلم أصله مأخودٌ من الصحابة - 
رضوان الله عليهم-» والصحابة إن كانوا متكاثرين في مكة والمدينة والعلم عندهم؛ فكل حديث 
ليس له أصل عند آهل الحجاز من المكيين والمدنيين فإنه لا يقبّل ". 
هذا كان يراه الشافعي في أول أمره في القول القديم عنه» ثم رجع عنه: 
- لماذهب إلى العراق ورأى علماء العراق» ورأى أن لهم أسانيد صحيحة متصلة بالصحابة 
الذين سكنوا العراق؛ كابن مسعود -رَضِيَ الله عَنْهُ- وهو عمدتهم, أو غيره من الصحابة 
-رضوان الله عليهم-. 
- وكذلك المصريون من طريق الصحابة الذين سكنوا مصر: كعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وفضالة بن عبيد أمير مصر. 
- وكذلك الشاميون من طريق معاوية وغيره -رَضِيَ الله عن اجميع -. 
يقول: (حَتَّى قَالَ قَِلَهُمُ) وهذا قول منقولٌ عن الإمام مالك : (زُلُوا أَحَادِيتَ أَهْلٍ الْعرَاقٍ بمََِْة 
أَحَادِيثِ اَهَل الْكِتَابٍء لا تُصَدَّفُوهُمْ وا تُكََّبُوهُمْ) يعني لا تردُوا الحديث ولا تقبلوه حتى يُعَرَض 
على القواعد العامة وظواهر النصوص الأخرى المروية عندنا؛ 
- فان وافقته فاقبلوه. 
- وإلا فإنه يرّد. 
وهذا الكلام من باب التشبيه» ولكن العبرة بصحَّة الحديث ولا شك. 
"وقي لِآحَرٌ: سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللو حَجَة؟ قَالَ: إِنْ 1 يكْنْ 
ضلا لجاز لا". 


۸ 


م يخ اهلام عن نة اج 


هذا الإسناد من أصح الأسانيد» من أصح أسانيد لدم هذا الأنحاة وهي (شنيان بح سعد 
الثوري» عَنْ مَنَصُورٍ بن المعتمرء عَنْ َراهيم النخعي, عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود) حتى إن 
الإمام أحمد تقل عنه أنه قال: "إذا سملت بين يدي الله ع ود من أبن آثيت ذا القول أو هذا 
الحكم؟ فأقول: يا رب؛ حدّثني به وكيع» قال أحمد: فيؤتى بوكيع مغلولة يداه فيال لوكيع: مَن حدّثك 
هذا الحديث, من أتيت به؟ فيقول: حدّثني به سفيان» قال: فيمَّك الغلال عن وكيع ويؤتى بسفيان 
مغلولا فيّقال لسفيان: ته اك ذل فقول حدَّثني به منصور , بن المعتمر» فيقك عن سفيان 
ويۇتی بمنصورهء فيقال: كه ااك الت رل حدّثني به إبرا هيم النخعي» > فيقك عن منصور 
ويؤتى بإبراهيم» مَن حدّئك بذلك؟ فيقول: حدَّثني به علقمة» فيمّك عن إبراهيم ويؤتى بعلقمة 
مغلولًا فيّقال لعلقمة: من حدّئك بذلك؟ فيقول: حدَّثني به ابن مسعودء فيؤتى بابن مسعودٍ مغلولًا 
ويك عن علقمة بعد ذلك» فيقال لابن مسعود: من حدّئك بذلك؟ فيقول: حدّئني به نبيك عن 
جرال غتك يارب" 

وهذا يدلنا على أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد ومن أعظمهاء بل إن هذا الإسناد الذي ذكره 
المصنف -رَحمَهُ الله تحال - هو إسنادٌ مسلسلٌ بالفقهاء» بل بكبار الفقهاء 07 اله عَلَيِْمْ - وهو 
(سُفيَان بن سعيد الثوريء عَنْ مَنْصُورٍ بن ال معتمرء عَنْ راهيم النخعي» عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدِ الَهِ بن 
مسعود -رَضِيَ الله عنه-). 

يقول: إنه سئل بعض أهل العلم -رَحمَهُم الله تَعَالّ- عن هذا الإسناد أهو حُجّةٌ أم لا؟ فقال: 
(إنْ يكن له صل بِالِجَازِ قا) هذا القول تقل عن الشافعي في حاله الأول سابقًا قبل أن يأتي العراق 
ويدخل بغداد وتخالط علماءها ويعرف علمهم» وهذا نقله الشيخ تقي الدين عن الشافعي قال: إن 
الشافعي كان يقول ذلك» وهذا هو القول القديم ورجع عنه الشافعي -رَحة الله عَلَيْهِ- وقطعًا أن 
الشافعي إن قاله تبعًا لعلماء المدينة الذين كان قد تفقّه عليهم. 

قال: "وَهَذَا لإعْتِقَادِِمْ أن آهل ا لجاز صَبَطُوا اسن كلم يَشِذٌ عَنْهُمْ نها َيٰءُ وَأَنْ أحَادِيتٌ 
لاقن وَقَع فبا اضطِرَابٌ أَوْجَبَ التوَقفَ فيها. 


ا وده 
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هذا كلام صحيح» وهذا الكلام يقول الشيخ في هذا الكلام» باختصار يقول: إن هؤلاء العلماء 
الحجازيين الذين ردُوا أحاديث أهل العراق» وهذا قديم» كل هذا كلام قديم قبل تدوين السنّةء إن) 
ردُوها لأمر التبس عليهم» وهو ظتهم إن هو موجودٌ في مكة والمدينة» وهذا غير صحيح كا تقدّم 
معناء ولذلك قال: والصواب أن العبرة بالإسناد من أي طريق جاء. 

و الاين يردي ا العراقين :قاذ ال کن :بردي ا خاد الام 
لاعتقادهم أن الشاميين لم يضبطوا العلم» والشاميون في عهد التابعين كان فيهم الصلاح والزهد أكثر 
من العلم» العلم فيهم كان أقل من العراقيين» وهذا لا شكء والعراقيون علمهم كان في عهد التابعيين 
أقل من علم الحجازيون وهذا لا شك فيه» لكن لا ينفي أنه يوجد عندهم من السنّة ما قد تكون قد 
خفيت على غيرهم. 


Gon 
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ا مص به اَل كَل ضر مِنْ الْأَمْصَارِ م بم نا 


وَالطَئِفِه وَدِمَشْقَ» وَحمْصٌء وَالْكُوة وَالبَضرَة وَغَيْهَا. إل أشباب كر عبر م 

يقول الشيخ: هذا ل Se‏ 
اال اوخا كنار انبلا الل فقا ود كار ا ا 3129 ااا د ال 
ومن العلم والفقه الشيء الكثير» وهذا من علماء المسلمين» ولذلك تجد أن له من الكتب العظيمة 
الشيء الكبير؛ منها: كتاب [السنن]ء وكتاب [المراسيل] وهذا الكتاب [المراسيل] كتابٌ عظيم جداء 
ذكر فيه الأحاديث التي لم تتصل ولكن عليها العمل عند فقهاء المسلمين. 


هَل 


و 


ا يخ اهلام عن نة اج 


أبو داود ألّف كتابًا في التفرّدء بعض الناس يذكر كتاب التفدّد من حيث السلاسل مثل كتاب 
[المفاريد] في مسلم» ولكنه ومثل [الغرائب والمفاريد] للدارقطني» لكن أبو داود في كتابه هذا ذكر 
التفرّد باعتبار البلدان» فما تفرد به البصريون والشاميون والمصريون والحجازيون والمدنيون والمكيون 
وغيرهم» فكل بلدةٍ قد تكون أحاديث قد جاءت من طريق؛ فمن باب التفرّد. 

بعضهم يأخذها من باب الفقه كا ذكر الشيخ تقي الدين هنا 
- وبعضهم يأخذها من باب الإغراب. 

الك جد مض كن لديف ال للك "ومن لطائف هذا اساد اما 
بالشاميين» أو مسلسلٌ بالمكيين» أو بالمدنيين وهكذا" هذا من باب اللطائف» لكن من باب الفقه تعلم 
أن ما جاء من طريق بعض البلدان وتفرّدوا به ولم يروه غيرهم قد يكون سببًا لخفاء هذه السنّة عن 
غيرهم فيكون عذرًا هم. 

ثم قال الشيخ: (لَ أَسْبَابٍ أَثرَ غَيْرِذَلِكَ) وهذه مرذها إلى علم الحديث وهي كثيرة اا 
ومن عرّف علوم الحديث وهي كثيرة» وقد أف فيها الحازمي ابتداء» ثم جاء بعده عمرو بن الصلاح 
فجمع في علوم الحديث» ثم زيد عليه بعد ذلك حتى بلغت مئات الأنواع من علوم الحديث ينبني على 
كل علم أثرٌ من حيث الحكم على الحديث» ومن حيث العمل به. 

"السّبَبُ الرَابع: اشْيرَاطُهُ في حر الْوَاحِدٍ الْعَدْلِ الحافظٍ شُرُوطًا يالِفهُ فيها غَيْدْهُ يِل اشْترَاط 
بَعْضِهِمْ عَرْضٌ الحَدِيثِ عَلَ اتاب والستة". 

هذه الشروط هي التي تتعلق بالردود المعنوية» أنا كنت قلت: الثالث: هو الردود المعنوية. 

بل الرابع: هو رد الحديث بالأسباب المعنوية. 
- وأما الثالث: فإنه رد الحديث بالأسباب المتعلقة بعلل الحديث. 

يقول: إن قد يشترط بعض أهل العلم (في تبر الْوَاحِدٍ الْعَدْلٍ الحافظ) يعني الذي تقل بإسنادٍ 

ثبتِ» يشترط شروطًا معنوية من حيث المعنى يُخالفه فيها غيره قال: (مثْل اشتراط بَعْضِهِمْ عَرْضَ 


و 


الحَدِيثِ على الْكِتَاب وَالسَّنَة) بعض أهل العلم كان يقول: "إذا جاءك الحديث فاعرضه على الكتاب 


رفع الملام عَنْ الأئمّة الالام سطع ]ع ر 


والسنّة؛ فإن وافق الحديث هذا الشي جاءك بطريق تفرّد به أهل العلم بأن كان حديثًا فردًا الكتاب 
والسنّة فاقبله» وإلا فردٌه". 

وقد رووا في ذلك حديثًا وهذا الحديث الذي رووه لا يصح رفعه للنبي -صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم- 
بل هو منكر كما قال البخاري» وهو ما روٌّينا أن النبي -صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّم- قال: «اغْرصُوا حَدِيئِي 
على الْكِتَابء قَ) وَافَْهُ فَهُوَ مني وَمَا حَلَفَهُ فَلَيْسَ مِئي» وهذا الحديث حكم جمعٌ من أهل العلم 
كالبخاري وغيره بنكارته وأنه لايصحء لكن قد يكن من بعض أهل العلم إعمال هذه القاعدة لا لأجل 
هذا الحديث. 


مئال ذلك: ما جاء في موطأ الإمام مالك -رَحْمَة الله عَلَيّهِ- أنه لما ذكر حديث ابن عباس أن النبي 


ره ور 


- صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّم- قضى بالشاهد واليمين قال: (إنَّمَذًا َالِ كتَابَ الله -جَلّ وَعَلا-. فإن الله 
E‏ قال: قن لَيَكُونًا رَجُلَيْنِ فَرَجُلّ وَامْرَآَنَانِ4 [البقرۃ:۲۸۲] فلم يذكر فرجلٌ ويمين 
المدعي» فدل على أنه مخالفٌ للكتاب» هذا ما نص عليه الإمام مالك -رَحْمَة الله عَلَيه- وهو الحديث 
جاء من حديث ابن عباس من طريق المكيين وليس من طريق المدنيين. 

ولكن التحقيق أن هذا الحديث ثابت عن ابن عباس» وجاء من حديث غيره كذلك ما يعبده» 
حديث أبي هريرة أظن ونحوه» ولذلك فإن بعض كبار فقهاء المالكية بل من تلاميذ مالك قد قضى به 
فقد قالوا: إن يحيى بن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك وراوي [الموطاً] في الأندلس هو أول من عمل 
بالشاهد ويمين المدَّعيء عمل بذلك في الأندلس وأظهره في الأندلس بعدما كان الناس يعملون 
بخلافه. 

'وَاشَْاطِ بَعْضِهمْ أن يَكُونَ ادت قيا ذا تالف قياس الأول" 

هذه مسألة شهرت عن فقهاء الحنفية بالذات وعن غيرهم كذلك» وهي قضية أنه لا بد أن يكون 
الحديث الذي تفرد به بعض الرواة وكان هذا الحديث تُخالف القاعدة العامة» هنا قوله: (قِيّاسَ 
الْأصول) أي ناس العا .ولس اس العلة واا قاين الأ وعى الناعد؟ الا ف كالب 


الحديث القاعدة العامة فلا بد أن يُروَى عندهم من طريق الفقهاء الذين يكونون عالمين بالحديث. 


o 


إه يرف رفع الملام عَنْ الأنِمّة ةه الأغلامة 


مثال ذلك: لما رد بعض أصحاب الإمام أي حنيفة -رَحَة الله عَلَيْهِ - حديث أبي هريرة في حديث 
المصرّاة أنه يرد المصرّاة ومعها صاعٌ من طعام, قالوا: هذا يُخالف القاعدة فإن القاعدة (وهو قياس 
الأصل) أن الرد يكون للمثليات أو بالقيمة» وهذا ليس مثليًا ولا قيميًا؛ 

- فإما أن يرد مثل اللبن إن كان مثليًا وحكمنا بمثليته. 
- أو نرد قيمة اللبن. 

إذ الشياه بثلاثة أيام قد يأتي من بعضها ما يعادل قيمة صاع من طعام» ومن بعضها من كثرة اللبن 
ما يأتي خمسة أو ستة صيعان من طعام. ومن جهةٍ أخرى فإن الغلاء والرخص في البلدان يختلف. 
فالجزم بهذه الطره للصاع في الرد عند رد المصرّاة ليس موافقًا للأصل» فلذا رذّوه وقالوا: بسبب ردهم 
لحديث أبي هريرة؛ لأنه لم يرد من طريق الفقهاء» على كلامهم: لو أتانا من طريق الفقهاء كإبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود لقبلناه؛ لأنه تالف الأصل في نظرهم» وهذا هو سبب وجهتهم في رد الحديث» 
وهذا من الأصول المشهورة عندهم في كتب أصول الفقه» وقد أطال أبو المظمّر السمعاني في رد ذلك. 

أنتم تعلمون أن أبو المظمّر السمعاني في كتابه [قواطع الأدلة] يرد على كتاب ماذا؟ [تقويم الأدلة] 
لأبي زيد , بن الدبوسي ا حنفي» ؛ فالشيخ أبو زيد ب بن الدبوسي آلف كتاب [تقويم الأدلة] فردً عليه أبو 
لر السمعاني الشافعي في كتابه [قواطع الأدلة]ء وكلا الكتابين بحمد الله مطبوع» وقد أطال أبو 
المظفر في رد هذا الأصل الذي أطال أبو زيد في إثباته. 

"وَاشْيرَاطٍ بَْضِهِمْ الْتِشَارَ الحَدِيثِ وَظُهُورَهُ إا گان في) َعم هم بو الَْلْوَى" 

هذه المسألة لا بد أن تنتبهوا لما : بعض أهل العلم يقول: إذا كان الحديث مما ين ينتشر وتعم به البلوى 
بحيث أن أغلب الناس يكون محتاجًا له فلا بد أن يكون هذا الحديث قد رُوي من طريق جمع من 
الصحابة» وروي ووجد في عددٍ من الكتب. 

سأضرب لكم مثالين» وکل مثال له مناط مختلف: 

ال ا ا 
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كما جاء في حديث أم حبيبة» فيشمل: الذكر» وقيّل الأنثى» ويّلحق به الدبر عند من يرى الإلحاق عا 
تعم به البلوى» فما من رجل أو امرأة إلا ويقع في هذا الأمر ربا في كل يوم» فكيف يكون هذا الأمر 
الذي عمّت به البلوى لم يردنا إلا من طريق هذه الصحابية الجليلة - رَضِيَ اله عَنْهَا -» ولم يرد من 
طريق غيرها؟ فيقول: هذا ما تعم به البلوى» فمن غير المقبول أن نقبل نحكم بهذا الحكم العام مع 
رد هله الصوحانية بلا 

طبعًا الجواب عن ذلك: نقول: أن هذا غير صحيح هذا الأصلء وإن سلّمنا بهذا الأصل فإن هذا 
الحديث روي من طريقها كأم حبيبة» وروي من طريق كذلك أبي هريرة» وروي من جمع من الصحابة. 

الأمر الثالث: أن هذا الأمر كان مستقرًا عند جمع من الصحابة بل الخلفاء» بل ظهر من الصحابة 
قد ثبت أن عمر كان قد صف في الصف» قد صف إمامًا يُصلى بالناس فأراد أن يُعدَّل إزاره فمسّ 
ذکره» فقال: "على رسلكم ثم ذهب فتوضاً وعاد " فحكم عمر -رَضِيَ الله عَنْهُ- بانتقاض الوضوء من 
مل لا ل 
-َرَضَ الله عَنْهًا -» وهذا يدلنا على الأصل الأول أن الحديث قد يثبت يثبت عن بعض أهل العلم ولا يثبت 

إذن فدعوى أن هذا الحديث لم يروه إلا بسرة -رَضِيَ الله عَنْهَا- فيها نظر من جهتين: 

- الجهة الأولى: الرواية» فقد روي من طريق غيرها. 
5- ومن جهة أخرى : من حيث الأصل فإنه كان مث مشتهرًا ومنتشرًا بين الصحابة -رضوان الله 
عليهم - دلَّلت عليه بقصة عمر. 

الأمر الثاني: أن الشافعي -رَحْمَة الله عَلَيْهِ- في كتاب [الرسالة] لما تكلم عن الحديث المتواتر قال: 
إن المراد بالحديث المتواتر عند أهل العلم هو الحديث المنتشر المشتهر بين أهل العلم» وليس المراد 
بالمتواتر عند العلماء المتقدمين المتواتر الذي يرويه جمع كبيرٌ عن مثلهم تمن يستحيل عليهم الكذب» 
قال: فهذا لا يكاد يوجد إلا في النادرء يقول أهل العلم: إن هذا لا يكاد يوجد إلا في النادر» حتى قيل: 


إنه لا يوجد إلا فى حديث واحد. 


ربلل ع لقم عن س 


الشافعي لما بن أن المتواتر عنده وعند علماء الحديث قبله وبعده أن المراد به المتتشر المشهور بين 
أهل العلم بنى عليه حك -رَحْمَه لله عَلَيْه- أننا لا نحكم بنسخ حدیثِ مشتهر بحديث غير مشتهر» 
إذ لا يمكن أن يكون الأمر تما عمّت به البلوى» ويكون مشتهرًا الحكم المنسوخ» وأما الحكم غير 
المنسوخ لا يرويه إلا فردٌ عن فردٍ إلى طبقة الأئمة -رَحْمَة الله عَلَيْهِ-. 

إذن فعندنا عندما نقول: إن الاشتهار وعدم الاشتهار ينبني عليه أمران: 

- إما الاشتهار بحديث الصحابة فقط وذكرت لكم المثال السابق. 
- أو الاشتهار بالأمصار والعلماء جميعّاء ومنه الأمر الثاني والشافعي كان يخصّه في النسخ 
دون ما عداه. 

"إل َير ذلك عا هو مَعْرُوفٌ في مَواضوه". 

يقول: هذه الأمثلة كثيرة جدًا نما تدل على هذه القواعد» وقد ذكرت لكم أن بعض المعاصرين 
جمع كتابًا في نحو ستمئة صفحة ورب| زادت على ذكر الأسباب المعنوية التي برد لأجلها الحديث» هناك 
اساب کر ةج ا ومن الذيى كا عن سذه السات م الغلا« الرس لس س اولس ها عا 
وإن كان من المتأخرين هو ولي اله الدهلوي في كتابه [حَجّة الله البالغة]. 

الشيخ ولي الله الدهلوي من علاء الهند في القرن الثاني عشر ال هجريء وهذا الرجل عنده من 
حسن الفهم والاطلاع الشيخ الكثير» وني كتابه [الحجة البالغة] ذكر عددًا من المعاني والأسباب 
المعنوية التي رد بها بعض العلماء الحديث وخاصة من فقهاء الحنفية فإنهم يتوسعون في هذا الباب - 
رة الله عََيه-. 

"السّبَبُ الحَامِسٌ: أَنْ کون الحَدِيثُ قَدْبَكَمَهُوَبَتَ عِنْدَهُ َون نسي وَهَذَايَردُف الكتاب والس 
وٿل الحدِيث المُشْهُورٍ عَنْ عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْه- ائه "شيل عَنْ الرَّجُلٍ بب في السَمَرِ ما بيد الماء؟ 
َقَالَ: لَا يُصَل حى بد الا قال لَه عر بنُ ياسر -رَضِيَ الله عَنْهُ-: يا مير المُؤْمِنِينَ؛ أمَا تَذْكرٌ إذ 
گنت اتا وَأَنْتَ ت في الإبل» فَأَجتبتاء ا ا نا مرغت ک) ترّعْ الاب وَأمًا نت فَلَمْ صل قَدَكَرْت ذَلِكَ 


700 


يي -صَلٌ الگ علب لم ال: دات ينيك كذ" ورب يدنه الأزض» تمصع ييا وجه 


رفع الملام عن الأيمة 55211 ل ]م هه أ 


ر ےہ + + 5 سے ے ےو ° 0120 ور م وا 
وَكَفيْهِ. قال لَه عْمَرٌ: اتی اله يَا عر فَقَالَ: إِنْ شِدْت 1 أَحَدّتْ به. فقَالَ: "بل توليك مِنْ ذَلِكَ مَا 
° " 14 1. دش لس 0 5 2 4 ےك أذ 1 

وليت ". فَهَذِِ تة شَهِدَهَا عْمَرُ -رضي الله عنه- ثُمَّ اء حَنَّى أَفتَى بخلافها وَذَكْرَهُ عرٌ -رضي 
الله عنه- فلم يَذْكْرْ . وَهُوََيُكَذَّبْ عَرَاء بل أ َه أن دت به ". 


هذا مثال على قضية أن بعض آهل العلم قد يكون بلغه الحديث ثم نسيه» وذكرت لكم أن بعض 
أهل العلم أفرد كتبّا في هذا الباب» والأمثلة أورد المصئّف هنا عددًا من الأمثلة. 


واب مِنْ هَذًا أنه تحطب النَاسّ قَقَالَ: لحو و كدي 
وَسَلَّم- وتات إلّارَدَذْت ". فقث له مرا يَا أَميرَ المُوِْنِنَ 4 رمتا َا أعْطَاًا اله إِيّه؟ كم قَرَآَثْ: 


«رَئيتُمْ إخْدَامُنَ قنْطَارًا فلا تأَخَذُوا مِنْهُ شاچ النساء: ]٠١‏ قَرَجَمَ عُمَرُ ِل فَوْياء وَقَدْ كَانَّ حَافِظًا 

وَكَذَلِكَ ما رُوِيَ أن علا دَكْرَ الب يوم ا لحمل سیا عَهدَهُ اليه رَسُولُ الله -صَلٌ ائه عَلَيْه 
وَسَلَّم- فَذَكَرَهُ سى انْصَرَفَ عَنْ القِتال. وَهَذَا كدر في السّلَفِ وا كفي ". 

ول يا ار ل 
س - للزبير» وهو وصية النبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لعلي» وذكر النبي 
-صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- للزبير أنه سيّقابل عليا وهو ضار ب له» فتذكر الزبير -رَضِيَ الله عَنْه- هذا 
الكلام فقال: e ae‏ ' فرجع الزبير فأصابه 
سهم فقتله - رضي اله عنه وَرَضي عن الصحابة-. 

وهذه فتنة كانت الجمل بين الصحابة -رُضْوَانْ الله عَلَيْهِمْ- مخطتهم كان مأل ومصيبهم 
مأجورٌ كذلك ولا شكء فرضي الله عنهم» وغفر لمخطئهم» وتجاوز عتا وعنهم» وهذه من الأمور التي 
أمرنا بالإمساك عنه. فلا نستنقص المخطئ فنقول: بينه وبين الأجر والأجرين» وأما المصيب فنقول: 


إنه قد أصاب. 


ما 


كه 


ا E‏ 
- بذلك» وأما مَّن قاتله فقد أخطأ ولكنهم مغفورٌ هم ذلك بل مأجورون؛ لأن المجتهد إذا اجتهد 


۶ رتور أت KS‏ 5 للّرْظط 0 5000-6 6 
"السّبّبٌُ السّادِسُ: عَدَمٌ مَعْرقَتِهِ بدَلَالَةٍ الْحَدِيث؛ تَارَة لِكَوْنِ اللْفْظٍ الذي في الحَدِيثِ غَرِيبًا عِندَه 


مغل لَفْظٍ "الرّابتة". 

يقول الشيخ: هذا السبب وهذا من الأسباب المهمة وهو أن المجتهد أحيانًا قد لا يعرف لفظ 
الحديث» فيفسّر الحديث تفسيرًا خاطتًاء الذي مر معنا قبل ضبط الحديث من حيث الشكل والزيادات 
الألفاظ فيه» وهنا ما معنى هذا اللفظ؟ 

ضرب المصنف -رَحة الله تَعَالّ- بأمثلة: 

قال: (مِْلَ لَفْظٍ "اراب ") وقد ثبت عن النبي -صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّم - أنه هى عن المزابنة» والمراد 
بالمزابنة: هو بيع التمر على رؤوس النخل وأنه لا يجوز بيعها بتمر» والسبب في النهي عن بيع التمر على 
رؤوس النخل بتمر آخر وهو عدم العلم بالماثلة بينه|؛ إذ القاعدة عند أهل العلم: "أن الجهل بالتماثل 
كالعلم بالتفاضل ٠‏ فحينئذٍ يكون من باب المزابنة. 

يقابل هذه المزابنة صورة مستثناة: وهي صورة العراياء فإن العرايا استثنيت من المزابنة فيجوزء 
والعرايا: هو بيع التمر على رؤوس النخل بكيلها رطبًا خرصّاء إذن يكون بالمساواة بينهماء لكن 
السار كتوق عر ضّاء يشرط جا هان اتفال يعيب أن رن ارط ی ارط فق الال ذل رق 
من قب جذها بطل الك 

والآمر الثالث: لا بد أن يكون في خمسة أوسقٍ فما دون» ومشهور المذهب أنها في دون خمسة أوسق 
من باب الاحتياط؛ لأنه على خلاف القياس» وما كان على دون القياس تضيّقه فتأخذ بأقل الروايتين» 
إذ قد اختلف على داود , بن الحصين: أهي خمسة أوسق آم ما دون خمسة أوسق؛ فبعض أهل العلم رأى 
أن المزابنة تشمل حتى العراياء فلذلك منع حتى من العراياء فنقول: لاء العرايا مستثناةٌ من المزابنة» 
هذا هو الجمع بين الحديثين. 


و ل ل وموم مويق 
مام عن ع اقم 

و "ابر" و 'المحَائَلة". 

قال: (و "المُكَابَرَة" وَ "المحَاقَلَة') ورد عن النبي -صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أنه هى عن المحاقلة 
وعن المخابرة من حديث جابر» ومن حديث رافع» ومن حديث غيره. 

بعض أهل العلم ظنَّ أن المحاقلة والمخابرة يراد با المزارعة» ولذلك حكم بعض أهل العلم بأن 
عقد المزارعة باطل. 

وبعض أهل العلم فرَّق بين المزارعة وقال: إنه قد فعلها النبي -صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- مع أهل 
خيبر» وجاءت في بعض ألفاظ الحديث رافع» فنفرّق بين المحاقلة والمخابرة وبين المزارعة. 

كيف نرق بينهما؟ 

نقول: إن من أتى بآخر فأعطاه حقله على أن يأخذ صاحب ال حقل منه ربع النتاج؛ أي نسبة مشاعة 


ع ع 3 
٠‏ النتاح مر غير تعبين لما؛ أ ٠‏ غير تعبير' زء» وأما تعيين النسبة فواجب» فإنه مز راعة جائزة» 
من النتاج من عبن تعيين ها؟ اي من عر تعيين للجزء».واما تيون النشيه فواجب» ونه مزراعه جاتر 


[|[ىئ 


: سآخذ حقلك أو مزرعتك وأزرع فيها ولك نصف الناتج» هذا يجوزء قد يكون 
قلي قليلا وقد يكون كثيرًا. 
وأما ما تُبينا عنها: فهو تعيين جزءِ من الحقل أو المزرعة أو الغرس ليكون هو حن لصاحب 
الأرض» يأتي رجلٌ لآخر فيقول: أعطيك هذا الحق مزارعةً على أن هذا الجزء -قد يُعادل الربع- هذا 
الجزء بعينه لي» وما عداه فهو لك» نقول: هذا لا يجوز؛ لأنه عن جزءًا معيّنًا فيها وهذا لا يجوزء الذي 
يجوز أن يكون نسبة مشاعة؛ 
- فإن خسر كانت الخسارة عليه من حيث نسبة الربح 
- وإن ربح فإنه| يربحون جميعًا وتزداد ربحه حين ذلك. 
e‏ 0 


يَلْة ) اختلف العلماء في معنى الملامسة والمنابذة التي هى عنها النبي 
e RE‏ 


قال ات واد انين "اد 


0۸ 


هه إِرَفْْ الملام عن الأيقة الأغلوم] 
- فبعضهم يقول: إن الملامسة هو أن تكون هناك أعيان فيقول: ما لامستها من هذه الأشياء 
فهو لك بكذاء ومنهم من يقول: ما لمستها أنا وليس ما لمستها أنتء فلم يجعل الاختيار 
للمشتري. 
- وبعضهم يقول: إن الملامسة يقول: إن العقد إذا لمست العين فيكون لازمًا لا اختيار لك 
وهكذا فيختلف العلماء في الملامسةء ولذلك أهل العلم يختلفون في المراد فيه» ومثله يقال في 
المنابذة. 
ومثله أيضًا قال: في (الْكَرَرِ) وقد ثبت في [صحيح مسلم] أن النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - هى 
عن بيع الغرر» واختلف العلماء في الغرر ما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل فيه» وما أشار له الشيخ 
تقي الدين نفسه» ذكر في [القواعد النورانية] أن أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرون أن جهالة 
الثمن داخلة في الغرر» ورجح الشيخ لا؛ أن جهالة الثمن ليست داخلة في الغرر» وإنا هي معنى 
منفصل غير الغرر. 
ما الفرق بينها؟ 
قال: لأن النبي صل الله علي وَسَاً - نبى عن بيوع الغرر» فإذا وجد الغرر غير المعفو عنه وهو 
الكثير في وقت التعاقد فإن العقد حينئذٍ لا يصح» وأما الثمن فيجوز تراخي العلم به بعد مجلس 
التعاقد» بأن يكون مما يؤول إلى العلم أو العرف يدل على مقداره؛ فالشيخ يرى عمومًا أن الجهالة في 
القمن لبست ذاخلة ف الغرر» وهذه مسألة ليس :هذا محلها: 
'إلَ غَبْرِ ذلك مِنْ اللات الْعَرِيبَةِ التي قذ ڪلف الْعلّءٌ في تَفْسِيرِهًا. 
وَكَالحَدِيثِ المرْفُوع: «لا َلاق وَلَا عاق في إِغْكَاق) َم قَذ قَسّرُوا: الإغلاق "بالإكْرَا وَمَنْ 
اة لا يعرف هذا التَفْسِيرَ". 
يقول: أن بعض أهل العلم لما ورد هذا الحديث وهو قول النبي -صَنٌَ الله عَلَيْه وَسَلَّم-: «لا 


070 


طَلاقٌّ و عاق في إِغْلّاق» والحديث ثابت عند أحمد وأبي دواد وغيرهم قالوا: إن المراد بالإغلاق 


<8 


ETE TERT 
مام عن ا رق‎ 
الإكراه» فلا يقع طلاق المكرّه ولا عتاقه لعبده» يقول الشيخ: كثير من أهل العلم يقول: لا هذا غير‎ 
صحيح» بل إن الإغلاق معتى أشمل؛‎ 
فيشمل الإكراه.‎ - 
ونم[ الف‎ = 
وی کلم أو عله رال و ا ار‎ + 
فكل مَن أغلق عليه الاختيار فإنه يشمله الإغلاق» ولذلك أل ابن القيم رسالة كاملة في بيان‎ 
معنى هذا الحديث ساها ب [إغاثة ثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان]ء طبعًا الغضب ثلاث درجات من‎ 
باب لا يفهم كلامي على غير وجه» الغضب ثلاث درجات:‎ 
غضبٌ بإجماع أهل العلم أنه درجات:‎ 
النوع الأول: غضبٌ بإجماع أهل العلم آنه إغلاق» وهو الذي لا يفقه ما يقول» ولا يدري ب)‎ 
تحدّثء وهذا بإجماع أنه لا يقع طلاقًا.‎ 
لنوع الثاني: إغلاقٌ في مبادئه؛ يعني في مبتدأ الغضب فيستطيع أن يفهم ما يقول ويتحگم با‎ 
يقول» فهذا بإجماع يقع طلاقه وتصرفاته.‎ 
النوع الثالث: غضبٌ متوسطٌ بينههاء يعلم ما يقول لكنه لا يستطيع التحكّم بقوله» فقد يخرج منه‎ 
القول الذي ل يعتد على قوله ول يك مريدًا له» ولا قاصدًا وإنا خرج على لسانه من شدة غضبه» لكنه‎ 
ا ا ب راب لسو من آهل العلم في الإغلاق» وقالوا:‎ 
إنه داخلٌ في الإغلاق؛ لأنه أغلى عله إزادة القول و إن كان قافنا له مد كر‎ 
"وَتَارَةٌ لگن مَعْنَاهُ في لَه وَعْرْفِهِ غَيْرَ مَعَْاُ في في عة الي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-» وَهُوَ وله‎ 


2e Ad 


عل ما يَفْهَمُهُ في لَه نا على أن الْأَصْلّ بَمَاءُ الع 
کا سو بَْضهُمْ آتاراني الرّخْصَةٍ في "التي" مَظنوه بخص و أنه هم ونا هو ما 


o 0 4‏ 03 
ينب تخلية الماءِ قَبْلَ أن شد فَنهُ جا 2 مُقَسّرًا في أْحَادِيتٌ كَثبرَةٍ صَحِيحَةٍ صَحِيحَة 


مله 


و5 


زه لسك ]رقع الملا عن الأمّة العام 

يقول الشيخ في هذا المعنى يقول: إن من الأسباب أن بعض الناس يرى لفظة في حديث النبي - 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ويُّسّرها على ما يفهمه هو مع أن اللغة التي تكلَّم بها النبي -صلى الله عَلَيْه 
وَسَلّم- تختلف عن اللغة التي تقصدها أنت الآن» نعم قد يكون بين دلالة اللفظين تواطؤٌ ومعنّى 
مشترك؛ لكن يقصد النبي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلّم- غير ذلك. 

ضرب هنا المصنف مثالا وسأورد مثالا آخر غير ذلك: يقول الشيخ: أنه جاء عن النبي -صَلٌ 
الله عليه وَسَلّم- أنه توضأ أو شرب النبيذ؛ فبعض الئاس ظنٌ أن المراد بالنبيذ هنا هو النبيذ الذي 
يُسكر كثيره ولا يُسكر قليله؛ لأن هذا موجود في عرفهم» وهذا عرف متأخر يقول الشيخ: هذا غير 
مراد؛ فإن النبيذ الذي كان في عهد الصحابة -رُضْوَانْ الله عَلَيْهِمْ- هو الماء الذي يكون هماجًا لا 
حلاوة فيه فيُطرّح فيه تمرٌ ليكون الماء مقبولا. 

وهذا معروف عندنا في جزيرة العرب بأن كثيرًا من المياه عندنا تكون هماج» تكون فيها مرورة» 
ولذلك يضع الناس فيها التمر لكي قبل عند الوضوء إذا أدخلته لفيك» وعند الشربء فتكون فيه 
بعض القبول لشربه» فيشرب الشخص من هذا الماء ويُكثر؛ لأن الشخص محتاحٌ للماء لكثرة تعرّقه 
فكان النبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم- تُجِعَل له في الإناء تمر فيُنبَذ بذ يعني يُطرّح فيه التمر يعبر طعمه» 
فهذا الذي شربه النبي - صل الله عليه وَسَلَّم - وهو الذي توضأً منه -صَلَّ الله عليه وَسَلّم - ول يعبر 
أحد أوصافه؛ أي ولم يبر النبذ أحد أوصافه. 

وأما ما فهمه بعض الناس من الكوفيين خاصة» فقهاء الكوفة من فقهاء الكوفة عامة؛ 

- سواء كان أبا حنيفة وأتباعه وأصحابه. 
- أو كان من فقهاء الكوفة حتى من المحدثين فهموا ذلك وكيع وغيره. 

فإنهم فهموا أن المراد بالنبيذ في عرفهم وهو إذا طُرح فيه التمر أو غيره فبدأ بتغيير صفته حتى كان 
كثيره يسكر وقليله لا يسكرء فظنوا أن هذا هو المقصود ني الحديث وليس كذلك» ولذلك الإمام أحمد 
آلف كاب [الأقرية الك ركاب [الأشرية الفضين] وال فق رها سيك كان هذا القن 


مشتهرًا في بغداد وين أن إجماع أهل العلم من الصحابة والتابعين -َرُضْوَانْ الله عَلَيْهِمْ - على عدم 


€ الملام ع الأئكة 2201 
فلم عن نة لاقو 
صحّة هذا الفهم» وأن المراد بالنبيذ الذي رُوي فيه النقل عن النبي - صل الله عَلَيْه وَسَلَّم- هو الماء 
الذي نُبِذْ فيه التمر ونحوه بتغيير طعمه فقط؛ لذهاب مرورته لا لتغيير حاله» ولكونه من تغيير بعد 
صفاته. 

من الأمثلة الأخرى التي تورد عند بعض أهل العلم: قالوا: أن النبي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
ثبت عنه من حديث عمر وغيره أنه قال: «مَنْ دُعِي لل وَلِيمَةٍ َليْحِبْ؛ فَإِنْ كان مُفْطِرًا فَْيَطْعَمْ وَإِنّْ 
گان صا فَْيُصَلُ». النبي -صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في لسانه وي لسان العرب الأول أن المراد بالصلاة 
الدعاء» فمن كان صائً) ودعي إلى طعام ولم يرد الإفطار أو كان الصوم واجبًا عليه فلا يجوز له الإفطار 
باك غا اب له أن تصل بم ألايدعو لهي الوليمة بار كة ويدغر ]ذا كانت وليمة 
نكاح لهم بحسن الزواج وغير ذلك من الآدعية الواردة. 

تيد يعض لاس ین ر ان ا و ا ن کن ع3 عي ماده ق 


السياق كذلك وإنما السياق إنما يُقصّد به الدعاء» ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث: «وَإِنْ كَانَ 
صا ليذ 

'وَسَِعُوا لَفْظ "الَمْرٍ" في الاب وَالسنة فَاعْتَقَدُوهُ عَصِيرَ الب المُشْتَدٌ تحاصّة 
ذلك في الل وَإِنْ گا قَدجَاء مِنْ الْأَحَادِيثٍ أَحَادِيثٌ صَحِيحَة ين أن "ا نر" اشم لحل شرا 


قال الشيخ: ومثل ذلك ظن بعض أهل العلم وخاصة فقهاء الكوفة أن المراد بالخمر هو ما كان 
من العنب خاصة» وأما ما كان من غيرها فلا يكون كذلكء مع أنه قد ثبت عن النبي -صَلَّ الله عَلَيْ 
وَسَلَّمِ- أن هذا و ت مات ره عراف قال يوقا انك له 
كدير حرام َكل مُشْكر بر فدل ذلك على أن كل ما كان مسكرًا قليله أو كثيره فإنه يكون عحرّمًا. 

ولذلك فإن ر بعض أهل العلم كان يرى جواز ما بذ من غير العنب» يرى جواز النبيذ من غير 


العنب إذا لم يكن يُسكر قليله» وأما ما كان من العنب فعندهم يحرّم ما أسكر قليله وما أسكر كثيره؛ 


ا 


لآنه يدخل عندهم في اسم الخمر» وهذا كا ذكرت لكم أطال فيه الإمام أحمد في كتابين» وذكر الإجماع 
المنعقد على الخلاف عن الصحابة والتابعين -رُضْوَانْ الله عَلَيْهِمْ-. 
من جهة بعض الناس في هذا الزمان» وهذا من الجهل المركب ولو كان فوق المركب شيءٌ لقلته؛ 
وة جس يغار .ولكعوضيت ‏ وا رتالف 
نقول: 
ولو أنه جه وحمة علركة” اة جيل وكان تالف 
بعض الناس يسمع أن بعض أهل العلم يقولون: إن النبيذ يجوز فتجد الآن في بعض البلدان ما 
قب :المي قهرت ذلك الا ف مه آله الل باه يسفن المتقدمين ولس ذلك ك ةلف هيل الذي 
يُسمى الآن نبيذًا ويباع في بلاد غير بلاد المسلمين هذا خر صرفة» هي خر صرفة؛ إما لكونها من عنب» 
أو لكونها تذهب العقل» فلذلك ليست داخلة في هذا الباب. 


اس كك وم ف لا و22 4 f‏ وهر of‏ و ص ره > مه 2ر كو ف 2 ع 
وَتارَة لكونٍ اللفظ مشتر ؛ أو مجمّلاء أو مُترددًا بين حَقِيقَةِ وَحجَازِ؛ فَيَحوِلهُ على الأقرب عِنده 


- 


ون كان انراد هُوَ الْآحَرَ". 

قبل هذا المثال هذه المسألة وهي قضية ترذد اللفظ هو الذي أطال عليه ابن السيد البطليوسي في 
كتابه [الإنضاف]ء ابن السبد اسمة اليد وليس ايخ السيد والمراه باليبيد ف لسان العرب الذقب كنا 
تعلمون» ابن السيد ذكر أن أسباب الخلاف عشرة: 

وذكر أن الأول: هو تردد الاسم عند الاشتراك» وقال: إن الاشتراك يكون ثلاثة أنواع. 

والنوع الثاني: ترذده بين الحقيقة والمجاز. 

والنوع الثالث: ترذده بين العموم والخصوص. 

والنوع الرابع: ترذده بين الإطلاق والتقييد. 

ثم ذكر ما يتفرّع على هذه الصورء وذكر أمثلة فقهية طويلة تتعلق بهذا الأمرء الشيخ اختصر فيه 
جداء ولعل كلام ابن السيد فصل ما ذكره الشيخ هناء طبعًا الشيخ هنا اختصر؛ لأنه أراد الاختصار» 


د دجو 
رفغ الملام عن الايد ال رمي 
وللفائدة: فإن ابن القيم -رَّحه الله تَعَالَ- ذكر هذه الأسباب العشرة التي أوردها الشيخ تقي الدين 
وأطال في ذكر الأمثلة عليها في كتابه [إعلام الموقعين]. 

ذكر هنا مثالًا: 

"کا حمل جَمَاعَةٌ مِنْ الصحَابة في أوَّلٍ الأَمر "اط الْأَبْيضَ وَا لبط الْأَسْوَدَ رد" على ابل" 

هذا تقل عن علي بن حاتم -رَضِيَ الله عَنهٌ- والحديث في الصحيح أنه كان إذا أراد أن يصوم ربط 
حبلًا في طرف سريره أو طرف رجله حبلا أبيض وحبلا أسود. فكان إذا أصفرت جدًا واستطاع 
التمييز بين الحبلين أو الخيطين ترك الأكل حين ذلك» فقال له النبي -صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لما عم 
ذلك قال: (إنَّ وسَادَكَ لعَرِيضٌ إت ذلك سَوَادُ اللَيْل ويا النهَارِ» فالمراد بالحبل الأبيض والحبل 
الأسود سواد الليل وبياض النهار. 


"وکا حمل ارون فَوْلَهُ تَعَالَ: فَامْسَحُوا يوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ4 [النساء:"57] على اليد إل 


1١4 
\e 


هذا جاء عن عبار -رَضِيَ الله عَنْهُ- أنه لما نزلت هذه الآية كان يمسح إلى الإبط» يمسح يده إلى 
الأبطه بهذا مه 0 الله عَنْه- فهم لم يوافقه عليه الصحابة؛ لأن قول الله -عَزَّ وَجَلّ-: 
0قَامْسَحُوا بِوَجَوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ من [النساء:١٤]‏ اليد هذا من باب المطلقء واليد تُطلق: 
- على الكف وحدها. 
- أو الكف مع الذراع. 
- أو الكف مع الذراع مع العظم. 
فكأن عر -رَضِيَ الله عَنهٌ- رأى العمل بمطلق اليد على إطلاقهاء ولكن جاء في السنّة من حديث 
عمر وغيره أنها إلى الكوع فقط وهو مفصل الرسغ» فيكون المسح إلى مفصل الرسغ فقط 
"وار لِكَوْنِ الدَّلَالَةِ مِنْ النّصّ حَفِية؛ قن جهَاتٍ دَلَالَاتٍ الْأَقْوَالٍ مُتّسِعَةٌ جدًا بمارت النَّاسُ 
في إذرَاكِهًاء وهم وجو الكَكام بحسب مِتّح الح سبحا وَمَوَاِيء ثم ديفا الرّجُلُ مِنْ حَيْتُ 


الْعْمُومُ وََا يتمَطّنُ لِكَوْنِ هذا اتی داجلا في ذَلِكَ الَا م فد طن له تاره نم يَنْسَاهُ بَعْدَ ذلِكَ. 
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NET , ENE: 3‏ - 
رفغ القلام عن الأيقة الأغاي 
سو روماو 


هاباب وَايسمٌ جدًا ا تحط به إا اكه وذ يعلط الرَجُلٌء يفم ِن الكلام ما لا تله الَمَةُالْعريية 
اي پيٽ الرّسُولُ - صل الله عَلَيْه وَسَلَّم- ا ". 
قرول الغيع ا ترتول :هذا ا عه ا اريت أن کیا سی وإ كان الراك 
أوشك أن يتتهي» يقول: من أسباب الخلاف العظيمة جدًا وهي معرفة دلائل الألفاظء ودلائل 
الألفاظ معرفتها من أهم الأمور لمن نظر في الكتاب والسنة؛ كمعرفة العموم والخصوص» والإطلاق 
والتقييد والمفهوم والمنطوق» وأنواع المفاهيم» وفحوى الخطاب ولحنه. ومقتضى الخطاب» كل ما يدل 
عليه هذا الأمر. 
هذه الدلائل دلائل كثيرة جدًا حتى قيل: إنها تصل إلى عشرات الدلائل؛ 
- بل إن بعض الدلائل قد تكون دلائل عقلية كدلالة الاقتضاء. 
- وبعض الدلالات خفية كدلالة الإشارة. 
فدلائل الألفاظ هذه كثيرة جدّاء وفهمها تحتاج معرفة بلغة لسان العرب والتَدُوض بهاء وكذلك 
الاستفادة من علم أصول الفقه. ولذلك يختلف الناس في ذلك اختلافا بيا كا قال الشيخ: وهذا (متّح 
الح سَبْحَائَُوَمَوَاهِيه) أا بحسب متح الق وَمَوَاهِبهِ -جَلّ وَعَلَا- ولذلك علق -رَضِيَ الله عَنْه- 
لما قيل له: أعهد لكم النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بشيء؟ قال: لاء إلا ما في هذه الصحيفة وكانت 
فيها عقول أي الدياث, 
قال: "وإلا فه) يؤتاه الرجل" أي من الكتاب والستةء والناس في الفهم ليسوا سواءء بل الناس 
يؤتي الله -عَرَّ وَجَلّ- بعض الناس فه لا يؤتاه الآخرء بل قد يؤتى بعض التلاميذ فهّ) في بعض 
المسائل لا يُعطاه إياه شيخه» وقد جاء عن بعض المشايخ أنه كان يكثر في كتبه وهذا موجود في الكتب 


fm 


1 


المطبوعة» يقول: "وهذه المسألة استدل ها بعض أذكياء الطلبة" كذايقول» فكان في حلقته من الأذكياء 
من أشار له بدليل خفى عنه» وهذا من بركة العلم أن هذا الشيخ نسب العلم لمن دلّه إليه من الطلبة. 


فالمقصود من هذا: أن معرفة دلائل الألفاظ هذه مسألة دقيقة ل وهذه متح من الجبّار -جَل 


رَعَلا-» وكان بعض أهل العلم إذا جاءه استشكالٌ في استدلالات تضرع إلى الجبار -جَل وَعَلَا- 


موصي بسو مويو 
م ن تة و 
وأكثر من السؤال في الخفية وفي ظلمة الليل» وفي المساجد التي تكون بعيدةً عن أعين الناس يسأل الله 
-عَزَّ وَجَلّ- أن يفتح عليه؛ 
- فكان بعضهم يقول: "الهم يا معلّم آدم عا علمني» ويا مفهم سليان فهمني ". 
- وكان بعضهم يسأل الله -عَرَّ وَجَلَّ- في سجوده. 
- وكان بعضهم يُكثر من دعاء الله -عَزَّ وَجَلَّ-: اهدني لما اختّلف فيه من ا حق بإذنه فإنك 
#بدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 
وكين ولاك رمو اا رو ولاك ونون يعض أهل على وهو الاي ناا عاط يكل ماد 
عليه القرآن لا يمكن إلا لنبي» لا يمكن أن حيط شخص بكل ما دلّ عليه القرآن إلا أن يكون نبا؛ إذ 
معاني هذا القرآن عظيمة جدًا لا تنقضي عجائبه» وقد ذكر جماهير الأصوليين أن الاستدلال على 
الأحكام يمكن توريده ولا إجماع عليه". 
ما معنى هذا الكلام؟ يعني يُمكن أن يوجد دلي على حكم سابق لم يتفطّن هذا الدليل أهل 
القرون المتقدمة» يمكن أن تولّد دليلاء فقد يفتح الله -عَزَّ وَجَلَّ- عليك دليل فيها يدل على وجوب 
فا كذا وكذا عا اف E‏ 
ساك أصولية أخرق غير هذه السات فاريد أن سه أن الاد فد تتولّد ولذلك قال العلماء: 
مسا o‏ 
-عَزٌَ وَجَلَّ- لبعض الأواخرء نعم قد يكون ظهر للأوائل لكن ل يدون ولكن قد ظهر لبعض الأواخر 
إلا ابن حزم هو الذي يقول: لا الآدلة وقفت» وكلام ابن حزم أيضًا فيه نظرء قد يكون قصده بعض 
الأشياخ فقط 
قال الشيخ: وقد يعلط بعض الناس فيفهم فهمٌ لا تقبله اللغة أساسّاء وهذا كثير جدًا جدًا جدَاء 
هناك بعض الناس قد يسر الأحاديث تفاسير لا تقبلها اللغةء وها أمثلة كثيرة في الفقه؛ يعني أشاروا 
ها في محلهاء ولو رجعت إلى الكتب التي ذكرت لك قبل قليل ستجد ذلك. 
"السّبَبُ السّابِعٌ: اغْيِقَادُه أن لَادَكَالَة في الحَدِيثِ. 


ري 


لع يق EET‏ 


وَالدَّن عَرَفَ جِهَةَ الدََّاَ كن اْتَقَد گا لَيْسَتْ دَلَالَةَ صَحِبحَةً» أن يكو لَه ِن الأول ما 
رلك الدَلَالَكَ سَوَاءُ كَانَتْ في تفس الْأَمْرِ صَوَاًا أ ححطأً". 
يقول الشيخ: ما الفرق بين السبب السابع والسبب السادس؟ 
أن السادس: عرّف الدليل لكنه خفي عليه وجه الدلالة» يقول: هذا الدليل أمامي لكني لا أعرف 
ما الذي يستدل بهذا الحديث على هذا الحكم؟ لم يظهر له وأظهره الله -عَرَّ وَجَلَّ- لغيره. إذن هذا 
السادس: 
السابع: يقول: لاء عرّف الدليل وعرّف الدلالة لكنه رأى أن هذه الدلالة ضعيفة» وهذا مبنية على 
القواعد الأصولية» وأغلبها مبنية على القواعد الأصولية» ولذلك القواعد الأصولية المختلف فيها هي 
هذه السبب السابع» وسيشير الشيخ -رَحة الله تَعَال - إلى بعض القواعد الأصولية بعد قليل. 
إذن مَن عرّف القواعد الأصولية» وعرّف الخلاف فيها عرّف أنه ينبني على هذه القواعد الأصولية 
خلافٌ في الأحكام بشرط؛ يع: يعني إضافة إلى ما سيذكره المصئف: هناك قاعدة مشهورة: "الأمر يدل 
على الوجوب في قول أكثر الأصوليين" الآمر إذا جاء بعد حذر؛ 
- فبعض أهل العلم يقول: يبقى على الوجوب. 
- وبعضهم يقول: على الإباحة. 
- وبعضهم يقول: يكون الآمر إلى ما كان عليه قبل الحذر. 
فأصبحت ثلاثة أقوال» هذا السبب السابع ألمت فيه كنب مفردة أشرت ها في درسنا بالأمس» 
وهي الكتب التي عنيت بذكر التخريج على القواعد الأصولية» هناك كتب تذكر القاعدة الأصولية 
والخلاف فيهاء ثم تذكر الخلاف المبني على الخلاف في هذه القاعدة الأصولية. 


م ا 771010771 ترد 7 
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من أهم هذه الكتب التي لفت في هذا الباب: كتاب [القواعد] للشيخ القاضي علاء الدين بن 
اللحام» وهو كتابٌ عظيمٌ جليل» عني هذا المصنف بذكر القواعد الأصولية والخلاف فيهاء ثم يذكر 
الفروع الفقهية المبنية على الخلافي في هذه القاعدة الأصولية. 

من الكتب أيضًا المهمة: كتاب [التمهيد] للإسنوي» فإنه من الكتب الجليلة في هذا الباب. 

من الكتب أيضًا المهمة في هذا الباب: كتاب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول؛ فإنه يذكر 
الأصل -أي القاعدة الأصولية- ويذكر الخلاف فيهاء ثم يذكر ما بُني عليها. 

نوعا ما كتاب [مفتاح الوصول] للتلمساني على مذهب الإمام مالك كذلك. 

وغيرها من الكتب على مذاهب الأئمة الأربعة توجد كتب وغالبها تُسمى بكتب تخريج الفروع 
على الأصولء لكن غرضهم أن يُبيّتوا أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو ماذا؟ هو الخلاف في هذه 
القامناه آمب و 2اا هذ المي عل سيل الاق و ف ويك أله اساب 
السابقة الَف فيها كتب وإن كنت نسيت أن أذكر في بعضها ما هي الكتب التي ألّفت. 

أشار المصنف لبعض القواعد نذكرها في آخر دقيقتين قبل انتهاء الدرس: 

"مل أَنْ تة يقد أن الْعَامَ الْحَصص لَيْسَ بِحُجَةٍ بحجة" 

(الْعَامَ الممخَصّصّ) عندنا العام ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: إما أن يكون عامًا باقيًا على عمومه» ويقولون: إن العام الباقي على عمومه قليل في 
الأحكام وإن كان موجودًا في الأخبارء في الأخبار موجود: لاله حال كل شَيْءِ 4 [الرعد:”١]‏ وإن 
کان بعضهم يقول: الله الق 5 کل َيْءِ# [الرعد عميويية لآل للد و د ي 
لكاوولالك أب إساعل ی با زيعيق ل آنا ا بالشيء] فان 
الله -عَزَّ وَجَلّ- في باب الضبط تضبطه بشيء» لكن في الأخبار يرد فيها العموم. أما في الأحكام فيكون 
يقل أن يكون هناك عامٌ إلا بخاص. إذن هناك عامٌ لم نخّص. 

النوع الثاني: العام المخصوص. 

والنوع الثالث: العام الذي دخله الخصوص أو التخصيص. 


زف )4ل يرف لملم عن نة 87555 
العام المخصوص: هو أن يكون المخصّص سابقًا للعام. 
وأما العام الذي دخله التخصيص: فأن يرد العام ثم يرد بعده المخصّص. 
- فبعض أهل العلم يقول: إن العام إذا ورد بعد الخاص يكون ناسحًا للخاصء فحينئذٍ لا 
يبقى الخاص له حكم وإنما يكون منسوخا. 
- ولكن الجمهور يرون: أن العام المخصّص أي الذي سبقه التخصيص قبل ذلك فإنه 
وارد. 
' أو أن المفهُوم ليْسَ بحُجة". 
- بعض أهل العلم يرى: (أَنَّ لموم لَيْسَ بِحُجَةِ) وهذا قول بعض أهل العلم. 
- وبعضهم يقول: إن بعض المفاهيم حجة خاصة القوية مثل: مفهوم الحصرء ومفهوم 
اللقب أقل قوة» ومفهوم العدد وهو من أضعف أنواع المفاهيم» وهذا الأمثلة عليهم 
بالعشرات بل بالمئات» المفهوم هذا الخلاف فيه بالمئات. 
الات إن المفهوم ليس بحُجّة ويُنسب لمذهب مالك: قول النبي -صَلَّ الله عَلَيْ 


-: في السَائِمَةٍ الرَّكَاةُ)؛ 
- فالجمهور يقولون: إن النبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم- لما قال: «السَّائِمَةه مفهومها أن غير 
السائمة لا زكاة فيها. 
- بعص أصسحاب الإمام مالك يقولون: أن المفهوم ليبن با حجةء وبناة عليه: فقول النبي 
-صلى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «في السَّائِمَة الزَّكَاةُ» يدل على أن وصف السائمة وصفف فردي 
لا مفهوم له» وحينئذٍ فكل بهيمةٍ سواءٍ كانت سائمة أو معلوفة ففيها الزكاة» هذا مبنيٌّ 
على الأصل. 
ونقول: ما تسب إلى مذهب مالك بأن مالكًا قد يستدل أحيانًا بالمفهوم» ولذلك الباب في هذا 
مضطرب كا ذكر الغزالي في [المنقول]. 


"أو أنَّالحْمُومَ الْوَارِدَ عَلَ سَبَبٍ مَفْصُورٍ عَلى سَبَيو'. 


7 111 و 7 
يق قفد عن ن او 

يقول: إذا ورد العموم على سبب فهل يكون خاصًا بذلك السبب أو يبقى على عمومه؟ 

جمهور أهل العلم أنه على عمومه. وهذه لفت فيها كتب وهي أسباب ورود الحديث» بخلاف 
المفهوم» المنطوق إذا ورد جوابًا لسؤال فإن مفهومه غير مراد» ففرق بين المفهوم وبين العموم؛ فمفهوم 
المنطوق الذي ورد على سؤالٍ وسبب غير مراد بخلاف العموم إذا جاء بصيغة عموم فإنه مرادًا. 

"أآوْأَنَ الآمرَ الْجَرد لا يقتضي الْوّجُوبء أو لا يقتضي الْمَوْرَ". 

هذه مسألة أصولية مشهورة جدًا وأمثلتها كثيرة جدًا في الكتب التي أشرت لك. 

"أن الممَوّفَ بالألف و الام لَاعْمُو 6 

قال: (أؤْ أن الْعَرّفَ) سواءً کان مفر دا أو جممًا إذا دخلت عليه (أل) فإنه لا يكون له عموم. بعض 
أهل العلم يقول: إنه ليس كذلك؛ يعني أنه لا يكون للعموم» ومن أمثلتهم على أنه ليس للعموم» 
ذكروا أمثلة لكن لعلي ما استحضرت الآن شيئاء هي مشهورة هذه المسألة» لكن على العموم الذي 
شهر عنه أنه يقول: إن المعرّف ب (أل) لا يدخله العموم» شهر هذا من الأصوليين عن الفخر الرازي 
صاحب [المحصول]. وأما جماهير الأصوليين فإنه يدل على العموم. 

وان الْأمْعَالَ اليه لا ني داعا وَلَا يع أَحْكَامِهًا". 

قال: (أوْ أن الْأَفْعَالَ المنْفيّة) مثل: «لآ صل ِن ل يقرأ بمَاحة الرتاب» لا نى ذواتها؛ يعني لا 
نقول: إنها غير موجودة غير صحيحة»ء ولا جميع أحكامهاء وإن| يتعلق بنفي الذات أو الصحّة» ثم 
الصحّة ثم الذات التي هي نفي الحقيقة» ثم نفي الصحة» ثم نفي الإجزاء» ثم نفي الكمال. 

"أو أن لضي لا عَمُوم له فلا يدعي الْحُمُومَ في المُضْمَرَاتٍ وَالمعَاني". 

قال: (أوْ أَنَّ المْفمَض) أي مقتضى المنطاب (لا عُمُوم لَهُ؛ لايعي الْحُمُومفي الحُضْمَرَاتٍ وَالمعَاني) 
هذه المسألة من المسائل الأصولية المشهورة» وهو: هل هناك عمومٌ للمضمرات أم لا؟ كثيرٌ من 
الفقهاء يقول: لا عموم له» فقد تسب لمذهب أبي حنيفة والشافعي كما قال الرافعي» وذهب له القاضي 
أبو يعلى أن المضمرات لا عموم ها فَالقتَضِي لا عَمُومَ مَل 
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رمل-- يخ لملم عن نة اج 


ومن أمثلة ذلك: في قول النبي - صل الله عَلَيّْهِ وَ سَلّم-: «رُفِح عَنْ أُمتِي اطا وَالتسيَانَه ما الذي 
رُفِم؟ 
- يحتمل أنه رفع الإثم. 
- ويحتمل أنه رفع كذلك الإعادة. 
- واحتمال أنه رفع أيضًا الضمان. 
فمن قال: إنه يوجد عموم فيقول: إن من نسي شيئًا أو جهله فإنه يُرفع عنه الإثم» ولا يلزمه 
إعادتهاء ولا كفارة عليه» ولا ضمان. هذا يُسمى العموم إلا إذا جاء دليلٌ فاستثنى شيئًا قال: مثل أن 
يأتي دليل فيستثني حقوق الآدميين» فإن حقوق الآدميين لا تسقط؛ فمن أتلف لغيره نسيانًا أو جهلا 
ونسي فإنه لا يسقط الضمان بسبب نسيانه» وهذا القول انتصر له بعض آهل العلم منهم الشيخ تقي 
الدين فيرى العموم» أما الجمهور فلا يرون العموم. 
ومن أمثلة ذلك: قول الله -صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم -: و حرم عَلَيَكُمْ صَيْدُ ابي ما ممم حُرُمًا #4 
[المائدة:97]؛ 
- عند من یری العموم يقول: ما صاده هو وما صاده غيره له 
- ومن يقول: لا عموم له فيقول: ما صاده هو يحرّم $ صَيْدٌ ال أي الذي اصطدته؛ وما 
صاده لك غيرك يجوز بشرط أن يصطاده لا لأجلك» وبعضهم يقول: صاده مطلقا 
لأجلك أو لغيرك؛ لأن القصد لا أثر له عند من يتوسع في مسألة القصد. 
"ل َر ذلك ما يع الْقَوْلُ فيه؛ قَإنَّسَطْرَ أُصُولٍ لِه د دشل مسال الملا ون نهف هذا الْقِسْمء 
ِنْكَاَت الْأَصُولُ اجَرَدةُ 1 يط بِجَمِيع الدَلالَاتٍ المخْتلفٍ فيهاء ون ذخ فيه أَفْرَادَ آجتاس 
الدَلالاتِ وَهَلْ هي مِنْ ذَلِكَ ا لجنس آَم لا؟ مغل أن يَحْتقِدَ 0 بان يَكُونَ 


e2 e RIL‏ كاه 
مرکا لا دلالة تعن أحد مه أو َو ذلك" 


إا الماد ن اق اتو 
هذه يقول الشيخ في هذا الكلام» يقول: إن هذه المسألة مسألة طويلة وهي ترجع لأصول الفقه» 
يقول: (فَإِنََّطرَ أصول الف ذل مسال لحلاف مِنْه في هذا الْقِسْم) يعني يقول لك: إن أصول 
الفقه ينقسم إلى قسمين: 
النوع الأول: الشطر وهو الجزء» في الحقيقة أكثر من قسمين» من هناك سمّى حواشي أصول 
الفقه» ما يتعلق بالآدلة؛ ما هو الحجة وما ليس بحجة؟ وأدلة الأحكام» وهذه تتعلق بغير دلالة الحديث 
للإجماع على دلالة الحديث والقرآن والإجاع» وما عدا ذلك مختلف في الأدلة. 
النوع الثاني: فيم يتعلق بدلائل الألفاظ وهي من الأغراض الأساسية في أصول الفقه» وكثيرٌ من 
المسائل الفقهية متعلقة ذا الأمر ما يتعلق بدلائل الآلفاظ والقواعد الأصولية. 
يقول: وإ كادث الْأصُولٌ لجرك أي القواعد المكتوبة (] نيط بجَويع الدَكَالَاتٍ المُخْتكَفٍ 
فيها) فإن هناك دلالة مذكورة في كتب الفقه وليست موجودة في كتب الأصولء هذا واضح أشرت 
لكم قبل قليل للدلالة إشارة» قليل من الأصوليين من يشير هذه الدلالة» وقد عمل بها ابن عباس؛ 
فقد استدل ابن عباس على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر بآيتين: 
- في قول الله عر وَجَلّ -: $ وحمل وَفِصَالَهُ تَانُونَ شَهْرًا # [الأحقاف:5١].‏ 
3 والآية الأخرى: © وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْلَْنِ كَاِلَْنِ 4 [البقرة:۲۳۳]. 
الرضاعة اه رو اماما ا ناد اعلنايه الذوقن الفصان أريدة 
وعشرين فبقي الحمل كم؟ ستة أشهر» هذا من باب دلالة الإشارة» وقليلٌ من الأصوليين من يتكلم 
عنهاء وهذا معنى كلام الشيخ في هذا المثال وغيره من الأمثلة. 
قال: ثم إن كثيرًا من المسائل تردد أهي داخلة في هذه المسألة أم لا؟ مثل المسألة الأصولية 
المشهورة جدًا؛ وهو إذا كان هذا اللفظ له معينان هل يُسمّى من المجمل أم ليس من المجمل؟ فيها 
خلاف بين الأصوليين؛ لأن: 
- المجمل لا يُعمّل به حتى يأتي المبيّن. 
- وأما المشترك الذي له معنيان فإنه ننظر لمرجُح فلا بد من العلم بأحد المرجحين. 


V1 


” يرف ملام عن الأيمّة الأعَلام] 
وكثير من الأصوليين يرى أن المشترك الذي يحتمل معنيين ليس من باب المجمل؛ لأن الذين 
يتوسعون ني المجمل قد يوقفون العمل ببعض الأحاديث بحجة أنها مجملة» ولا يعمل بالمجمل حتى 
يأتي المبيّن ولم يأتِء فنقول: لا إن المشترك كما ذكر الشيخ: إذا كان هذا اللفظ يحتمل معنيين مشتركًا لا 
دلالة من نفس النص على تعيين أحد الدليلين فليس من باب المجمل وإنما هو من باب المبيّن الذي 
تذل عليه القواغد الأخرى: 

نقف عند هذا السبب السابع وتُكمل إن شاء الله -عَزَّ وَجَلَّ- غدًا في السبب الثامن ونختصرء 

أسأل الله عر وَجَل- للجميع التوقيق والسداد وصل الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعل آله 


ع 


وصحبه أجمعين. 


7 7777771١ 

1 المَلام عن الائمه الاعلام : V٤‏ 

لح بمروم عر العا ل ست 1 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. 
قال المؤلف -رَحمَهَ الله تَعَالَ-: 


ا 8 ه 2 وو ا هه مره درا ره مه کر كه 5 وساردك ٦‏ وےاے هده 
السَّبّبٌ الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قذ عَارَضصها مَا دل على أا ليست مُرَادَة مثل مُعَارَصَةَ 
7 ف چ e‏ 2 4 2 مع وم رھ 0 5 ٠‏ 04 3 2 27 2 - 
العام بخَاصء أو المطَلَقٍ بِمُقَيّدِ أو الأمر المطْلَقٍ با يَنْفِي الْوجوبء أو الحقيقة ب) يدل عل المجَازِ إل 


أنْوَاع لمحَاوَضَاتٍ. وَهُوَبَابٌ اسع يض ون تحارص الات الْأَقْوَالٍ وَكْجيح بَعْضها عل بض 
بسم الله الرحمن الرحیم» الحمد لله حمدًا كثيرًا طَيبًا كما يحب ربنا ويرضى» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسل 
كثيرًا إلى يوم الدين. 
ثم أما بعد... 
فإن المصنف -رَحمَهُ الله تَعَالَ- لما ذكر الأسباب السبعة الماضية المتعلقة بسبب مخالفة بعض أهل 
العلم وفضلائه وأعلامه وعلماء الأمة لبعض أحاديث النبي -صَل الله عَلَيْه وَسَلّم- ذكر منها سبعةً 
اوا البناكة اف : 
- إما بعدم العلم بالدليل والعلم بثبوته. 
- أو عدم العلم للدلالة. 
إذف الميعة الساظة: 
- إما متعلقة بعدم العلم بالدليل وثبوته. 
- أو عدم العلم بدلالة الحديث. 
وأما الثلاثة الباقية التي سيوردها المصنف وهو السبب الثامن» والتاسع» والعاشر فإنها متعلقة 
بالتعارض؛ 
- سواءً كان التعارض مع دليل. 
- أو التعارض في الدلالة. 


/ 


ر إِرَفْعْ القلام عن الأيمّة الأغاي 

هذا السبب الثامن ذكر الشيخ أنه إذا اعتقد العام أددلذلة ا لديك قد عار هاما دل عل ا 
لست مرادةء إذن حقيقة السبب الثامن هو تعارض دلائل الحديث؛ بأن يكون الحديث فيه دلالتان 
فتتعارض الدلائل مع القول بثبوت الحديث» وأن فيه دلالةَ واضحة لكن قد عارضتها دلالة أخرى 
من نفس الحديث أو من غيره. 

ثم مثل المصنف لذلك قال: (مِغْلَ مُعَارَصَةٍ الْعَامٌ بخَاصٌء أو الُطلقٍ بِمُقَيِّ أو الأمْر للق ب 
يَنْفِي الْوّجُوبَ) معنى ذلك: أن بعض أهل العلم يرّى أن الدليل إذا كان خاصًا فإنه لا يقوى على 
تخصيص العام إلا أن يكون الخاص بقوة العام من حيث الثبوت بأن يكون متواترًا مثله» أو كتابًا مثله» 
وهذه طريقة أبي حنيفة» فإن أبا حنيفة -رَحْمَة الله عَلَيْهِ - وأصحابه كانوا يرون أن التخصيص هو نسح 
ومن شرط النسخ أن يكون الدليل الناسخ في قوة الدليل المتسوخء كا قال الله جل وَعلا-: ما 
نسَح منْ ية أو ُنَا تأْتِ بِحَيْرٍ مِنّْها أ لها [البقرة:٦ ١ ٠‏ ]فلا بد أن يكون الدليل الناسخ في قوة 
المنسوخ أو أقوى. 

والنزاع بينهم وبين الجمهور في: هل تخصيص العام يُعتبر نسحًا أم ليس بنسخ» فهم يرون أنه 
نسخ» وهذا معنى هذه المسألة» وسيشير ها المصنف أيضًا في السبب العاشر. 

قال: (مِثْلَ مُعَارَضَة الْعَامٌّ بخَاصٌ) فأ يُقدّم؟ أو المطلق بدليل آخر مقيد» وهناك قواعد تحكم 
متى يُحَمّل المطلق على المقيد؟ مثل إذا جاء لفظ حديثِ بحكم مقيد وآخر بمطلق» وقد اتفقا في السبب 
والحكم معًا فحينئظٍ تحمل. 

فإن اتفقا في الحكم دون السبب فهل تحمل المطلق على المقيد أم لا؟ مثل ما جاء في الكفارة وأنه 
إعتاق رقبة مؤمنة فيبعض أنواعهاء وفي بعضها إعتاق رقبة وهي مطلقة مع أن السبب مختلف. فهذه 
ظهار وتلك قتل؛ فهذه قواعد أصولية يتنازع العلماء في تحقيقها ابتداءً» ثم في تنزيلها بعد ذلك. 

قال: (أوْ لمر اطي ب يَنْفِي الْوجُوبَ) وهذه تُسمى صوارف الأمر عن الوجوب» وصوارف 
الأمر عن الوجوب متعددة عند الأصوليين» وتطبيقها عند الفقهاء كث كذلك. 


SK‏ سروه ع 


قال: (أو الحقِيَة ب يذل عَلَ الجَاذِ) عندنا هنا مسألة أود أن 
هل يوجد في كلام الشارع حقيقة ومجارٌ أم لا؟ النظر ها من جهتين: 
الجهة الأولى: من جهة اللغةء فهل في اللغة حقيقة ومجاز أم ليس فيهما ذلك؟ 
- أكثر اللغويين يرون أن اللغة فيها مجاز. 


ا 


- وبعضهم ينفي المجاز. 

مثل طريقة ابن فارس وغيره فإنهم يرون نفي المجاز» ويقول: لا مجاز في اللغة» والحقيقة: أن من 
تأمل صور المجاز التي تكلم عنها من عدّد أنواعها مثل: العز بن عبد السلام في كتابه [الإيجاز لبيان 
أنواع المجاز] فإنه يجد أن كثيرًا من أنواع المجاز مسَلَّمَةَ عند الجميع؛ فهم على سبيل المثال يعدون 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مجارا؛ كقول الله -جَلٌ وَعَلَا-: ظوَاسْأَلٍ المرب 
[يوسف:۸۲] والمعنى واسأل أهل القرية إذ القرية لا تسأل؛ فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه» وهكذا من أنواع المجاز الكثيرة التي أوردها العز في هذا الكتاب الذي عدّد فيها الأنواع 
اللغوية؛ فمن حيث وجود النوع والاستخدام موجود» لكن هل يُسمى مجارًا آم لا يسمى مجارًا هذا 
هو الذي فيه النزاع. 

ولذلك فإن بعض الناس يقول: إن هذا الخلاف يكاد أن يكون خلافا لفظيًا من حيث الاستخدام 
اللغوي» سواءً سميت حذف المضاف مثلاء أو حذف المضاف إليه مثلاء أو المبالغة في الصفةء وهكذاء 
سميتها مجارًا أو لم تُسمها مجارًا وإنما سميتها استعمالا لغويًا سائعًا على لسان العربء فالنتيجة فيه) 
واحدة. إذن هذا من جانب تسمية اللغة» ولذلك فإن غلب اللغويين يقولون: فيه جاز. 

لكن النزاع في الحقيقة في حقيقته في اللغة لفظي. 

أما في ألفاظ الشرع: فهنا يجب الانتباه هذه المسألة: الأصل في كلام الشرع أنه يخاطبنا بالحقائق 
ولا يخاطبنا بالمجاز مطلمًاء وإنما كل ما كان في كتاب الله -عَرَّ وَجَل- فهو حقيقة» وقد يؤتى ببعض 


الألفاظ التى يُسميها بعض الناس مارا ولكنها هى في الحقيقة حقيقة» إذ ليس من المناسب أن يُسمى 


۷٦ 


8ح EO I‏ 
” رفغ القلام عن الأيقة الاغدي 


تعبير لفظ الشارع مجارّاء فمن باب التأدّب مع الشارع سمّى لفظه حقيقةً من جهة» ومن جهةٍ أخرى 
كيلا يكون خاطبنا الشارع بها هو خف وترك ما هو ظاهر. 

رخات ان کا من الاس جل هذا الأسلوت التقوى والذى تسم بالجاز شات تعلق ضلبيا 
ما يريده من نفي صفات الحبّار -جَلّ وَعَلَا- وصرفها عن ظواهرهاء بحُجة أن المجاز مستخدم فإذا 
كان كذلك فإننا ننفي» فجعل أكثر ما في كتاب الله -عَزَّ وَجَلّ - وخاصة من الخبريات والأخبار جعلها 
جارّاء وجعل الحقيقة هي الأقل والاستثناء. 

ولهذا معنى كلام ابن القيم لما جاء في [الصواعق] فقال: "إن الطواغيت أربعة التي يستخدمها 
المؤوّلة» ومن هذه الطواغيت المجاز"؛ أي نهم يتوسعون في استخدام المجاز» حتى حكموا على كثير 
من الأشياء بأنها مجاز وليست كذلكء فإن صفات الجبار -جَلّ وَعَلَا- في كتاب الله -عَزَّ وَجَلّ- 
حقيقيه لا شك بذلك» ولذلك نؤمن بحقيقتها ک| أخبر الله -جَلّ وَعَلَا-» وکا أخبر رسوله -صَلٌ 
الل عَلَيْهِ وَسَلَّم-» ولكن كيفيتها نكل علمها إلى الله -جَلّ وَعَلَا- كما قال الإمام مالك -رَحة الله 
تَعَاقَ-: "الاستواء معلوم والكيف مجهول". 

إذن مودّى الكلام: أن العلماء الذين أنكروا المجاز كالشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم إن 
أنكروه لسببین: 

السبب الأول: التأذّب مع ألفاظ الوحي من الكتاب والسنّة. 

والسبب الثاني: سدًا للذريعة فيم| يستخدمه كثيرٌ من المؤوّلة في التوسّع في الاستخدام حتى جعلوا 
المجاز أصلاء والحقيقة هي الاستثناء وهذا خطأ. 

وعلى العموم لا محذور شرعي من القول بوجود المجاز أو بنفيه» ولكن الشيخ تقي الدين طريقته 
يبي أن المسألة باطلة من أصلها كا قال في مسألة التسلسل» وإمكان إثبات التسلسل في دم كما يُنكر 
ابات ال :ف الها رطا إنظاله لبك المقناك المسلمة عند النظقزيق» فآراد أن يقول: إن 


ل 77 8 رم جه 


إذن يقول الشيخ: (أَوْ الحقِيقة ي) يذل عَلى المْجَاذِ) هذا تعبير الشيخ يدلنا على أنه يقول: وإن قيل 
بالمجاز فإنه لا محذور شرعي منه» وخاصة أن أغلب كتب الأصول وأغلب كتب اللغة تثبت المجاز. 
إذن الحقيقة والمجاز ما الفرق بينها؟ 
- الحقيقة: هي المعنى الظاهر. 
- والمجاز: هو المعنى غير الظاهر. 
فإذا صرفت اللفظ إلى المعنى الظاهر فإنه يكون هو الحقيقة» وإلى المعنى غير الظاهر هو المجاز. 
يقول: فإذا تردّد بينهه| فقد يحمله العالم على المجاز» والآخر يحمله على الحقيقة فتختلف الدلالتان 
من الحديث الوحيد. 
قال: (إلَ أنْوَاع المحَارَصَاتِ) وهي كثيرة جدًاء قال: (وَهُوّبَابٌ وَايسِعٌ أَيْضَاء قن تحارص دَلالاتِ 
لْأَفْوَالٍوَكَرْجبِحَ بَحْضِهَا على بَعْضٍ بَخْرٌ خضَّمٌ) أي مثل تعارض مفهوم الحديث مع منطوقه وهكذا 
من المسائل المعروفة في الباب. 
"السّبَبُ التَاسع: اعْيِقَادهُ أن الحَدِيتٌ مُعَارَضُ با و عَلَ صَعْفِه؛ أو نَسْخِه؛ أَوْ تَأوِيلِهِ إِنْ كَانَ 
ابد لاويل ا يَصْلْح أن يكُونَّ مُعَارَصًا الاما مغل آي أو حَدِيثٍ ار أو فل إجْماع ". 
ركز معي: ما الفرق بين السبب الثامن والسبب التاسع؟ 
السبب الثامن: هو تعارض الدلالات. 
بينم] السبب التاسع: هو تعارض الدليلين. 
إذن الثامن: تعارض الدلالات الدليل الواحد 


بينم] السبب التاسع: تعارض الدليلين» فيكون هناك دلِيلٌ وهو الحديث يُعارضه دليلٌ آخر؛ 


يرف القلام عن الأيمّة الأعَلم] 
وذلك أا الأخوة: أنه معنى التعارض: هو تقابل الدليلين على وجه المانعة» بحيث أنه يمتنع أن 
يُعمّل بالحديثين معاء هذا معنى التعارضء ولنعلم أن التعارض لا يمكن أن يكون بين دليلين من أدلة 
الشرع تعارض في الحقيقة» وإنما التعارض إنما يكون في ذهن المجتهد وظته. 
فإذا ظنّ المجتهد أن بين حديثين تعارضًا فا الذي يفعله؟ يقولون: 
أولا: يجب عليه أن يجمع بين هذين الحديثين إن أمكنه الجمع بأن يحمل أحدهما على بعض الصور 
والآخر على صور أخرى وهكذاء أو يجعل أحدهما عامًا والآخر خاصًا فيُحمل العام على الخاص» أو 
المطلق على المقيد» ونحو ذلك من المسائل. 
فإن لم يمكنه الجمع فإنه حيتئلٍ ينتقل إلى الحكم بالنسخ إذاعلم ما يدل على النسخ» ومن قواعدهم 
في معرفة الناسخ: 
- أولا: أن ينص الشارع على أن هذا الحكم منسوخ» أو أن يكون الحكم متأخرٌ زماناء 
فالمتأخر زمانًا هو الذي يكون ناسحًا للمتقدّم» وذكروا أيضًا قواعد أخرى في هذا الباب 
تُعرف في الفن المتعلق بالنسخ. 
- فإن أعيت المجتهد الحيلة ولم يُمكنه الجمع بين الدليلين» ول يظهر له نس لأحدهماء فإنه 
حينئلٍ يصير إلى الترجيح» هذا الترجيح هو الذي يتكلم عنه المصنف. 
إذن تعارض دليلان عند مجتهل فحينئل: 
- إما أن يصير إلى النسخ. 
- وإما أن يصير إلى الترجيح إن عدم الدليل الناسخ. 
وهذان الدليلان إذا تعارضا وكانا في درجةٍ واحدة فلم يمكن المجتهد أن يرجح أحدها على 
الآخر فإنه حینئذ يتوقفء أو بمعئى آخر يسقط الاستدلال بالدليلين ويبحث عن دليل ثالث يستدل 
به كالاستصحاب والاستمساك به» وبعضهم يقولون: إن التوقف ليس مذهبًا وحينئذٍ فإن ذهابه لدليل 
ثالثِ قد يكون مرجحًا لأحد الدليلين فيكون من باب الترجيح. 


رفع الملام عَنْ الأئِمّة الأعلام” ب اا ااا رم 


والمرجحات بين الأدلة كثيرة جدَاء وقد جمع العلماء كتبّا مفردة» ولا يكاد كتابٌ من كتب الأصول 
في الأكثر يخلو من باب في بيان كيفية الجمع بين الأدلة» فعندهم إذا تعارض دليلٌ نقلِنٌ مع عقلي فأيه) 
يقدّم؟ وإذا تعارضت الأدلة النقلية فأيها يُقَدَّم باعتبار القوة في النقل» وباعتبار القوة في الدلالة 
وباعتبار أمور أخرى ذكروها في هذا الباب» وحم قواعد كثيرة جدًا في قضية كيفية الجمع بين الأدلة 
المتعارضة. 

ل ا ل 
تعارض الأقوال مع الأفعال؛ أي عند تعارض أقوال النبي -صَلٌ الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم- مع أفعاله المنقولة 
ل ا 

إذا عرّفت ذلك وأنه مقصود هذا السبب عند التعارض فالشيخ يقول: إن بعض العلماء قد 
يتعارض عنده حديث النبي صل الله عَلَيْهِ وَصَلّم- مع غيره من الأدلة من الكتاب والسنّة والإجماع» 
فيقدّم ذلك الدليل الثاني: 

- إما باعتبار أنه ناسخ. 
- أو باعتبار أنه مرجّح على هذا الدليل أو هذا الحديث. 

هذا قصد الشيخ ما هو سبب رد بعض العلماء بعض الأحاديث الثابتة ظاهرة الدلالة وجليّة 
الدلالة؟ ثم سيأتي بعد قليل أن الشيخ يقول: أن هؤلاء العلاء قد يكون تقديمهم أحد الدليلين 
ضعيف» مع أنهم قدّموا الإجماع على الحديث» يقول: قدي كون ضعيفًا لسبب سيّشير له بعد قليل» أو 
قدّم دلالة حديث آخر عليه مع ضعف دلالة الحديث المقدّم» سيشير لأمثلة بعد ذلك. 


- وم 


"وَهَذَا تَوْعَانِ : أَحَدْهُمَا: أن يَعْتَقَدَ يعْتَقِدَ أن مَدَا المحَارِض رَاجِمٌ في | جنل يعن أحَدٌ الثكامة مِنْ عير 


مو روه تش و 


تعن واج منهاء و 3 َارََيُعَينُ أَحَدَهَاء بان يقد نه منسوخ أو أنه مرول َه قد ذ يغاط ني الخ ميخت 


ا لاخر مََُدّما وَكَدْيْلَط ني التَأوبلٍ بان يحول الَدِيتٌ عَلَ مَا لا يتوه لَْظة". 
يقول الشيخ: إن الذي يتعارض عنده دليلان أحدهما: حديث النبي صلی الله و 


وليل لخر من آيةٍ أو حديثٍ آخر أو إجاع» يقول: له حالتان: 


A» 


رم لط خج ع لملم عن اسن اکچ 


الحالة الأولى: أن يعتقد أن جنس هذا الدليل مقدّم بناءً على قوهم: إن الإجماع دلالته مقدَّمَةٌ على 
دلالة الحديثء السنّة مقدَّمةٌ على الإجماع لكونها دلياء أما من حيث الدلالة فالإجماع دلالته مقدّمة 
انتبه إلى الفرق بين الدلالة وبين الدليل» الدليل في الستّة؛ لأنها هي الأصلء والإجماع متأخرء لكن من 
حيث الدلالة الإجماع أظهر في الدلالة وأوضح؛ إذ السنّة تحتمل معنيين» فيكون الإجماع مرجحًا لأحد 
المعنيين؛ فبعض العلماء قال: يكون مقدَّمًا لدلالة الإجماع على دلالة الستةء فحينئنٍ يعمل بالإجماع دون 
السنّة. 


2 


ويقول: وبناءً على ذلك. فإنه يَتَعينُ أَحَدُ الثلانّة. المراد بالثلاثة معناها: أن هذا دلالة السنّة: 
- إن سيو 
7 8 
- أو مؤولة. 
- أو ضعيفة. 
لمحي ا 


د 


دلالة الإجماع مقدمة» لكن لماذا؟ لا يدري» وأحيانا بع أحهدها فيجزم أن انييف منسوخ أو أنه 


و2 اده ور و 


وول أو أنه ضعيف؛ أي دلالتهء يقول :9 وتارة يعين حَدَهَاء بان يَحْتَقِدَ أنه مَنسُوح) أي الحديث» (أَوْ 


مرول( هذا الذي أراد أن ينه الشيخ في وسط كلامه. 


ثم بدأ يُعلّقَ على كلامه فقال :ّم قَذيغْاطٌني التخ) ثم بغلط في النسخ؛ كأن يكون هناك حديثان 
عنده متعارضان فيظن أن المتقدّم هو الناسخ للمتأخر فيكون خطأ منه» هو سيشير المصنف لأمثلة بعد 
ذلك قال: (قيتََينُ أَحَدُ الثلاكة فيعْتَقِدُ لمتَأَحْرَ متقَدّمَا) فيجعل المنسوخ هو الناسخ وإنا هو العكس. 
قال: (وقد يَغْلَط يغْلطٌ في التأويل) وهو التوجيه؛ 
- (بان يِل الحَدِيتٌ ء عَلَ مَا لا يْتَِلَهُ لَفْظْهُ) يحمل الحديث على معنَّى بعيد جدًا فلا يحتمله 
هذا اللفظء وهذا ما لا تحمله دلائل في اللغة. 


- قال: (أَوْ هُنَاكَ مَا يَدْفَعُةُ) أي من المعرضات من الأحاديث والمعاني الشرعية المتقدمة. 


رفع الملام عَنْ الأئمّة الأعلام” 
5 قال: (وَإِذَا عَارَضصَهُ مِنْ حَيْتْ الْمْلَةُ) وهذا الأمر الثالث (قَقَدْ لا يَكُونُ ذَلِكَ الْعَارش 
0 
دَالَا) نعم قد تكون هناك معارضة لكن المعارض دلالته تكون ضعيفة. 
وقد لا قَدْ لا يَكُونُ الحَدِيث المحَارِضُ في قُوَةٍ الْأوّلٍ إ.' سادا أو ميْنَا) فالصواب تقديم الحديث الأول 
عليه. 


0 


قال: (وَتَجِيمٌ هتا الَْسْبَابُ الْتقَدّمَةُ وَعَيْدْهَا في الحَدِيثٍ الْأَوّلِ) أي في كلامنا الأول من حيث أنه 
قد اكيت يثبت عنده الحديث وظنه هو الضعيف فقدَّم عليه حديثًا آخر» مع أن غيره من أهل العلم صحّ 
لله الحديث الأول. فحينئذٍ يكون الحديث الأول هو المقدم وهكذا. 


"أو هتاك ما يدقع ودا عَارَضَهُ مِنْ حَيْتُ الْجُمْلَة فَقَدْ لا يكُون ذلك الْعَارض ل وَقَذ ل 


يَكُونُ الحدِيث المحَارِضُ في فو الأول إشتادا أو منناء وَحَجِيءٌ هتا الَْسْبَابُ e‏ 
الأوّل". 

هذا الكلام شرحته قبل قليل. 

"الجاع المدّعى في العَالب إت هُوَعَدَمُ الم ِالمُكَالِفِ". 

هذه المسألة أفردها المصنف لأهميتهاء وهو أن بعض آهل العلم قد يرد دلالة بعض الأحاديث 
بحجية الإجماع على عدم العمل بهاء وهذا موجود وسيشير المصنف بعد قليل لأمثلة» ومن الأمثلة على 
ذلك ولم يوردها المصنف: أن الترمذي -رَحة الله عَلَيْهِ- في كتابه [السنن] أورد ثلاثة أحاديث فيها 
يقول: "وليس العمل عليها" فظن بعض الناس أن قوله: (وليس العمل عليها) أي أن الإجماع منعقد 
على عدم العمل بها. 

ومن هذه الأحاديث الثلاثة: حديث النبي عقن E‏ 0 - في أن «مَنْ عسل مينًا 
فَلْيَغِْسلُ) وحديث النبي صل الله عليه وَسَاَ -: أنه «أمرَ بقل شارب الحَمْرٍ في الرَابِعََا المقصود 
من هذا يقول الشيخ: أن بعض آهل العلم لا يعلم مَن عمل بدلالة هذا الحديث فظن أن عدم علمه 
بالمخالف يدل على الإجماع» وهناك فرق بين الإجماع وبين عدم العلم بالمخالف» فرق بين المسألتين. 


A۲ 


ورقف القلام عن الأنمّة الأعلام] 

ولذلك يقول الإمام أحمد ك| نقلها عبد الله عنه: "لا تقل: أجمع الناس» وإنما قل: لا أعلم أنهم قد 
اختلفوا" فلربم| كان هناك خلافٌ لكنك لم تعلمه» ولذلك فإن الذين يحكون الإجماع في الغالب لا 
يحكون الإجماع إلا عن العصور المتقدمة لإمكان تصور معرفة رأيهم؛ إذ العلماء في القرون المتقدمة من 
عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم» ومن قارب ذلك الزمان آراءهم منتشرة في الأمصار ومعروفةه 
وكان أهل العلم من الكثرة بحيث ينقلون آراءهم ويعرفونهاء بخلاف ما بعد ذلك فإن الأمصار قد 
يكون الرجل في أبعد الأمصار ولا يُعرّف حاله ولا شأنه. 

المقصود من هذا الكلام: أن الشيخ يقول: إن كثيرًا من أهل العلم يحكي إجماعًا وهو ليس بإجماع» 
وإنما حقيقته ماذا؟ عدم العلم بالمخالفء انتبه هذه المسألة» ولذلك يقولون: إن أبا ثور؛ وهذا كلام 
الشيخ في كتابه [الرد على السبكي]: "إن أبا ثور على جلالة قدره ومكانته وعلمه كان يحكي إجماعاتٍ 
كثيرة» وكثيرٌ من إجماعات أب ثور إنم| هي في الحقيقة من باب عدم العلم بالمخالف ٠"‏ ومثله يقولون 
عن ابن جرير الطبريء فإن ابن جرير الطبري كثيرًا ما يحكي إجماعات وهي في الحقيقة ليست إجماعات» 
وإنما هي عدم علم بالمخالف» وخاصة كلا تأخر الزمان يكون كذلك» وهذا الذي جعل بعض الأئمة 
ينكر على أبي ثور حكايته بعض الإجماعات. 

وقد أطال الشيخ تقي الدين في ذكر مسألة هذا الإجماع وأنه المقصود به عدم العلم بالمخالف في 
الكتاب الذي ذكرت لكم قبل قليل وهو كتاب [الرد على السبكي] في مسألة تعليق الطلاق» وهناك 
قاعدة عند الأصوليين بل هي قاعدة عقلية» وهو أن عدم العلم ليس علا بالعدم؛ فالذي لا يعلم مخالمًا 

ولذلك لايحق لأي أحد أن يحكي الإجماع, حكاية الإجماع هذه خطيرة جدَاء ول يعرف أنه يحكي 
الإجماع إلا القلة من أهل العلم» ممن عرف عنه حكاية الإجماع الزهري» والزهري من أعلم الناس 
بخلاف الأمصارء وممن عرف عنه حكاية الإجماع: ابن المنذر وقد قال ابن القيم: "هو من أعلم الناس 


AT 


EEE SHBG 
n: - الملام عن الائمه الاعلام‎ 1 
ات سل‎ 
فهناك الذين يحكون الإجماع أشخاصٌ معينون» وأكثر من يحكي الإجماع ممن هو بعدهم هو عالة‎ 
عليهم؛ فالنووي -رَحْمَةَ الله عَلَيّهِ- والموفق ابن قدامة -رَحة الله تَعَالَ- هما في أغلب حكايتهم‎ 
للإجماع عالة على ابن المنذر محمد بن إبراهيم» عالة عليه في حكاية الإجماع. غالب إجماعاتهم التي‎ 
يحكونها هم تبع لابن المنذر وليس في جميعها.‎ 
سيضرب الشيخ بعد قليل أمثلة أن بعض العلماء تركوا العمل بدلالة بعض الأحاديث بحجيّة أو‎ 
هم ظنوا أن الإجماع على عدم العمل بباء فيورد ذلك ويورد الرد عليها بعد قليل» طبعًا لم يورد‎ 
الأحاديث التي في الترمذي؛ لأنه لها توجيهًا آخر» وقد جمع الحافظ أبو رجب أبو الفرج ابن رجب زين‎ 
الدين عبد الرحمن في شرح [علل الترمذي] هذه الأحاديثء وزاد عليها عددًا آخر فجمع كل حديثِ‎ 
قيل: إن العمل ليس عليه جمع جميع الأحاديث التي قيل فيها هذا الكلام» ذكرها في آخر شرح العلل‎ 


له. 
ونوج الى" انان الحا مَنْ صَارُوا إل اقول بآشْيَاء مَُمَسّكُهُمْ فيه عَدَمُ العم بالمُكَالِفِ". 
هذه دقة الشيخ قال: : حقيقتهم عَدَمُ الْعِلْم المُخَالِفِ وإن سموه إجماعًا. 
"مع أن ظَاهِرٌ الأول عِنْدَهُمْ يفضي خلاف ذَلِكَ» ِن لا يُمْكِنٌ الْعَاكَن يت قَوْلَا لَيَْلَمْ به 


انظر: الشيخ -رَحْمَة الله عَلَيّْهِ- مع بيانه لخطأ هؤلاء العلماء فإنه قد التمس هم العذر العظيم جدَاء 
فيقول الشيخ: يقول: إن هؤلاء العلماء لما لم يعلموا أحدًا قال مهذه المسألة بهذه الدلالة لم يصيروا إليه؛ 
لأن المرء لا يجوز له أن يأتي بقول لم يُسبّق له ىا قال سفيان الثوري والإمام أحمد وكثيرٌ من السلف: 
"لا تقول قولا الأولك فما 

ولذلك العلاء يقولون: لا جوز إحداث القول الجديد. ما معنى إحداث القول الجديد؟ أن يكون 
الاا ير ا ة أقوال: 


- فمنهم من يقول: لايجوز مطلقًا وهو المشهور. 


A٤ 


5 ومنهم من يقول: يجوز مطلقًا وهو قولٌ لبعض الأصوليين أظنه للصفي الحندي أو لغيره. 
سيت الآن. 
- والقول الثالث: أنه يجوز إحداث قول ثالثِ لكن بشرط: أن يكون القول الثالث ليس فيه 
را لفون السا 

وها القول قد يكون أرسدهة: الآفر الع راطق فالديه Ty CE I‏ 
من الأصوليين؛ فالمقصود من هذا: أن الأغلب أهل الأصوليين وحكي قول عامتهم ما عدا خلاف 
يسير أنه لا يجوز إحداث قول جديدٍ لم يُسبّق إليه فيه رفع للقولين. 

كيف يكون فيه رفع للقولين؟ 

أن يكون المسألة فيها قولان: قولٌ بالإباحة مثا وقولٌ بالوجوبء فيأتي رجلٌ قد تأخر زمانه 
فيقول بالتحريم» فحينئظذٍ نقول: لا يجوز؛ لأنه هذا من باب إحداث قول جديد يكون رافعًا للقولين 
الساشن. 

أما ما لا يكون رافعًا قان يكون المسألة فيها قولان: قول بالإباحة وقول بالوجوب» فيأق بقول 
بالندب» هذا ليس رافعًا؛ لآن فيه مطلق الامتثال» وفيه معنى الإباحة وهو عدم المؤاخذة» أو أن يجعله 
على اختلاف الحال فيجعله من باب التلفيق في الصور. 

فالمقصود من هذا: أن العلماء يعلمون أنه لا يجوز لامرئ أن يُحيِث في مسألةٍ قولا ليس له فيها 
سلفء وهذه العلماء وإن لم ينص عليها بعضهم لكنها مستقرةٌ في نفوسهم. 

وأيها الأخوة اعذروني إن خرجت عن الدرس قليلًا: 

إن من المصائب التي جاءت في زماننا حين! أصبح كل أحدٍ يتكلم ولا يرد أحدًا عن الكلام راد؛ 
لمع سلطان» لامو در اميم كل و الكلام رغد اوسا واف من هوه 
هذه الوسائل التواصل» بحيث أن الشخص ربا كان في المجالس مغمورًا رويبضة لا يُسمع كلامه ولا 
يُؤبه به» فإذا كتب في هذه الوسائل باسمه أو باسم مستعار تجد له من المستمعين وتجد له من المعجبين 


ومن التاقليق لكلاب ما قب مرها ص قول الفى -2ل ال عله وليك أنه فق اغ 
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إو لما عن لف اتو 
الرَمَانِ سيط الوُوبْصَة» الذي إذا عرفه أهله قالوا: هذا الذي يتبعه الناس» أقرب الناس إليه يعلمون 

أنه ليس كفوًا للعلم ولا للحديث فيه لكن يتكلم. 

في هذا الزمان من بلايا ومن بلايا المتكلمين فيه أنهم يأتون بأقوالٍ لا تُعرّف عند أهل العلم» ولا 
تُعرّف لأهل العلم فيها نقلٌ» ولا يُعرف لأحدٍ منهم ما يوافق هذا القول» وإن كانت له دلالة» فإن نجرد 
وجود الدلالة ليس حجةً لصحة القول» وقد ذكر الطوفي في كتابه [الإكسير] أن القرآن كل الناس 
يستدلون به حتى اليهود والنصارى وعبدة الأوثان» حتى الذين يقولون بالتناسخ» فوجود بعض 
الدلائل لايدل على صحة القول؛ إذ الدلالة تعارضها دلائل أخرى أقوى منهاء وهذا واضح لمن عرّف 
وتعامل مع اللغة وتعامل مع نصوص الشرع كذلك. 

إذن فالمقصود أنه يجب على الشخص أن يخاف وأن يخشى» وسيشير الشيخ بعد قليل أن بعض 
أهل العلم قال: أريد أن أقول بهذه المسألة بقولي كذا لكني لا أعلم فيها موافمًا. 

مثل هذا من باب العذر لأهل العلم وهذا هو الإنصاف» ويجب على طالب العلم وانتبهوا هذه 
المسألة: إذا رأيت قولًا لأهل العلم في ظتّك أنه مخالفٌ للدليل فيجب عليك: 

أولا: أن تلتمس لأهل العلم عذرًا. 

والأمر الثاني: يجب عليك ألا تقع في أعراض أهل العلم» فإن الذي يكثر من الوقيعة في أعراض 
أهل العلم حرم بركة العلم. 

ولذلك تعظيم العلاء وإنزاهم منزلتهم وتوقيرهم هو من توقير ما ملوه وهو العلم لا لذواتهم 
وإنما للعلم ولذلك فإن توقير سن النبي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلّم- من توقير النبي -صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلّم-» وتوقير حملة سنّة النبي -صَلٌّ الله عَلَيِْ وَسَلّم - من توقير النبي - صل اله عليه وَسَلّم -. 

فالمقصود: أن أهل العلم يجب أن يُلتمس لهم العذر وألا يقع فيه» وتلتمس هم المعاذر. نعم قد 
يقع من بعضهم من باب وقت غضبء أو من باب... دائ الشخص من في زمانه لا ينظر هم بالمكانة 


زه ل ي رفغ المَلام عن الأئمّة اعلايا 
العادية» وإنما يعرف قدرهم مَن يأتي بعده» فقد يكون الشخص معاصر لآخر فلا ينظر له من المكانة 
والعلوء فقد يتكلم فيه كلمة أو أخرى. 

ولذلك قال ابن عباس كما نقل ابن عبد البر: "العلماء يكون بينهم مثلا يكون بين التيوس في 
الزرب" من المناطحة وغيرهاء وهذا حظ البشر واضح وين ولذلك مايقل من كلام أهل العلم في 
بعض يجب أن يُطوى وألا يُروى» حتى إن بعض آهل العلم استفتى كبار المؤرخين في زمانه كابن حجر 
والعيني وغيره في رسالة مطبوعة في هل يجوز أن تنقل من باب الخبر والمفاكهة أن فلانًا قال في فلانٍ 
كذاء وأن فلانًا كان فيه من النقاقص والعيوب كذا؟ قالوا: إن هذا لا يجوز نقله إلا لمصلحة كأن يكون 
في رواية حديث لعدم ثقةٍ به» وأما ما عدا ذلك فإن الأفضل للمؤرخ ألا ينقلها؛ لآن هذا من الغيبة: 
فإن ذلك الرجل يكره أن ينقل عنه هذا الكلام أو هذا الوصف. 

إذن المقصود أن الإنسان دات يلتمس المعاذير لأهل العلم» وليس معنى التهاس هم المعاذير أننا 
نقول: إن أقواهم صحيحة» لا غير صحيحة» القول يُنكّرء ولكنه لا يوقع في الأشخاص والفعل لا 
نكر في المسائل الاجتهادية عند ثلاث مسائل سأشير لها إن شاء الله في باية الدرس 

"حى إن مِنْهُمْ من يعلق الْقَْلَ قيقُولُ: "إن كَانَ في المشاكة جاع فهو أَحَقٌ ما ينبم ولا َلْمَولُ 
go‏ 

هذا ذكره الشيخ» وهناك تقلت هذه عن جمع من العلماء ومنهم الشيخ تقي الدين» فإن الشيخ تقي 
الدين نقل عنه ابن القيم أنه كان يقول: 

= إن عدَّة المرأة إذا كانت لصلحة الرجل بأن كان قبها رجعة فإله ثلاثة قروء: 
- وأما إن كانت العدة لا رجعة للرجل فيها ولا مصلحة للرجل فيها فإنها تكون استبراءً 
للرحم فتكون حيضة واحدة. 
قال: وهذا مضطردٌ عندي إلا في مسألةٍ واحدة فإني لا أعلم فيها خلاف» وهذه المسألة هي في 


المطلقة ثلانّاء فإن المطلقة ثلانًا لا رجعة للزوج فيهاء قال: ولم أعلم فيها خلاقاء ولذلك فإني أقول: 


ا کت اف حف ولاقو ل لر کان شي اوق > و انع الاه دا حيض: وا دة 
لأن المقصود استبراء الرحم هو الشيخ علَّقها بهذه الصفةء قال: لا أعلم فيها خلاقًا. 

جاء بعض تلامذته وهو ابن القيم فذكر أن ابن اللبّان من فقهاء الشافعية وهو متأخر الفرّض 
المشهور قال: بأن المطلقة ثلاثة تكون عدَّتها حيضة واحدة» فظن بعض الناس أن الشيخ يرى -أي 
الشيخ تقي الدين- يرى أن المطلقة ثلانّا عدّتها حيضة واحدة» وهذا غير صحيح؛ لأنه علّقه على وجود 
ا لخلاف» وهذا الخلاف ربا لا يعتد به الشيخ؛ لأنه من عالم في القرن الخامس الحجري متأخر جداء فقد 
يكون من المفلاف الشاذء وإلا فالشيخ قد نص على أن المطلقة ثلاث للإجماع تكون عدتبا ثلاث حيض. 

إذن كثير من أهل العلم لورعهم يفعلون ذلك والشيخ منهم» ونعني بالشيخ الشيخ تقي الدين؛ 
لأن فقهائنا إذا أطلقوا الشيخ فكانوا يقصدون به الموفق» ثم المتأخرون إذا أطلقوا الشيخ فيعنون به 
الشيخ تقي الدين بن تيمية. 


"ذلك مل مَنْ E‏ :ا لا أعْلَمُ احا أَجَارٌ شَهَادةَ الْعيْدِ) وَقَبو ا مح حْفُوظ عَنْ عل ونس وشريح 


يقول : مغل من ية يَقَولُ) طبعًا الشيخ أيهم هذا الرجل الذي يقول لغرض: 

الغرض الأول: أن المقام مقام -ما نقول: استنقاص- وإنا مقام رد» فليس من المناسب أن يذكر 
هذا العا م المردود وإن| المقصود الرد على القول وليس الشخص. 

الأمر الثاني: أن النفوس بطبعها ججبآَت على التعصب للأشخاص كا ذكر ذلك البيهقي في تاريخه. 
فالنفوس جُرلّت بالتعصب؛ فمن كان محبًا لعالم أو لشخص بعينه فإنك إذا قلت: إن فلاا قد أخطأ ربا 
وقع في نفسه» والشيخ لم يرد أن بين ردا وإنما يتكلم عن الجميع فلذلك أبهم القائل في هذا. 

وعلى العموم: فالذي قال هذا الكلام هو الإمام المبجّل الإمام مالك بن أنسء فإنه كان يقول: 
( أعْلَمُ أَحَدًا أجَارٌ شَهَادةَ الْعبْدِ) وهذا نقلها عنه ابن القاسم في [المدونة]» معنى ذلك أنه يقول: لا 
أعلم أن أحدًا قبلها في القضاءء فأجاز أداء شهادة العبدء أما تحمّل الشهادة فتصح» لكن المقصود أداء 
شهادة العبد فلا تقبّل شهادة العبد. 


A۸ 


مكل جوع لملم عن اسن اج 


٠ وه‎ 


قال الشيخ: (وََبُوهًا حفُوظ عَنْ عل وَأَنّسِ وشريح) وشريح هو شريح القاضي وقد ولاه عمر 
27 الله عَنه- القضاءء وقضاءه في أعلى الدرجات» بل أعجب من ذلك أن أحمد حكى الإجماع 
الذي حكاه نس -رَضي الله عَنْهُ-» فقد تقل عن أنس ي رضي الله عَنْهُ- أنه كان يقول: لا أعلم مَن لا 
تجيز شهادة العبد» فأحمد نقل أن أنسًا حكى الإجماع -أي إجماع الصحابة- على أن شهادة العبد مجازة. 
إذن فقد خحكي إجماع متقد م للإجماع الذي حكاه الإمام مالك 3 الله عليه-. 

إذن المقصود من هذا: أن بعض أهل العلم نفى هذا الإجماع وهو قد وجد إجماعٌ متقدمٌ على 
عكسه. 

'وَيَقُولُ آخر: (أَجْمَعُوَا عَلَ أن المت بَعْضْهُ لا يرث ام عَنْ علي وَابْنِ مَسْعُوهِ - 

لله عَنّْهها-» فيه حَدِيتٌ حَسَنٌ عَنْ الي - صل اله عليه وم 

ay‏ ل 
باقيه من ماله» فيكون عتق منه جزءه وبقى ي الجزء الثاني ملكا لآخرء هذا المعتق بعضه إذا كان مات له 
مورّث كأبيه أو أخيه ونحو ذلك» هل يرث منه أم لا؟ 

ذكر المصنف أن بعض أهل العلم قال: (أجمعوا على أن عق بَحْضّهُ لَايَرِتُ) وهذه الجملة قاها 
الإمام الشافعي -رَحْمَةَ الله عَلَيْه- في كتاب [الربيع]» والمقصود بكتاب [الربيع] هو كتاب [الأم]» 
الشافعية يُسمونه كتاب [الربيع ]؛ لأن الذي جمعه هو الربيع بن سليان المرادي» ذكر لك أبو عمرو بن 
الصلاح. 

ولكن هذا القول قال: إنه ليس بصحيح هذا الإجماع» فقد تقل عن علنٌ وابن مسعود أن ورّثا 
المعتق بجزء ما فيه من العتق» قال: (وفيه حدِيث ثُ ڪس ڪن الذي صل الله علي وَسَلَم -) وهو ما 
جاء عند أبي داود والترمذي أن النبي -صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال : ودی المُكَائَبُ بحِصَّةٍ ما دی دی 
حرا يودى: يعني تُدفع ديته «وَمَا بهي ديه عَيْد ويرت بِقَدْرِ ما فيه وهذا نص في الباقي. 

'وَيَقُولُ آخَرٌ: (لا أعْلَمُ أَحََا أَؤْجَبَ الصَّلَاةَ عل التي صل ادكه عَلَْ وَسَلَّم- في الصَّلَاة)» 
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إا لمان عن اة عو 

قال: (وَيَقُولُ آحَرٌ: (لا أَعلَمُ أحَدًا أَوْجَبَ الصَّلَاةَ عَلَ الي - صلی ائه عَلَيْه وَسَلَّم-) هذه تقلت 
أيضًا عن الإمام مالك ولكن قال: (إيجَامهَانحفُوظ عَنْ أي جَعْمر اَْاقِرِ) وهو من أئمة المسلمين» وأهل 
السنّة يعتقدون به بل هو من فقهائهم ومن ثقات الرواة عندهم» وإن اذَّعاه بعض الناس من أئمتهم 
لكننا لا ندَّعيه العصمة بل هو من الأئمة المعتد بهم فقهًا وحديثاء ورواية وزهدًا -َرَضِيَ الله عَنْهُ 
ورحمة . 

فأبو جعفر الباقر ثبت عنه وجوب الصلاة على النبي -صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّ- في الصلاة» وأخذ 
بهذا القول والدلالة الحديث» حديث ابن مسعود أخذ بها الشافعي» فالشافعي يرى وجوب الصلاة 
على النبي في الصلاة» وأحمد كذلك يرى الوجوب» بل يرى أحمد أنها ركن في الصلاة وليست واجبّاء 
فلا يجئ عنها سجود السهو. 

"رلك أن اي گر يِن الْخلّاء نيلم قَوْلَ*. 

بدأ الشيخ يبن ما السبب في أنهم لا يعلمون خلافا في المسألة» فذكر أنه قد يكون بعض من أهل 
العلم لا يعلم من في الأمصار البعيدين أو غير ذلك من الأمور. 

أن َعَم َو آهل العم الَّذِينَأَدْرَكَهُمْ في باد ولا يعلم افوا بحاعَاتِ عَبْرسِمْء کا كد كديرا 
من الْتقَدّمِينَ لا يلم إلا قول المدَنيّنَ وَالْكُوفينَ". 

مثل الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل عن مالك لما نفى الخلاف» وقد حكى الخلاف الموجود عند 
الكوفيين» فإن أنسًا كوني -رَضِيَ الله عَنْهُ-» وأبو جعفر الباقر كذلك» كلهم عراقيون» فأنس كان علمه 
في فقه آهل العراق ضعيف» فهو ينفي الخلاف بناءً على ما علمه من فقه آهل المدينة -رَحمهُ الله تَعَالَ 
ورضي عنه. 

- وبعض الناس لا يعلم إلا الكوفيين دون المدنيين. 
- وبعضهم يعلم الكوفيين والمدنيين ولكن لا يعلم الفقهاء في غيرها من الأمصار؛ كمصرء 
والشام» واليمن» وغيرها. 


50 کل ا ک2 که دن ه506 يي اه PPE.‏ رس 2 ه N fT‏ 
وَكَثِيرَا مِنْ المتَخرِينَ لا يَعْلْمْ إلا قول انتيْنِ أو ثُلاثةٍ مِنْ الأئِمّة المتبُوعِينَ وَمَا حرج عَنْ ذلك ". 


- 


ل سر لملم عن الققة اج 


هذا صحيح» بل بعض أهل العلم ألَّ كتابًا سماه [الاتفاق والاختلاف]ء ويعني بالاتفاق أحد 
الأقوال عند مذهب الإمام آبي حنيفة» وأحد الأقوال في مذهب مالكء وأحد الأقوال في مذهب 
الشافعي» فهو لا يعرف إلا ثلاثة أقوال» فيرى أنه إذا اتفقت أحد هذه الأقوال في المذاهب قال: إنه 
اتفاقٌ لا يجوز المخروج عنه. 

ئه عند الف الإجماع؛ لاه لا يَعْلَمُ به قائلد وَمَا 5 


ت ا 


oA 
5 


و 2# - 


نا هذا لقا لاب 
الجاع عَم الى ب 
N‏ 


أن يكون إجماع حقيقيًا. 
عد > 2 وے 0 - ف ان 3 تن 


وبعضهم مور فيه حَقِيقَة: د مَعْذُورٌ فيه وَلَيْسَ في الحقِيقَة بِمَعْذُورٍ. 

يقول الشيخ : إن هؤلاء الذين احتجوا بالإجماع ثلاثة ثة أصناف: 

الصنف الأول: لم يذكره وهو الذي احتج بالإجماع الصحيح فاحتجاجه صحيح. 

النوع الثاني : الذي احتج بالإجماع وهو معذورٌء أخطأ وهو معذور؛ لأنه قد بذل وسعه ومضى 
فلم يجد خلافا في المسألة. 

وبعضهم يعتبر بالإجماع لكنه ليس بمعذور؛ لأنه لم يبذل وسعه ولا يعرف إلا قوآا أو قولين أو 
ثلاثة» وليس ممن اتسع علمه ومعرفته بالخلاف فهذا ليس بمعذور» وسيشير بر الشيخ بعد ذلك إلى 
تفصيل هذه الأعذار. 

السب التاعة", 

ا ات نيا ام 


ذلك لمسائل متفرعة على ر بعض الحزئيات. 
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انظر معي: ما الفرق بين التاسع وبين العاشر؟ 

السبب التاسع: هو أن يتعارض دليلان عند المجتهد, أن يكون هناك دليلان: 

أحدهما: حديث النبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ 

والآخر: دليلٌ متفقٌ عليه في جملته ک| قال الشيخ: متفقٌ عليه في حجيته في جملته» وهو أن يكون 
دليلًا من القرآن» أو دليلًا من الستةء أو دليلًا من الإجماع. 

إذن يتعارض دليلان» الدليل الذي رجّحه هذا الرجل على الحديث متفقٌ عليه في الجملة» لكنه في 
آحاد الصور قد يُعارض بأن يكون الإجماع غير مستيقنء أو أن تكون دلالة القرآن غير ظاهرة ونحو 
ذلك. 

السبب العاشر: هو أن يتعارض دليلان: 

الدليل الأول: هو الحديث الذي لم يعمل به. 

والدليل الثاني: هو دليلٌ عنده أي عند المجتهد يرى أنه دليل وغيره لا يُسلَّم بهذا الدليل. 

n E 
ل) أي معارضته الحديث (ي) يدل عل صَحْفْه) أي ضعف الحديث (أوْ تشخ خد او تَأوِيلهِ جا لا‎ 17 
يَحْتَقِدُهُ َيه أن جِدْسَهُ مُعَارض) يعني جنس هذا الدليل أو جنس هذه المعارضة سواءً في الدليل أو في‎ 
الاستدلال أا غير مقبولة أساسّاء ليس من باب تعارض العام والخاص التي هي مقبولة من حيث‎ 
الي‎ 

هنا أصلا تكون الاعتراض على أصل الدليل وليس صفة الدليلء صفة الدليل الذي هو السابع» 
وهنا على أصل الدليل يقول لك: أصلًا هذا الذي عرفت به لا أسلّم لك بأنه يصح أن يكون معارصًاء 
جنسه لا أقبل معارضته» ولذلك يقول: (أَوْ لا کون في الحقِيقَةِ مُعَارِضًا رَاجِحًا) وإنما هو مرجوح 
لضعفه» وهذا مثل تقديم بعض الناس للأدلة الاستئناسية على أدلة التشريع المقدّمة. 
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سس بسر 

هناك أدلة نعم لكنها استئناسية يُعمّل بها عند فقد الدليل» مثل: عمل آهل المدينة» بعض العلماء 
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يرى أن عمل أهل المدينة دليل» فإذا تعارض الحديث فإننا نقدم عمل أهل المدينة في مفهوم دلالة‎ 
ا لحديث» الشيخ تقي الدين في رسالةٍ له مفردة وعليها نص أحمد وكثير من فقهاء الحديث يقولون: إن‎ 
عمل أهل المدينة دليلٌ استئناسي وليس دليلًا منفردًا.‎ 

بمعنى أنه إذا فد الدليل لم نجد دليلًاء فحينئذٍ نصير إلى عمل أهل المدينة» أو إذا تعارض عندنا 
دليلان من حيث القوة والدلالة» فنصير إلى مرجح وهو الدليل الاستئناسي» وهذا معنى قول الشيخ: 
(أَوْ لا يَكُونُ في الحقِيقَةِ مُعَارِضًا رَاجځًا) هو دليل لكنه ليس دليل في ذاته وإنما هو دليلٌ استئناسی» 
وقد ٌ-عت كتب في الأدلة الاستئناسية لكن بعض أهل العلم قد يجعل بعض الأدلة الاستئناسية 
دليلا منفصلا بذاته. 

ا و | ا + ° اث ف“ لتر j‏ هم f‏ وف 2 6 هك 3 

كْمَعَارَضَةٍ كثير مِنْ الكوفيين الحتديث الصحِيح بظاهر القرآن. واعتقادهم 
الْعْمُوم وَتَحْوْهُ مُقَدّمُ على نص الحَدِيثِ". 


هذا سبق المثال له قبل. 


3 - وو 


ناهر اران يِن 


أيضًا يقول لك: هم قدّموا أصلًا ضعيمًاء ثم يخطئون خطأ ثانيّا فيظنون ما ليس بظاهر ظاهرّاء 
مثلم| سيأتي في مثال في قضية حديث ابن عباس . 

لاني دَلَالَاتِ الْقَوْلٍ مِنْ الْوْجُوو الْكَدرَةٍ. 

وڌا رَدُوا حَدِيتٌ «الشّاهِدٍ وَاليَمِينِ) وَإِنْ گان عَْدْهُمْ يَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ في ظاهِر الْقرْآنِ مَا يَمْتمُ 
الحم بشَاهِ ومين ". 

انظروا معي: جاءنا في كتاب الله -َزَّ وَجَلّ - قول الله -سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ -: فن يوتا رجن 
َرَجُلٌ وَامْرَآَتَانِ# [البقرة:۲۸۲] وجاءنا في السنة منها ما في [صحيح مسلم] من حديث ابن عباس 
أن النبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم- «قَمَى بِالشَّاهِدِ وَاليَمينِ»» جاء بعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة 


رفع الملام عَنْ الأئِمّة الأعلام” لل ل 84 أ 


ومنصوص مالك في [الموطأ] فقال: "إن هذا الحديث -أي حديث ابن عباس- معارض لظاهر 
القرآن". 
وما وجه معارضته لظاهر القرآن؟ 
قائر توج العازفنة أن المحم رك درذكرق الآمرالعتون: 
- إما أن يكونا رجلين. 
غا دوسا وامرا نين 
وم يُذكر في القرآن أنه رجلٌ ويمين المدّعيء إذن فحينئظٍ نرد الحديث لمعارضته ظاهر القرآن» 
فالشيخ يقول: أولا: أصلًا لا نقول بذلك وهو الأصلء وهو أن السئّة إذا عارضت ظاهر القرآن ترد 
وإن سلما بذلك فإننا تقول هذا الخديت فى ظنك أنه تُعارضن ظاهر القرآن» وعدا الظاهر ليس بظاهر 
من جهة: 
الجهة الأولى: أن الله -عَرَّ وَجَلّ - قال: قن لَيَكُونَا رَجُلَيْنِ قَرَجُلٌ وَامْرَآتَانِ» [البقرة:۲۸۲] 
فلم يقل: لا يجوز إلا رجلان أو رجل وامرأة» ولم ينف غير هاتين الدلالتين» لم ينف لم يقل: فقط لا 
يجوز استشهاد أو قبول شهادة إلا هؤلاء» وهذا هو معنى الذي أفرده الشافعي كا سيشير له الشيخ في 
كتابه [الرسالة] في الدلالة على أن القرآن مبيّنة» فيكون من باب البيان» فليس إذن معارض للظاهر من 
متو الها 
وقال بعض أهل العلم: إن هذا الحديث ليس معارضًا لظاهر القرآن؛ لأن القرآن متعلقٌ بالتحمّل 
أمرٌ بهذا التحملء أما حال الأداء أي أداء الشهادة والحكم والقضاء. فإن القاضي: 
- قد يقضي بشاهدين. 
- وقد يقضي بشاهدٍ ذكر وامرأتين. 
- وقد يقضي بشاهدٍ ويمين هذا هو عل التنازع. 
- وقد يقضي بشيء متفق عليه بيني وبينك وهو القضاء باليد القاضي قد يقضي بالعين لمن 


هي في يده لا يوجد شهود» بمجرد وجود اليد. 


وسس نت ببس 
- وقد يقضي عند بعض أهل العلم بالاستفاضة ولا يوجد فيه شهادة على الملّك وإن) 
استفاضة. 
- وقد يقضي بشهادة نساءٍ حلص كا فيا لا يطلع عليه إلا النساء؛ كالقوابل ونحوه 
والعيوب -أي عيوب النكاح-. 
إذن هناك أمور أخرى تختلف» فالآية إن قلنا: بأنها تدل على الحصر فإنها متعلقة بتحمّل الشهادة 


A 
و ا‎ 


لا بأدائها وما يقضيه القاضي» فالله -عَرَ وَجَلّ - يقول: يا أا الَذِينَ منوا إا دایم دين إلى أجل 
مُسَمَّى فَاكتبوه [البقرة:۲۸۲] ثم ذكر أنه في وقت الكتابة: $ اشتشهدوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ #4 
[البقرة:۲۸۲] أي اجعلوا شاهدين يتحملون الشهادة» ودائ) في وقت التحمل يؤتى بأوثق ما يؤدي 
إلى التحمل. 

أتبت بهذا الكلام لماذا؟ 

و اليف وإن افرع وعم 4اس اهس القرآنه اه أن ظاهر 
القرآن ليس معارضًا له ويمنع العمل بالشاهد واليمين» كيف أن العلماء جمعوا بين هذا الحديث وظاهر 
القرآن وهو صحيح» ظاهر القرآن لا يُعارضه مطلقاء وذكرت لك وجهين وبالإمكان زيادة غير هذين 
الوجهين. 

"ولو گان فيه ذَلِكَ فالستة هي الُمَسَرَةٌ لِلْقَرْآنِ عِنْدَهُمْ". 

قال: ولو كان فيه تعارصٌ فالستة تكون مفسّرة» وهذا الذي بنى عليه الإمام المبجّل الشافعي - 
رَحة الله عَلَيّهِ - أبوابًا كثيرة في كتاب [الرسالة]» وهذا الكتاب -أعني كتاب [الرسالة]- كتابٌ عظيم» 
وهو الذي لأجله قال أحمد: "إن لهذا الرجل -يعني الإمام محمد بن إدريس الشافعي- منّة في أعناق 
أصحاب الحديث"؛ طبعًا الشافعي أخرجها أكثر من إخراج؛ لأن هذه الرسالة قعّد فيها أصول أهل 
الحديث» ومنها: كيفية العمل بحديث النبي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلّم-» وأن السنّة لا تعارض ظاهر 


القرآن» وإن عارضته فإنها من باب التفسير والبيان» ولذلك ألّف في كتاب [الرسالة] فصل في البيان: 


ا ا اللي صصص مجه 
رفع الملام عن الأنِمّة الأعلام” 


و 


ثم ذكر بعده البيان الثاني والثالث والرابع» ذكر ثلاث أو أربعة فصول في كيفية أن السنّة تكون مبيّنة مبيئة 
للقرآن وصفة ذلك. 

ولذلك بعض الذين يرون تجديد أصول الفقه في هذه الزمان» ويرغبون في حقيقة أمرهم بهدم 
الدين من أصله تجدهم يقعون في الشافعي ويتكلمون فيه» بظنهم أن الشافعي هو الذي بين الاحتجاج 
بالستةء في الحقيقة أن الشافعي لم يأتِ بجديد وإنما الشافعي جمع كلام أهل العلم وفقهاء الحديث, 
ورتّبه ونظّمه وأظهره في هذا الكتاب فقطء لم يأتِ ببدع من القول» ما زال الصحابة ومن بعدهم على 
علا الى لااك بهو ينهد ل عل كل ما يرل كان ال من الا رالالیت را طهر 
وجمعه في مكانٍ واحد. 

"وَلشَافِعِيٌ في هَذِهِ الْقَاعِدَة َم مَعْرُوفٌ". 

كلامه معروف ومهم جدًا وهو كتاب [الرسالة] للشافعي وهو كتاب عظيم جدًا جدًا جدّاء من 
كتب الإسلام هذا الكتاب» من كتب الإسلام؛ أي التي كُتبت بعد النبي -صَلّ الله عليه وَسَلَّم -» من 
الكتب العظام جدّاء وهو أجل كتب الشافعي -رَحْمَةٌ الله عََيْه- كتاب [الرسالة]ء كتاب عظيم جدَاء 
وقد أنعم الله -عَرَّ وَجَلَّ - علينا في هذا الزمان أن طبع عن نسخةٍ كتبت بخط تلميذه الربيع بن سليمان 
المرادي وهي موجودة» وهذا من حفظ الله -عَرَّ وَجَلَّ- هذا الدين» ولحفظ الله -عَزَّ وَجَلّ - للعلم 
المتوارث. 

'وَلأَحَدَ فيا رِسَالَتهُ لمُشْهُورَةفي الرّد عَلَ مَنْ يَرْعُمُ الاشيِغتاء بظاهر الْقُرْآنِ عَنْ فير 

قال: له رسالة (في الرّد على مَنْ يَرْعُمُ الاسْتِعْنَاءَ بظاهر الْقَرْآنِ عَنْ تَفْسِيرٍ السنّة) وهذه الرسالة 
مشهورة نقل عن الشيخ تقي الدين لكنها مفقودة في زماننا اسمها [طاعة الرسول]ء س|ها الإمام أحمد 
[طاعة الرسول]. 

"ڪن يره بست رول الله -صَلٌ الله عَلَيْه وَسَلَّمِ-» وَلقَدْ أَوْرَدَ يها مِنْ الدَّكَائل ما يَضِيقٌ هَذَا 


الموْضِعٌ عَنْ ذكْره. 


[“« يرف رفع الملام عَنْ الأئمّة ة الأغلامة 

رمن دَلِكَ: فع احير الذي فيه تَخْصِيصٌ لِعُمُوم الْكِتَابٍء أو فيد بمطْلقِه أو فيه ياه َل 
وَاعْتِقَاد مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ أن الرَيادة عل لَص كتفييد المطلقٍ تسح وَأنَّ نيص الْعَامٌ تشخ ". 

هذه مسألة مشهورة عن بعض الفقهاء مثلم شهر عن أبي حنيفة وأصحابه -رَحْمَةَ الله عَلَيُه- أنهم 
يقولون: "إن الزيادة على النص نسخ"» ولذلك يقولون: إنه إذا ورد شيءٌ في الكتاب فزادت السنّة عليه 
او ري ا 

من أمثلة ذلك: أن الله -عَزَّ وَجَلّ- قال في الزاني: ‏ الرانية نية والراز في فَاجْلِدُوا کل واس ينا مه 
جَلْدَةٍ ولا تَأحُذْكُمْ بي راق في دين الکو [النور:۲] وجاءت الس أن قال النبي -صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّم-: «خڏوا عَنْي ځڏوا عي لكر بالير جلد مال وَتَغرِيبٌ عَام» فييّن النبي صل الله عله 
وَسَلَّمِ- أنه جلد مث وتغريب عام» فجاءت السنّة بزيادة ماذا؟ بزيادة التغريب. 

فلذلك قال الحنفية -رَحْمَةُ الله جَل وَعَلَا على علمائهم- وعلى جميع المسلمين أيضًا قالوا: إن 
التغريب ليس بواجب وإن| هو سياسة» بمعنى: 

- أنه يجوز للإمام أن يغرّب. 
- ويجوز له ألا يغرّب. 

ولا يلزم تغريب لا الذكر ولا الأنثى وهذا غير صحيح» السنَّة مفسرة ومبيّة» وجماهير أهل العلم 
على أن الزيادة على النص ليست نسحًا وإنما هي من باب البيان» وهذا الذي أفرد له الشافعي بابًا [أن 
من صور البيان الزيادة] فليست من النسخ في شيء» بل إنه عند التحقيق نجد أن ب بعض الفروع قد 
عمل بها أبو حنيفة فزاد على النص بأحاديث ولم يجعلها من هذا الباب» بل ربا احتج بأحاديث في 
إسناده كلام ومقال مثلما عورض مذهب الكوفيين بنقض الوضوء بالقهقهة فقالوا: إنه زيادة على 
النص» فلماذا عملت فيه بحديث وإن كان في إسناده مقال» وهكذا من المسائل. 

إذن فالقول مطلقا أن الزيادة على النص كلها تكون نسحًا فلا بد أن يتساوى الدليلان في القوة 
واف قال .به الأضوليون المشيوة لق العلا الكنه فة التطبق لين أن كارا هذه القاعدة: 


` SEET ا‎ 

1 الملام عن الائمه الاعلام - ۹۸ 

| ه:‎ [11 CID 
'وكمعَارَضَة طَائِفَةِ مِنْ المدَنيينَ الحَدِيت | الصَّحِبحَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 41 هْلٍ المي با على أ تبن مجْمِعُونَ عل‎ 

اة ال عدي عَلَ الخير؛ كَمْخَالمَة أَحَادِيتَ "جیار الممجْلِس" ينَاءً ع هَذَا 


الأضلء َإِنْ گان أَكْثرُ الاس قد يبون أن المدَنِيينَ قذ اكوا في لك المشاكق وَأمجْمْ و أجمَعُوا 
وَحَالَمَهُمْ غَيْرْهُْ م كات ان ار 
يقول الشيخ يقول: وكذلك أولئك عند الكوفيين المدنيون عندهم أصل وهو أن الحديث إذا 
خالفه عمل أهل المدينة فإنه يُتقدّمم عمل أهل المدينة» قالوا: لأن أهل المدينة أعلم بالوحي وتنزيله. 
فتركهم العمل بالحديث يدل على أن هذا الحديث؛ إما منسوخ أو مؤوّلء هذا كلامه. 
السام وح شا ماري و رمسا الاو ساي 
-صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم - قال: «الْبيّحَانِ با يار مَا1 يرقا قال مالكٌ: "ولا أعلم أن أهل المدينة عملوا 
به" أو نحو ما قال مالك فترك العمل بخيار المجلس بحجة أن عمل أهل المدينة على خلافه» فيقول 
الشيخ» يقول: 
إن أولًا: لا نسلّم لكم هذا الأصل وهذا هو السبب العاشر: لا نُسلَّم لكم أن عمل أهل المدينة 
يكون معارضًا لدلالة الحديث مطلقّاء لا تُسلّم بذلك» طبعًا هم يقولون: إنه يكون معارصًا؛ 
فما أكون ای موا 
- أو أن يكون مق وولا 
كيف أوّلوه؟ 
قالوا: قوله: «الْبيُحَانِ با يار مَا1 يَمَرَقًا» أي يتفرّقا بالقول» فجعلوا العبرة بالتفرّق بالقول» وهذا 
التأويل مثاله من كلام الشيخ تأويلٌ ضعيف فإن دلالة اللغة لا تحتمله» فقد ذكر أبو بكر بن الأعرابي 
اللغوي المشهور قال: "إن العرب؛ 
- إذا أرادت التفدّق بالأبدان قالوا: تفر قو 


- وإذا أرادوا الآقوال قالوا: افترقوا. 


1/ 


لوطل سيرع د 

فالافتراق بالأقوال» والتفرّق بالأبدان» والنبي -صَلَّ اله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أفصح من تكلم بالعربية 
من الخلق» فإذا قال: «مَا 21 مَرَقَاه دل على أن المراد بالتفرّق تفرّق الأبدان» إذن فقد أوَّلوه بالمعنى 
الشعيف البعيند: 

يقول الشيخ: هذا أصلٌ أول شيء ضعيف. 

هذا الأمر الأول: وهو الاحتجاج بعمل أهل المدينة وتقديمه على دلالة الحديث. 

الأمر الثاني: قال: (وَإِنْ كان أككر الاس قذ يبون أن المدَنِيينَ قد اكوا في يلك الْمسألَة) يقول: 
ومع قولكم بهذا فالحقيقة أن بعض المدنيين بل كبار المدنيين وأعلام المدنيين بعضهم عمل بحديث 
خيار المجس؛ كسعيد بن المسيّب ومن بعد سعيد» فالصحابة كانوا يرجعون لسعيدٍ في قضاء عمر» 
ويرجعون إليه في مسائل الطلاق ومع ذلك عمل بهذا الحديث وهو إمام المدينة في وقته» وممن عمل به 
من المدنيين: محمد بن شهاب الزهري. 

إذن فالحكاية المدنيين هذا غير صحيح» وإنا لم يعلم من أشياخه -رَضِيَ الله عَنْهُ ورحمّة- أنه عمل 
بهذا الحديث» إذن هذا الأصل في أصله معترضٌ عليه وني تطبيقه أيضًا خروم. 

قال: (وَكَوْ أَجمَعُوا وَحَالَمَهُمْ غَرْدهُمْ لكات الحجّة في الُير) يعني أن إجماع أهل المدينة وحده لا 
ع ل لي ال ل و ل 
الزمان الأول ليس الآن هو دليلٌ استئنامي» مثلم جاء من احتجاج سفيان بن سعيد الثوري بعمل أهل 
مكة في ختم القرآن في الصلاة» فقال: ما زلت أدرك أهل مكة يفعلون ذلك» فهو عمل استئناسي» 
عملهم في قضية الختم في الصلاة» ولذلك احتجّ به عددٌ من الأئمة. 

'وَكْمُعَارَضَةٍَ قو قوم من الَْلَدَيْنٍ, بَعْض الْأَحَادِيثِ بالقياس ". 

البلذين: المراد بهم المدينة والكوفة. 

"بض الْأَحَادِيثٍ پالقاس الل بناءَ عَلَ أن الْقَوَاعِدَ الكَُيّةَ لا تقض بِوغْلٍ هدا الحير. إل عبر 
َلك مِنْ أنْواع الْعَارَصَاتِ سَوَاءٌ گان الْعَارض مُصِيبًا أو مخْطًِا". 


الْقِيّاس ال اختلف الأصوليون في معناه: 


SIDE 1‏ ل لس سمي 
- فبعضهم يقول: هو القياس الأولوي وهذا هو مراد المصنف. 
- وبعضهم مثل طريقة الشافعي يقول: إن المراد بالقياس الجلي هو فحوى الخطاب وهو 
ليس كذلك» ليس هو القياس اللي بمعنى أنه قياس؛ لأنه هو الحقيقة دلالة لفظ وليس 
قياسّاء ولكن الشافعي أتى به من المعنى العام. 
إذن القياس الجلي عند غالب الأصوليين المقصود به القياس الأولوي الذي يكون فيه المعنى في 
الفرع أظهر من وجوده في الأصل. 
"اکى عَبْرِ َلك مِنْ أَنْوَاع المْحَارَضَاتٍ سَوَاْ کان المُحَارِضُ مُصِيبًا أو مُحْطِئًا 


خط م 


قَهَذِِ الْأَسْبَابُ الْعَشََةٌ 
ظاهِرَة". 

هنا الشيخ قال: أسباب عشرة وذكرت لكم في بادئ الدرس أن الشيخ في بعض الرسائل قال: إني 
ذكرت عشرين سببّاء والحقيقة لا أدري قد يكون تصحيقا مع أنه ذكرها في موضعين من فتاويه. وقد 
يكون أن الشيخ له إخراجان» لا أعلم, لا أدري» يحتاج إلى توجيه وتأمل ولم يظهر لي فيها شيء. 

'فَصْلٌ: وف كدر ِن الأَحَادِيثِ وڙ أن يکود لالم جه حجني ترك الْحَمَلٍ با يث َ تَطَلِعْ نَحنُ 2 
عَليَْا من مارك الل وَاسِعَة وَ1تَطَلِعْ تحن عل بيع ما في بَوَاطِنٍ الْخُلهاء". 

هذه مسألة أريد أن تتتبهوا ها وهي جدًّا مهمة: 

يقول الشيخ: إن كثيرًا من المسائل يكون العام قد ذهب إلى قول معين لمدرك لم نعلمه» فقد يكون 
مدركه صحيحًا ونحن لم نعله فاته علينا؛ لأنه لم يتلق به» فحينئظٍ قد يكون قوله صوابّاء وقد إذا 
دخلت على الفعل المضارع تفيد التقيبد» ك| قال الشافعي: "قولي صوابٌ يحتمل الخطأ وقول غير خطأ 
يحتمل الصواب" فقد يكون قوله صواب إذا عرفنا مدركه فنرجع عن قولنا إذا عرفنا مدركه لكنه لم 
يظهرها لنا. 

وهذا من باب توقير أهل العلم» وثق ثقة عمياء لا رجعة فيها أن من علامة التوفير في العلم توقير 
SS‏ 
طريقهم من رواة ا لحديث» ورواة السنّة عن النبي دول الله مَل وس -» ومقرئو القرآن» أو من نقلة 


دي ا تاحاس رقع الْمَلام عَنْ الأئِمّة الأغلام غَلاما 


الفقه والمّهم ونقلة الفقه هم نقلة السنّة؛ لأن الفقه داخلٌ ومستنده كتاب الله وسنّة النبي -صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم-؛ فتوقير العلماء وإنزالهم منزلتهم التي أنزها -عَرَّ وَجَلَّ - من غير نقص ولا زيادة؛ 
- فالزيادة منهيٌّ عنها. 
- والنقص منهيٌ عليه. 
ن العلى قي 
فهذه من أسباب بركة العلم والانتفاع؛ لأن المرء إذا ذم شخصًا فإنه لن يقبل قوله» ولا ينظر في 
قوله إلا بعين المتسخطء بعين الناقد» بعين العائب فحيئئذٍ يقل انتفاعه بهذا العلم» ولكن من رضي هذا 
الرجل في ديانته وأحسن الظنّ في ننه فإنه ينظر في علمه بعين المنصفء يقبل الصواب» ويردٌ الخطأً. 
ولذلك يجب أن نفرّق بين اثنين: 
بين رجل يُعجب برجل فيُعظّمه في ذاته تعظي) زائدًا وهذا منهىٌ عنه. 
وجل 11:55:71 
وا گان هَذَا مَأَجود! ع موا لأَجْلٍ جاده قال الله 4 سْبْحَائَهُ: «وَدَاوُودَ وَسْلَيَانَ إِذْ يكن 
في ا لحرت إِذ تقَقَثْ فب عَم اقم وکنا وهم سَاحِدِينَ (۷۸) فَمَهماهَا سلبان وَكلًا ایتا حم 
وَعِلّْ € الأنبياء: [۷۸ - ۷۹]» قاختص سيان المَهُمِ؛ ت عليه با کم وَالعِلْم. 
ري [الصَّحِيِحَيْنِ] عَنْ عَمْرِو بن العاص -رَضِي الله عَنْه-: أذ لني - صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
َ: «إذًا اجتَهَدَ الام فَأصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا اجتهد ذَأخطا له جر 


i4‏ ° 04 ر > بعرو 


تين أن الممجْتَهدَ مَعَ حَطَئه ا ب خر ل لن زك الصّباب 


- وه 


قال 


في يع أَعْيَانٍ و الْأَخَكامء إِمَا متَعَذَّرأَوْ متَعَسّرٌ وَقَذ قَالَ تَعَالّ : وما جَعَلَ عَلَيَكُْ في الدينِ مِنْ حَرڄ) 


- 


[الحج:۷۸] وَقَالَ تَعَالَ: يريد الله بكم ايسر وَلَا بريد بِكُمْ الْعْسْرَ 4 [البقرة:٠۸٠].‏ 
في [الصَحِيِحَيْنِ] عَنْ التي ل لله عليه وَسَلَّم- آنه َه قال لِأَصْحَابهِ عَام اندَتي: « لاس 


2% 
- 


أحَدٌّ اْعَضرٌ لاني بني ey.‏ : لا صل الاي بني 
ف E‏ 9 ا 

قُرَِظَة) وَكَالَ بَعْضُهُحْ: ل يُرَدْ ما هَذَا؛ قصلو في الطّريق. قَلَمْيَعِبْ وَاحِدَةٌ مِنْ الطَئمتَنِ. 

Bh 


۰١ 


SK‏ سس سوس 
ا چو هاي ن ص 


الولو مَسَكُوا بِحْمُو حْمُوم الخطّابء فَجَعَلُوا صُورَةٌ الْقَوَاتِ دَالَةَ في العو وَالْآحَوُونَ كَانَ 
مَعَهُمْ مِنْ الدَِّيلٍ مَايُوجِبُ خرُوج ج هَذِو الصُورَة عَنْ الْحُمُوم إن لمقَصُوة المبَاكرَةإِلَ الذين حاصرهم 
النبي -صَلٌ اله عليه وَسَلَّم-. وه 0 اختلاًا مَشْهُورًا: هَل يحص الْحْمُومُ 
بِالْقِيّاسِ؟ وَمَعَ هذَا فالَذِينَ صلا في ليق گاثو أَصْوبَ 
هذه مسألة مشهورة جدًا في تخصيص العموم بالقياس: هل يخصص أم لا؟ والمراد بالقياس ليس 
قياس العلة وإنم| مطلق القياس أي بالمعاني العامة في الشريعة» وأظهر صور تخصيص العموم بالقياس: 
وهو استثناء الحاجة الذي ذكرناها قبل قليل؛ فإن هذا من التخصيصء وقد ذكر الشيخ هنا أن (لذِينَ 
صلا في الطَِّيقٍ كَانُوا أَصْوّب) أي أصوب من حيث أصل القاعدة ومن حيث التطبيق» وللشيخ 
قاعدة سيّها [قاعدة في الاستحسان] بناها على هذه المسألة وهي: تخصيص العموم» فرأى أن 
الاستحسان عن علماء الحديث المتقدمين هو تخصيص العموم والعلة. 
وَكَذَلِكَ پال -رَضِيَ الله عَنْ- لحا باع الصَاعَبْنِ عَبْنِ الصا ؛ أَمرَهُ التي صل الك 5 عليه وَسَلّم- 


بردو وڏ رتب ع[ عل َلك حُهْم آل الا ِن اقيق وَاللّْنِ وَالتَّْليظ لعَدَمِ عأ عِلِْهِ بمكانه بالتخريم. 


e‏ كو معو 


وَكَذَّلِكَ َي ن حاتم وَجَاعَة مِنْ الصَحَابة -رَضِي الله عَنْهُم - کا اعْتَقَدُوا أن له تال 
حى يسين لَكُمْ ا بط اأص من الخَيْط الْأَسْوّدِ» [البقرة:1۱۸۷: مَعْتَاهُ البَالُ الي وَالسُوتُ 
س > در اول سيره و E‏ ےے ے 
د ل حَتّى يسين له حدما مِنْ الْآحَرِء قال الي صل 
که عليه وَسَلَم-لِعَدِيٌ: إن وسَادَك إا لعَرِيضٌء إت هُو بام التهار وَسَوَادُ اللّيْلِي. 

اسار إل عَدَم فقو لِعْنَى الکلاې وََيُرَئَبْ عل هذا عَلَ هذا الْفعْلٍ دم مَنْ آفطَرَ ني رَمَضَانَ» وَإِنْ گان مِنْ 
َعْظَمٍ الكبائر. 

بخِلافٍ الَذِينَ توا الْمشْجُوجَ في الد بوجوب الْكَسْلٍ فَاغْتَسَلَ هَاتَ؛ له -صَل الله عَلَيْه 


- 


2. 


وَسَلَّم- قَالَ: «كتَلُوه قتلَهُمْ انگ هلا سَأَنُوا إا لَيَعْلَمُوا؟ إت شمَاء الْعيّ السُوّالُ؛ قن مَؤَْاءِ أخطُوا 
بِعَيْرِ اتِهَادِ؛ إذ 1 يَكُونُوا مِنْ أَهْلٍ للم" 


١ 


[+. لل رفغ المَلام عن الأئِمّة الأغلامة 

ملخص هذا الكلام: أن المجتهد إذا أخطأ فإنه مغفورٌ ذنبه بإذن الله -عَزَّ وَجَلّ - بل مأجودٌ كا 
جاء في حديث ابن مسعود: "إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجل وإذا أخطأ فله أجران" بخلاف 
من أفتى بغير علم» فإن من أفتى بغير علم مأجورٌ غير مأجور» وهو على شفا عظيم من الوعيد» من 
أفتى بغير علم فقد ضلّ وأضل ولا شك في ذلك؛ وقد أطال أهل العلم في ذم من يُفتي بغير علم ومن 
أحسن من جمع في ذلك الدارمي في مقدّمته للسنن» وقد أطال على هذا بنقل الأحاديث والآثار في 
الباب. 

وهنا قاعدة عند أهل العلم: وهي قضية تضمين المفتي» يقولون: إن المفتي إذا أفتى غيره بفتوى 
وغل هذه الفتوى إتلاف نفس أو إتلاف مال أو نحو ذلك» فهل يضمن المفتي هذه النفس 
بالدية؟ وهل يضمن المال آم لا؟ 

فذكر العلماء أن المفتي إذا كان قد بذل وسعه في النظر والتصورء تصور المسألة والنظر في الأدلة» 
وكان متأهلًا فإنه لا ضان عليه. 

وأما إن كان غير متأهل ليس من أهل الفتوىء أو كان ذلك الذي اذَّعى أنه من آهل الإفتاء ممن 
قصّر في النظر في المسألة في تصورها وفي تنزيلهاء ولم يك متأهلًا في معرفته الأدلة» فلا شك أنه حينئز 
يكون ضامنًاء نص عليه جمعٌ من أهل العلم منهم: أبو المطرّف الشعبي صاحب [الإحكام] المالكي؛ 
ونقله كثيرون قبله وبعده» نص عليه الحنابلة والشافعية وغيرهم. 

فالمقصود: أن هذا الذي يُفتي لا يظن أن قيامه أمام الناس وتقدّمه عليهم» وانتصابه على كرسي 
يدرس فيّفتي الناس أن هذا الأمر فيه شرف نعم قد يكون فيه شرف ومحبة للنفس» > لكن هذا الأمر 
قطن اا “علد الله ود في الآخرة» وتترتب عليه أحكاءٌ في الدنياء ولذلك كان الولاة 
يُشددون على هذا الأمر» وقد جاء أن معاوية -رَضِيَ الله عَنْهُ- دخل مكة فوجد رجلا يُفتي» فقال: 

من أمرك أن ته تفتي؟ قال: : أنفع الناس» قال: : إن رأيت ثفتي بعد ذلك لأوجعتك ضربًاء فمنعه معاوية - 
رَضِي الله عَنُ- لعلمه أنه ليس متأهلا هذا الباب العظيم من أبواب الإفتاء والانتصاب للناس. 


4 


1 


رف الملام عن الابفة الغلا كك جم 

لی م ےا 
فالمقصود: أن النبي - صل الله عَلَيّه وَسَلّم- ذمَّ أولئك الذين أفتوا الرجل بالاغتسال مع إباحة 

التيمم به. 

"د مَؤُلَاءِ أَخطَيُوا بير اجتهَاد؛ إذْ َيَكُونُوا من هل الْعِلّم. 


1 و ه 7 ل ٠.‏ 4 م 1 6 0 ك 
وكذلك لي چب على أَسَامَةَ ن زَيْدِ قَوَدا ولا ية وَلَا كَفَارَة حا 
- 


1 
>6 ت کے و مسقل 0 م لذه کے كوس 2 22 آله م -- 
عَرْوَةٍ الحُرَقَاتِء فَإِنّْهُ گان مُْتَقِدًا جوا تلو بِنَاءَ عل أن هذا الإِسْلَامَ ليس بصجيح مَح أن فتلَه حَرَام. 


ومعر ° 


0 - 04 ے 
وَعَوِلَ بذَلِكَ السّلَفء وَجمْهُورٌ الُْقَهَاء في أن ما اشتبا حه أ 
5 وه ره يسم سمس مه و - دوك > o‏ ص م رما 
سَاِغ يضمن قود ولا دة و لا كَمَارَة؛ وَإِنْ گان فلم داهم حر 
البغاة ة هم المسلمون الذين يبغون وتكون هم شوكة على ولي أمر المسلمين» > هو لاء البغاة هم 
أحكام؛ من أحكامهم: 
- أنهم لا يجهز على جريحهم. 
2 أنه لا يطارد الفار منهم. 
- أنهم على أحد القولين لا يبدأون بالقتال حتى يبدأوا. 
- منها: أنه لا تستباح أمواهم وامتلاك الغنيمة من حيث أنه الرق ونحوه. 
من هذه الأحكام ما ذكره المصنف هنا: أن ما حدث من أهل البغي في الطرفين من البغاة وعلى 
البغاة» ومن أهل الحق وعليهم أن ما حدث فيهم من إتلاف في أموال وفي أنفس أنه لا ضان فيه لا 
تُدفع فيه الديات» ولا قوّد لا قصاص. ولا كفارة على من جنى؛ لأنه كان بتأويل؛ إذ البغاة هم الذين 
خرجوا على السلطان بتأويل سائغ» فسقط عنهم القوّد والكفارة والضمان بسبب تأويلهم السائغ. 
"وَهَذَا الشَّرْط الذي دَكَرْئَاهُ في وق الْوَعِيدء لا تاح أَنْ يڏ رفي كل خطاب؛ لِاسْيَفْرا يَقْرَارِ الْعِلْم 
بوني الوب ك) أن الْوَعِ عيذ عَلَ الْحَمَلِ مَشْرُوطٌ يإخلّاص ي الْعَمَل ل ئي وَيعَدَم حُبُوطِ الْحَمَلِ يالردّة. 
9 م > ٦‏ ےو : 7 مه ےه ج ووس 
ةط لايد رفي کل حَدِيثِ فيه وَعْدٌَ 8 ع رَقِيَامُ الُوجب لِلْوَعِيدِء فَإِنَ اكم 
ےر ےت ےه 
ب يتَخَلفَ عَنْهُ َانِع. 


عانم وق الو متعتكة". 


.٠ي‏ رفغ المَلام عن الأئِمّة الأغلامة 
يقول: إن الشخص قد يقع في الذنب لكن لا يُقام عليه العقوبة عند الله -عَر وَجَلّ - وهذه تُسمى 
موانع الوعيد. 
- ولذلك فإن الله -عَرَّ وَجَلّ- قد يوعد الناس بشيءِ ومن رحته جل وَعَلَا- ألا يوقع 
هذا الوعيد عليهم. 
= ارهد ةقان الس تق نوهد انها قر نكر Naa‏ 
وَجَلّ - يفي بوعده. 
007 والعيدء ثم ذكر الموانع وهي. 
مِنهًا: التّوْبَ وَمِنْهَا: الاسْيِعْمَا وَمِنَْا: الحْسَنَاتٌ الاحية للات وَمِنْهًا: باه الد 
5-8 وَمِنْهَا: شَمَاعة شف شَفِيع مُطاع ". 


د 0 5 5 ع 
(شفاعة شَفِيعٍ مُطَاعٍ) أي يوم القيامة كالنبي صل الله - والشهيد. وغيره من أنواع 
الشفاعات كثيرة. 


"وَمِنْهَا: 1 حم الراجين". 
-سَبِحَانه وتخا = وفى ا اوا ان الله و الرحمة. 


"قلا عدِمَتْ َو الشاب كله ون تدم لاني حى مَنْ عتا ورد و َل اللو وة اجر 
عَلَ أَمْلِ فَهُتَالِكَ يَلْحَقٌ الوَعِيدُ په؛ وَذَلِكَ أن حَقِيقَة الْوَعِيدِ: بيان أن هذا الْعَمَلَ سَبَبّ في هَذَا 


الْعَذَابِ". 

O‏ سد اندز ايكذ افا رسع أن تقف عليهاء أنا سأقرأها فقط لعِظّمهاء يقول: (لَنْ 
عدم لاني حَق مَنْ عتا ورد وَطَرَد عل الله شِرُود ابعر عَلَ أَمْلو» فَهُتَاِكَ يَلْحَنُ الْوَعِيدُ بو) كلمة 
عظيمة جدًا تدل على أن المؤمن يجب أن بحن الظن بربه جل وَعَلَا- مع عدم عتوه» وعدم تساهله 
الل ا ل را 


اختص الله 5 بتسعة وتسعين جزءًاء وجزء يتراحم به الناس» حتى إن الدابة لترفع رجلها 


م 
: 
0 
ِ 


ا راعلات 


عن وليدها من هذا الجزء. فإذا جاء يوم القيامة اختص الله بالرحمات كلها؛ فرحمة الله -عَزَّ وَجَل- 
عظيمة جل وَعَلا-» فنسأل الله -عَرٌ وَجَل- أن ي رحمنا برحمته» وأن يتجاوز عنا. 


ن د 22 4 42 بودن ف فتن ٠‏ 0 کرم ص هم كن > مه 
ولك أن عد حَقِيقَة الْوَعِيدِ: بیان أن هَذَا الْعَمَلَ سَبَبٌّ في هَذَا الْعَدَاب؛ فَيُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ تحريم 
و 


الْفِعْل وقبحة و وو 


و- ع 


50000 جب وُقُوِعٌ ذلك المْسَبّبٍ بوه فَهَذَا بطل قَطْعَا؛ دق 


َه 


لِك الْسَبّبٍ عَلَ وْجُود الشَّرْطِ وَرٌوَا ل جبيع الْموَانِع" 

هذا في الأحكام الظاهرة» وفي الأحكام الباطنة. 

الأحكام الظاهرة: كالحدود والردّة وغيرها. 

والأحكام الباطنة: وهي ما يتعلق بنزول الوعيد وغيرها من المسائل المتعلقة بالبطن. 

لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع 

٠‏ ورت ق e‏ ص 

'وَإِيضَاحٌ هذا 938 مَنْ ترك الْعَمَلَ د بحديث» فلا محلو من د 5ة آفسام: 

گا ان کون تَرْكًا جَائْرًا اتقاي المُسْلِمِينَ؛ كَالئَكِ في حَقٌّ مَنْ 1 يبلغ 
حَاجَيهِ إل الْفنيا او ا کې کا دراه عَنْ الخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ -رَضِيَ الله عَنْهُم - وَغَيْرِهِمْ فَهَذَا 
يك مُسْلٌِ أن ا ى مِنْ مَعرَة الك قَيْءٌ. 


اکا أن کر کرک کے ا ثز» فَهَذَا لا يكادُ يَصْدُرُ مِنْ الْأَئِة َة إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ لَكِنْ الذي قَْ 
اف عل به كح ارو ا SSG Ê‏ يمول مَعَ عَم أَسْبَابٍ الْقَوْلِ 
٥ک A‏ وے ميو 


وَإن کا لَه فيا تَر وَاجُټها د أو يُقَصَّدْ في الاستد لال يول َب أَنْ ن يبلغ النظر نها نبايته مع کون متمَسکًا 
شق او يغلت حل عاف او کر کی نة محيييه ا يي 


يوه 0401 


يل إلا بالاجتهاد وَالِاسْتِدْكَالِ قن الح الذي يِب أنْ ينهي اليه الِاجتِهَادُ قذ لا ينضَبطُ 


لل جرع لملم عن اس اکچ 


مؤدّى الكلام يقول: إن سبب توقف العلماء -رَحة الله عَلَيْه- في بعض المسائل بسبب أنه ظنَّ 
أنه لم تتحرر المسألة عنده كال التحرره ول يتين من الجزم بهاء ولا شك أن التيقّن في الحكم في كل 
مسألة هذا صعبٌ جدًا هذا كلام الشيخ» وإنا ما قارب الشيء أخذ حكمه» فإن من غلب على ظتّه 
الصواب في مسألة فإنه يفتي بهاء لكن المسألة الفقيه يجب عليه والمفتي ألا يفتي ابتداءً من أول ما يطراً 
e‏ 


س يم ب 


وها كان الْعْلاء افون عل هَدّاء ححشية ألا يَكُونَ الِاجتِهَادُ المُتبث قذ وجِدَ في يَلْكَ المسََلةٍ 


o2 


هو دُنُوبٌ؛ عُقُوبٍَ الدب بصَاحِيهِ إت ال ِن 1 ينب وَقَدْ يَمْحُوهَا الاسْيَغْفَارُ 
وَالْإِحْسَانُ والبلاء وَالشَمَاعة وَالرَّحة وَلَيَدْْل في هَذَا مَنْ يَغْلمة الموَى وَيَضرعة حى يَنْضْرٌمَايَعْلمُ 
آنه بَاطِلٌ» أو مَنْ يزِمُ بِصَوَابٍ قول اؤ حَطَيه من عَبْر معْرَِةٍ من لال َلك الْقَوْلِ فيا وَإْانَ؛ قن 
هَدَيْنِ في النَّاِ ک) قَالَ -صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: E‏ و 
الج كك الذي في ال مَرَجُلٌ عَلِمَ الح قَقَمَى بو وما اللَدَانِ في الا مَرَجُلُ قَمَى لتاس عَلَ 

is‏ قى بخلافه». 

وَاُفْنُونُ كَذَّلِكَ". 


يعني وأن المفتين حكمهم حكم القضاة ثلاثة أنواع: 


= اثنان ف النان: 
- وواحد في الجنة. 
کن وق الْوَعِيدٍ ا ي لين 6 َه موَانعَ كا باه فلو فرص وفع بغض هَذَا مِنْ 
«dk‏ 


پچ ا احج سسيووسييجع 
رفع الْمَلام عَنْ الأيِمّة الأعلام” 50 


نا لا تعد في الْقَْم الْعِضمَقٌ بل تُجَوٌرُ عَلَْهِمْ الذنُوبُ» وَكَرْجُو كم -مَمَ دَلِكَ- أغْل 
الدّرَجَاتِ؛ يا احتصَّهُمْ انه به مِنْ الْأَعَْالٍ الصاة وَالَْحْوَالٍ السّيبّء وم ل يَكُونُوا مُصِرينَ عل 

دنب وَلَيْسُوا بأغلى كَرَجَةٍ مِنْ الصَّحَابَة -رَضِيَ الله عَنْهُم -. 

َالْقَوْلُ فيهم كَذَلِكَ فِي) اجْتَهَدُوا فيه مِنْ الْمَتَاوَى وَالْقَضَاَاء وَالدَمَاءِ الي كَانَتْ بيهم -رَضِيَّ 
الگ عَنْهُمْ- وَغَيْرِ ذَلِكَ. 


8 مع الْعِلْم بان العا ك ى کو بل 0 لا بن يمتعتا أن سبع الْأَحَادِيتٌ 


00 9 4 ەس وو 


الصّحِبِحَة التي لَانَعْلمُ ها مُعَارِضًا يَدقَمُهاء ون تعد وجُوبَ الْعَمَلٍ عَلَ الْأمّق وَوُجُوبَ َبِْيِهًا. 
وَهَذَا عا لا تلف الْعْلَءٌ فيه" 


لعلنا نقف هناء نكون بذلك قد أمهينا درس اليوم» وصل الله وسلّم وبارك على نبينا حمد» وعلى 


> 


1 


لا م 


a e > 


ES‏ فغ المَلام عن الأئمّة الأغلامة 


O 
قال المؤلف -رَحه اللّه تَعَال-:‎ 


"نم هذه الأحاديث مُنْقَسِمَة إِلّ: اتفاق العلماء على العلم والعمل بالأحاديث القطعيةء بان يَكُونَ 
قَطْعِيّ السّندِوَلمْنِء وهو ما قن اَن رَسُولَ الله - صل اله عَليْهِ وَسَلَّم- ماله وََبمََ أنه آََادَ به ِلك 
ر 
الصورّة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيّبًا ىا تحب ربنا ويرضى» وأشهد أن 


لاله إلا وميد لا شك لدو و أشهد أن غاا عند الله رورسو له صل التدغلية رقفل الهو اضما 


فإن الشيخ -رَحمَهَ الله تَعَالَ-: 
- قد انتهى غرضه الأساس من الكتاب في الكلام السابق 
- ثم بعد ذلك استطرد الشيخ في مسألةٍ ختم بها كتابه. 


فما الغرض الأساس هر كتارم فاه رج اللو كات ذكر المعاذير الى عدر ها الل ست 


عن رسول الله -صلى اله عَلَيّهِ وَسَلَّم -» وبدأ في ذكره بهذه المعاذير فأجملها 
في ثلاثة معاذير: 
العذر الأول: أن يكون العام غير معتقدٍ أن النبي -صَلّ | 


يه - قد قال هذا الحديث. 
والعذر الثاني: عدم اعتقاد المفتي والفقيه أن النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أراد بهذا الحديث تلك 
ا 


والأمر الثالث أو العذر الثالث: اعتقاد الفقيه أو المفتي أن هذا الحكم المنصوص عليه في هذا 
الحديث ميوت أو و أ أنه ضعيف. 


ثم إن الشيخ -رَحمَهُ 


الله تحال - بسط هذه المعاذير الثلاثة في عشرة أسباب 
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السبب الأول: قال: إن العالم قد يكون لم يبلغه الحديث» وهذا ضرب له أمثلة كثيرة من أجل 
العلماء» وأفضلهم» وأعلمهم» وأوسعهم» وأدينهم» فابتدأ بالخلفاء الراشدين» ثم ببعض الصحابة 
ومن بعدهم. 
والسبب الثاني الذي أورده: قال: أن يكون الحديث قد بلغه» ولكنه لم يثبت عنده بإسناد. 
والسبب الثالث: أن يكون قد بلغه بإسنادٍ ولكنه ظنَّ ضعف هذا الإسناد لأسباب تتعلق بالرواية. 
والسبب الرابع: أن يكون قد بلغه بإسنادٍ ولكنه ردّه لا بسبب يتعلق بالرواية وشروط قبول 
الحديث, وإنما بأسباب تتعلق بالدراية؛ كالقواعد التي يذكرها بعض العلماء لقبول الحديث. 
والسبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسي هذا الحديث. 
وهذه الأسباب الخمسة كلها تعود للعذر الأول الذي بيه الشيخ وهو: عدم اعتقاده أن النبي - 
قل ا ع تلع قن قال هاا اديت 
السبب السادس من أسباب عمل بعض المفتين بالحديث والمجتهدين به: قال: عدم معرفته 
بدلالة الحديث بحيث أن يكون غير عالم بالدلالة. 
رال انام :قله 0 ارفا1 رر رى م ان ا0 
إن هذه الدلالة غير معتبرة» وهذا مبني على القواعد الأصولية المذكورة في محلها. 
والسبب الثامن: أن تتعارض الدلائل في الحديث» فيكون للحديث دلالتان كعموم وخصوص» 
فيقدم إحدى الدلالتين على الأخرى. 
وهذه الأسباب الثلاثة: 
- وهو عدم المعرفة بدلالة الحديث. 
- أو نفي الدلالة. 
- أو تعارض الدلالات. 
ا بالعذر الثاني ا في العذر الثاني: وهو عدم اعتقاده أن النبي 22ل اللق فا 


ولرد اراد دا الشديق هذه السالة: 


السبب التاسع مما أورده الشيخ -َرَحمَهُ الله تَعَالَّ-: وهو تعارض الدليل بمعنى الحديث؛ أي 
تعارض الحديث مع دليل آخر صحيح في الجملة» وهو ما يُسمى بتعارض الأدلة» فيعارض الدليل 
بدليل صحيح وهو الكتاب والسنّة والإجماع» ذكر المثال هذه الأمور الثلاثة بعينهاء فيكون في ذهنه قد 
تعارض الدليلان فيُقَدَّم أحد الدليلين على الآخر؛ 
- إما من باب النسخ. 
-. أوهن ياب التأويل: 
فيؤوٌّل هذا الدليل والصواب يكون بخلاف ما ذكر. 
السبب العاشر والأخير الذي ذكره الشيخ: أن يتعارض هذا الحديث مع دليل آخر يظنه صحيحًاء 
هو يظن أنه صحيح» والحقيقة أن الدليل الذي عارض به الحديث دليل غير صحيح» أنه دليلٌ غير 
صحيح» وأطال الشيخ في ذكر بعض الأدلة التي قد يُعارض بها العلماء دلالة الأحاديث» فيردون 
العمل با للها وهل الأدلةغين سك كمل آهل اله بعل وغيرهاعا أكنار إليه ف له: 
والسببان الأخيران وهما: 
- تعارض الحديث مع دليل صحيح. 
3 وتعارض الحديث مع دليل يظن أنه صحيح وقد يكون الصواب في خلافه. 
فهذا متعلقٌ بالعذر الثالث: وهو اعتقاده أن الحكم الذي في الحديث منسوخ أو أنه مؤوّل. 
هذه هي الأسباب التي أوردها الشيخ» وهذا هو مجملها بالمعاذير الثلاثة» حرصت على أن تكون 
أول هذا الدرس وهو الدرس الأخير؛ لكي تعلم أن هذا هو خلاصة الكتاب» وما عدا ذلك فإنها أمثلة 
قر هذه الآسبات»واسعدلال ها فى الجملةواعباةما. 
ثم إن الشيخ -رَحمَهَ الله تَحَالَ- لما ذكر هذه الأسباب بدأ بعد ذلك في مسألة: وهي مسألة أن هذا 
العام الذي أخطأ لأحد هذه الأسباب أو غيرها من الأسباب قال: فقد يكون هناك سببٌ آخر لم نعلمه» 


فإنه لم يجزم با لحصر» قال: فإنه مرفوعٌ عنه الإثم. 


SK‏ وود 


e ع‎ 


ثم إنه بعد ذكره هذه المسألة ذكر مسألة أو إيرادًا قد يرد على رفع الإثم» فقال: إن هناك أحاديث 
ورد فيها وعيدٌء فهل هذا المجتهد الذي أخطأ يدخل في هذا الوعيد أم لاء وسيضرب الشيخ أمثلة؛ 
منها: ما جاء أن النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - لعن لمُحَلّلُ وَاُحَلَلَ لَه ومع ذلك أفتى بعض أهل 
العلم كا سيُشير أنه يجوز ذلك» فهل المفتي أو من فعله اجتهادًا يكون داخلًا في هذا الوعيد أم لا؟ 
سيتكلم الشيخ من الآن إلى نباية الكتاب عن هذه المسألة» وهذه المسألة مختصر الكلام فيها ننا 
نقول: 
- أن هذه المسألة هي التي تسمى بمسألة الوعيد المطلق. 
- أو بعض صور الوعيد المطلق: كاللعن المطلق» والتفسيق المطلق» والتكفير المطلق. 
فقد ياي حديثٌُ بلعن وصفِ معين» مَن فعل كذا فهو ملعونء «لَعْنَ الل مَنْ نسب لِعَْرٍ بيه 
مثلاء فهل هذا اللعن المطلق منزلٌ على الأعيان حيعًا الذين فعلوا هذا الفعل أم لا؟ 
نقول: من أهم المسائل التي يجب أن ينتبه ها طالب العلم وكثيرًا ما كان الشيخ تقي الدين ينبّه له: 
أننا يجب أن نفرّق بين: 
- الوعيد المطلق. 
- وتنزيله على المعيّن. 
- كاللعن المطلقء واللعن المعين. 
- والتكفير المطلق والتكفير المعين. 
إذن يجب من أهم المسائل أن تفرّق بين الوعيد المطلق وتنزيله على المعين» والناس فيه طرفان 
ووسط: 
فمن الناس من يقول: إن الوعيد المطلق لا يُعمل به» ولا مج به لا في الحكم» ولا في العقوبة» 
إلا على الشيء المتفق عليه» وهذا الذي سيناقشه الشيخ بعد قليل» وهذا لا شك أنه يلزم منه تعطيل 
عدد من الأحكام ى| سيذكر الشيخ. 


لس إِرَقْْ القلام عن الأيمّة الأعَلام] 
ومنهم من يُقابل هذا الرأي فيقول: إن كل وعيدٍ مطل يرل على المعين» وهذا أيضًا خطير وهو 
قريبٌ من مسلك الخوارج ومن في معناهم من المعتزلة الذين كانوا وعيدية فتزّلوا أخبار الوعيد على 
كل من فعله. 
والحق وسطء فإننا نقول: تُفرّق بين الوعيد المطلق وتنزيله على المعين؛ 
- فالوعيد المطلق باقي وهو وعيدٍ على الأوصاف. 
- وأما الأشخاص: فلا يرل عليهم هذا الوعيد إلا بوجود شروط وانتفاء موانع» لا بد من 
وجود شروط وانتفاء موانع. 
أضرب لكم مثالا واحدًا: وهو مسألة اللعن» ثبت أن النبي -صل الله عليه وَسَلّم- لعن من فعل 
أفعالًا كثيرة» وقد جمع بعض المعاصرين كل حديثِ ورد عن النبي -صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّم- أن فيه 
لعن» هذا اللعن مَن فعل شيئًا من هذه الأوصاف فهل يلعن من فعلها أو لا؟ 
نقول: فرق؛ اللعن للوصف لا للشخص» ولذلك نقل ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين في كتاب 
[الآداب الشرعية] أن المعينين لا يلعنون؛ لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله فإذا لعنته فكأنك حرمته 
من رحمة الله -عَزَّ وَجَلّ- حتى الكافر» هذا نقله الشيخ ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين في [الآداب] 
ين الكافر ها دان يع قاذ ع نك إذا لع فكاداف تقول بو ت عل الك و تحن إن ترسخو 
للناس الإيمان والهداية. 
وإنما يلعن الأوصاف كما كان الصحابة في رمضان كما ذكر ميمون المهران ونقله محمد بن نصر فيه 
قيام الليل وقيام رمضان أنهم كانوا يلعنون اليهود والنصارى في القنوط, فاللعن للأوصاف في كتاب 
الله: لعن الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ * [المائدة:۷۸] فاللعن في كتاب الله للأوصافء وأما 
الأشخاص فالشيخ يقول: لا يُلِعَن الي وإن كان كافرّاء وإن مات على كفره وعَلم أنه مات على الكفر 
يجوز اللعن وإن كان الأولى بالمسلم ألا يلعن كما ذكر الشيخ؛ لأن المؤمن والمسلم ليس باللعان ولا 
بالسبّاب» ولا بالفاسق» ولا بالبذيء کا كان نبينا -صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّم-. 
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ع 0 ال رس سيد 
إذن فرق بين دائ انتبه هذه المسألة هو الإشكال الذي يقع فيه كثيرٌ من الوعيدية الذين يتوسعون 
في باب الوعيد» وفي مقابلهم الطائفة الأخرى التي سيرد عليهم الشيخ بعد قليل. 
بدأ الشيخ -َرَحمَهُ الله تَعَالّ- في إيراد مسألة: وهو أن هؤلاء العلماء هل يرل عليهم الوعيد أم 
لا؟ فأراد أن يأتي بتفصيل؛ فأول ما قال: قال: إن الأدلة نوعان: 
- أدلة قطعية في ثبوتهاء وقطعية في دلالتها. 
- وأدلة ظنيّة: إما في الثبوت أو في الدلالة. 
المضمون من كلام الشيخ هو ما سبق ذكره قبل قليل» ولكن ربا اعلق على بعض الفوائد التي 
سيذكرها الشيخ ليس من باب الفكرة الأساسية» هو من باب التعليق» فقال: إنه إذا كان قطعي السند 
والمتن فإنه أو سيذكر الشيخ بعد قليل أنه يجب العمل به. 
"ول ما دَلَالتَهُ ظَاهِرَةٌ عَْد قَطوِيَةِ. اما الول مَيَجِبُ اغيَقَادُ مو جي عِلّْ) وَحَمَلًا 
Dos‏ 
موجبه علا وعملا؛ 
- علا أي اعتقادًا. 
ب SOE‏ 
"وَهَذَاتمًا لا جلاف فيه بين الْعْلَاءِ في الجٌمْلَة ". 
ل SS‏ 
- فبعضهم يقول: إن هذا من قطعي الثبوت. 
- وبعضهم يقول: ليس من قطعي الثبوت. 
وسيشير الشيخ لبعض النزاع في بعض الصور أهي من القطعي أم ليس من القطعي؟ 
"وا قد لفون في خض الْأَخْبَارٍ: َل هُوٌ قَطعِيٌ السّدِ او ليس بِقَطعِيٌ؟". 
هذا معنى قوله: (في الُْمْلَةِ)» والفقهاء يَُفرّقون بين التعبير ب (في الُْمْلَةِ)» والتعبير (بالجملة)؛ 


- ففي الجملة: أي في الجميع ما عدا بعض أفرادها. 


لل ير لملم عن الققة اج 


- وبالجملة: أي باعتبار الأفراد الذين اتفقوا. 
إذن بالجملة تتعلق بالمتفقين» وفي الجملة متعلقة بالمتفق عليه. 
"ول هُوَ قَطْعِيٌ الدَّكَاكَق أو ليس بَِطعِيّها؟ عل افم في حير الْوَاحِدٍ الذي فته الأمة 
ابول وَالتَضدِيق» أ الَّذِي اتَمََتْ عَل الْحَمَل بو 
د کی خا عون سير 
A OREN E‏ 
بالنسبة لحديث الآحاد أو حديث الفرد أو الواحد الذي رواه عدد واحدٌ أو اثنان ونحو ذلك» 
عندنا فيه مسألتان: 
- هل يفيد القطع أم الظن؟ 
0 وهل يفيد العلم أم لا يفيد العلم؟ 
أكثر الفقهاء وعلماء السنّة كذلك يقولون: إنه مفيدٌ العلم» وما معنى أنه مفيد العلم؟ يعني أنه 
يجوز الاعتقاد بمضمونهء ولذلك فإن أهل السنّة والجاعة يث يثبتون صفات الله صو دام بالخير 
الواحد, ب* يثبتونها بخبر الواحد فهي مفيدة للعلم. 
وهل تفيد اليقين؟ هذه مسألة أخرى. فالعلم يتعلق بالاعتقاد» وأما اليقين فهو معتى زائد» ولا 
شك أن خبر الواحد في قول أكثر العلماء علماء الأصول وغيرهم أنه لا يفيد اليقين» ولكن ليس لازمًا 
أنه لا يفيد اليقين أنه لا يفيد العلم» بل هو يفيد العلم» وسيشير الشيخ بعد ذلك لمعنى هذا الكلام. 
'وَكَذَلِكَ ال اموي مِنْ عد جهاتِ يُصَدَّقُ بعصا بَْضًا ِن اناس عَخْصُوصِينَ» فَدمُفِيدُ يي الْعِلَمَ 
يني ن گا الاك الجهَاتِء وَبِحَالٍ أُوكَيِكَ المُخْيرِينَ» وران وضائم تحص با ر وَإِنْ گان 
الْعِلمُ بذَلِك ا لبر لا خضل 1ن 1 يُشاركة في ذَلِكَ ". 
يقول الشيخ: إن من صور اليقين التي اختلف فيهاء من صور ما يُقيد اليقين والعلم: هو قضية 
الخبر المشهورء فإن المتقدمين من آهل العلم كا نقلت لكم عن الشافعي وغيره يرون أن الخبر المشهور 
عند أهل العلم هو المتواتر» وليس من لازم المتواتر أن يكون قد نقله عددٌ جم يستحيل عليهم الكذب 


11° 


2-1-1 SEDEY 
عن مثله؛ إذ الخبر وإن روي بالإسناد من طريق الواحد إذا حمّت به قرائن وضمائم -يعني ضمت‎ 
إليه- فإن هذه إذا حمّت بالخبر فإنها تجعله ترقى به بحيث أنه ربها وصل إلى العلم اليقيني» ليس مطلق‎ 
العلم بل إلى العلم اليقيني كحال الذي يفيد التواترء ولذلك مصطلح التواتر عند علماء الحديث‎ 

والمتقدمين منهم غير مصطلح المتواتر عند علماء الكلام في الخبر. 

ولذلك فإن علماء الكلام لما ضيّقوا في مصطلح المتواتر في الحقيقة كان ثمرة ذلك أن ألغى كثيرٌ 
منهم العمل بأغلب أحاديث النبي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-» فما تقل عن الأصم وابن عَليّة غي كانا لا 
يحتجان بأحاديث الآحاد في الفروع الفقهية» ولذا كان خلافهم غريبًا ولا تُحتج بخلافهم في كثير من 
المسائل» كثير من الأحكام يلغونها. 

فعلى سبيل المثال: لا يرون مثلا الرجم» ولا يرون مثلا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ 
لأنها وردت من حديث آحاد» ويستمسكون بعمومات وهذا الكلام خطير جدَاء وهو مخالفٌ لإجماع 
المسلمين» » بل إن الحديث الآحاد إذا جاءه من الضمائم ما يضم له» ومن القرائ ئن التي تحف به ما يُقرّي 
الل حى صل إلى مرقية البقين. 

فأنا لا أشك أن النبي -صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- قال: إت الأعْالُ بالئيّات» أو «إنَّ الأعال 
كسس ب سي د 
وأنه لم يروه عن عمر إلا فرد» ولم يروه عن إبراهيم يم التيمي إلا فردٌ وهكذا. المقصود من هذا: أنه ربا 
يجزم الشخص أنه قاله النبي -صَلَ ال انه عَلَيْهِ وَصَلَّم- على سبيل الجزم» سيذكر الشيخ بعض الإشارات 

يدا كان ُلك الحديث الجهَايدةٌفه ارود في مغرقيه -رحهم الله- كذ بحل كحم ليقي 
2 ر» وَإِنْ گا عيرم مِنْ الْعْلَاء قذ لا يقن صِذْقَهَاء قَضلَا عَنْ الم بِصِدْقِهًا. 

وَمَبْنّى هَدا: عَلَ أن الخبر ليد لِلْعِلم بيده هُ من كَيْرَة المخيرِينَ ار وَمِنْ صِفَاتٍ ارين 


ال وي تفس إِذْرَاكِ الُخير له أخرَىء وَمِنْ الْأمْرِ ابر بو أخرى. 


۱۱٦ 


ال - يخ رخ الهلا عن نة اغ 


رب عَدَدِ قَلِيلٍ قاد حبر برهم الم جا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الدَيَائَِ وَالفْظٍ الذي ومن مَعَهُ كيم أ 
حَطَؤّهُمْ أضعاك كيك العتوون كرون كذ لا نة كب الوذه“ 

مؤدّى هذا الكلام: يقول الشيخ: إن جهابذة الحديث وصيارفته؛ لأن علماء الحديث يُسمون 
صيارفة» فالصيرفي الذي يعرف يبيع الذهب ويصرفه إذا جيء له بالذهب من غير أي تحليل من حين 
يراه من بعيد يقول: هذا ذهب مغشوش أو أنه خالص» يقول لك: هل هذا ذهب آم أنه ليس بذهب؟ 
فالصيارفة من بصرهم يعرفون المغشوش من غيره. 

وكذلك علماء الحديث فإخهم من كثرة دربتهم في النظر في الأسانيد» وسماعهم لقول النبي -صَلٌ 
الث عَلَيْه وَسَلَّم - تجد بعضهم لربا كما قال ابن القيم في [المنار المثيف] يسمع الحديث من غير أن يعرف 
سنده فيحكم بنكارة متنه» أو يحكم بعد صحته» أو يحكم ويجزم بأن هذا الحديث لم يخرج من مشكاة 
البوة أى فنك كذلك: 

وهذا معروف» فإن كثيرًا من الناس من كثرة دربته بالفن حسنه؛ الشاعر من كثرة معرفته للشعر 
ومعرفته ببحوره وساعه له من حين يطرق سمعه البيت يقول: هذا بيت منكسرء هذا بيت معيب» 
هذا البیت مأخودٌ من بيت فلان كا أف بعضهم في سرقات بعض الشعراء الكبار من المتقدمين» مع 
yS‏ 
معرفةً دقيقة» وكذلك حديث النبي -صَلَّ الله 

ل 0 
أن العلماء يستطيع أن يجزم بالشيء من القرائن» فمن القرائن التي أوردها ابن القيم وهي قرائن متعددة 
قال: "إن الحديث إذا كان طويلًا فمباشرةً يعرف عالم الحديث -ليس طالب العلم وإنما عالم الحديث- 
أن هذا الحديث غير مقبول؛ لأنه | يصح عن النبي -صَئَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم- من الأحاديث الطوال إلا 
أفرادًا قليلة تعد عدا وقد جمعت الأحاديث الطوال صحيحها وسقيمهاء جمعها أبو القاسم الطبراني 
وطبعت في آخر [المعجم]» وجمعها أيضًا الحافظ بن حجر -رَحَة الله عَلَي- وكتابه مطبوع بإسناده؛ 
أسنده الحافظ . 


11۷ 


چ ر TEE‏ ل ستيه 

المقصود من هذا كله ماذا؟ 

أن علماء الحديث هؤلاء عندهم من النظر ودقته فوق ما تنصورء كا أن الفقيه يقولون: من كثرة 
ممارسته هذا الفن يكون عنده من الصنعة كا عبر بعضهم ومن الملكة ما يستطيع أني يأتيك بالحكم 
مباشرة وإن لم يستحضر الدليل» جعل بعضهم يسمي هذا استحسانًا وهذا فيه نظر» فإن ما لا يمكن 
الإعراب عنه فإنه لا يكون مقبولاء وهذا الكلام فيه طويل جدًا يستطردون عند تعريف بعضهم 
ا SS‏ 

"هدا مُوَ الحقٌ الذي َارَيْبَ فيو وهو قول هور الْفُقَهَاءِ وَالُحَدَّئينَ وَطَوَائْفَ مِنْ الممَكَلّمِينَ". 

المي ري e‏ 
تفيد القطع واليقين وإن لم يكن متواترةً بمصطلحهم هم» وإنما هي متواترةٌ ومشهورةٌ ومستفيضة 
بالاصطلاح المعروف عند علماء الحديث ومتقدميهم ك نقلت لكم عن إمام هذا الشأن وهو إمام علم 
الأضول ع ا ا الشافعي -رَحة الله عَلَيْه-. 

"وَذَهَبَ طوَائِفُ من الْمَكَلَّنَ وَبَعْض الَْقَهَاءِ ِل أن كُلّ عَدَد قاد الْعِلْم برهم بقَضِية آقاد خب 
مل هذا الْعَدَدِ العم في كل قَضِية. وَعَذَا بَاطِلٌ قَطعًا وَلكِنْ لَيْسَ هَذَا مَوْضِمَ بيان ذّلِكَ". 

Gg 
صحيح» فإن بعض الأخبار لا يصل اليقين فيه إلا بانتشاره عند عددٍ كبير مثل الأشياء الظاهر» مثل‎ 
قضية الإخبار بأن المسجد قد انهدء لو قال لي عشرة: إن المبنى الذي في جانب المسجد قد انهده‎ 
والباقون كلهم خرجوا ولم يقولوا هذا الشيء» فقد لا يفيد اليقين» فقد يختلف بحسب المخير» والمخبر‎ 
ا ل ل ل ا‎ 

"كما تأي الْقََائٍِ الحارِجَةٍ عَنْ ارين في العم با ير قَلَمْ تذكُرة؛ لان يلك الْقَرَائِنَ قد فيد 
هلم رتت عن الجر. 

ودا کاٹ بتَفْسِهَا قذ تيد الْعِلمَ 1 َل اة لِلْكَيرِ على الإطلاقي» کا ا عل الح تابعا اء بل 
کل من طرِبقٌ إل الم کار وَل الظّنٌ أخرَىء وَإِنْ اق الجاع ما يُوجبُ امبو نها آذ جاع 


۸ 


لس هق EES‏ 


وجي الول يڻ آڪڍجا شوب ال ين التي وگل کن ك ن گان اْأخبَار غلم قَد قط بِصِدْقٍ 

يقول الشيخ: إن القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم ليست متعلقة بذات الخبر وإنما هي 
منفصلة» مثل ما يتعلق بالرؤية؛ فالرؤية هي في ذاتها دليل؛ لأنه حق اليقين في الرؤية» بل هي عين 
اليقين» عين اليقين يكون بالرؤية» فمجرد الإخبار تكون منفصلة عنهاء فلا نقول: إن الخبر يفيد اليقين؛ 
ك 

"وار يْتَلُونَ في ون ادلا قطي لا ڂتآافه م في اَن دَلك الحَدِيتٌ: هَل هو ص أَوْ ظاهر؟". 

بدأ يتكلم الشيخ في قضية نحن قلنا: إن قطعي الثبوت وقطعي الدلالة يجب اعتقاده عل وعملًا؛ 
أي يُعمل به» فقال: إن قطعي الثبوت هناك صورة مختآّف أهو من قطعي الثبوت أم لا؟ ثم ذكر مثالين 
قبل قليل. 

الآن بدأ يتكلم عن مسألة: قطعي الدلالة» ما هي صور قطعي الدلالة؟ وأن بعض أهل العلم 
اختلف في بعض الجزئيات أهو من قطعي الدلالة أم لا؟ وكل هذا مبني على تفسير كلمة: (وأهل العلم 
م ا ا ال ا ا 

"ودا كان ظَاهِرًا فَهَلُ فيه ما يني الا خت المرْجُوح أو ا؟ وَمَذًا أَيْضَايَابٌ وَاسِعْ. 

e‏ ممن العْلءِ بدا e‏ 5 هُمْ؛ إا لِعِلْوِهمْ بان الحَدِيتٌ لَا يتل 
إلَادَلِكَ الى ل رَيَمتَعُ حل الحَدِيث عَلَيْهه أو ِغَْرِ دَلِكَ مِنْ الَْدلَة الو جبة 


هذا الكلام يقول فيه الشيخ: إن العلاء يختلفون في معرفة المدرّك الذي يستنبط منه الحكم؛ 
: فبعض الناس قد يجزم به. 
- وبعض الناس يتردد بناءَ على ما وقع في نفسه من اليقين. 
وهذا معروفٌ حتى في لساننا الدارج» فأحيانًا يكون الرجل مع أبنائهء أو الأبناء مع أبيهم يتكلم 
الأب بالكلمة فيقطع بعض الأبناء أن الأب يريد هذا المعنى» وقد يكون البعيد لا يعرف يفهم هذا 
> 


7 111 و 7 
الفهم بناءً على ما يقع في النفس» وما يتعلق بالدلائل المتعلقة بالسياق» المتعلقة في الاستخدام في كل 
من المتكلمين» ومثل هذا برل على كلام رسول الله -صَلٌَ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 

"رما الْقِسْمٌ الثاني ". 

الْقِسْمُ الثاني يقول» لما قال: القسم الأول: وهو القطعي في الثبوت والدلالة فيجب اعتقاده عل 
Os‏ 

"وَمْوَ الظَاهر فَهَذَا يجَبُ الْعَمَلُ به ف الأخكام الشَّرْعِيةٍ عه بانَمَاقٍ الْعْلاء المحتَيرِينَ". 

ays‏ ا 
الشرعية فإنه يجب العمل به باتفاق العلاء المعتبرين» فكل العلماء المعتبر خلافهم والاحتجاج برآم 
كل متفقون على أن ما كان ظاهر الدلالة فإنه سحت به في الأحكام الشرعية. 

عندنا هنا مسألتان في قول المصنف: (الْعْلَاء المعترِينَ)؛ 

لآن بعض من لا بعند يبخلافهم من أهل الكلام وغيرهم قالوا : إنه لا يقبل في الأحكام الشرعية 
إلا قطعي الثبوت وقطعي الدلالة» وحقيقة هذا القول ومآله إلى بطلان الاحتجاج في أغلب الأحكام: 
في أغلب الأحكام يُبطّل الاحتجاج» وهذا قول غير معتبر» ولذلك كل من قال بهذا القول فإن خلافه 
غير معتبر» وقد أجمع العلماء على عدم قبول خلاف هؤلاء كعدم قبولهم بخلاف كا ذكرت لكم الأصم 
وابن علي وإن كان خلافهم كثير جدّاء فكل ما تفرّد به هذان الاثنان فإنه لا يُقبل؛ لأنهم لا يرون 
الاحتجاج إلا بالقطعي دون الظني. هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: أن الشيخ هنا يتكلم عن الأحكام الشرعية فقط ولم يتكلم عن المسائل الاعتقادية» 
والمسائل الاعتقادية أشار ها الشيخ وأشرت ها قبل قليل أن أهل الستة يُثبتون المسائل الاعتقادية بخبر 
الواحدء ودليل ذلك: o‏ قوت ا المح ا 
بالأحاديث التي وردت عن النبي - صل الله عَلَيْه وَسَلَّم- وإن كانت من طريقٍ فرد. انظر في الكتب 
المسندة: كتاب [التوحيد] لابن مندة» [أصول السنّة] للالكائي وغيرها ما عني بذكر أسماء الله -عَرّ 
وَجَلَّ- وصفاته» فستجد أنهم ينقلونها لأخبار الفرد» وما زال أهل العلم على هذه الطريقة 


وبق قم Gn‏ 


بده رده 


"قن كان قَدْتَضَكَنَ حك عِلْدِيا مل الْوَعِيدِ وَتَحْوِه فَقَدْ اختلفوا فبه". 
هذا هو من مسائل الاعتقادية ما يتعلق بالأمور العلمية؛ منها: الوعيد» وسيتكلم الآن الشيخ في 
0 ولذلك سنختصر في التعليق. 


عه لس 


قَذَهَبَ 00 ذا تَضَمّنَ وَعِيدًا عَلَ فِعْل» فَإِنهُ نحَبُ 


0 2 


الْعَمَلُ بوني ريم ذلك الْفِعلِء وَلَايحْمَلُ به في الْوَعِيدٍ عبن إل آذ یکر لی داك 113417 قله 


وَعَلَ َا َنُوا قول حَانِكَة -رَضِيَ اله عَنّْها-: "بلغي رَيْدَبنَ ارقم آنه قذ بطل جِهَادهُمَعَ رَسُولٍ 
الو -صَلٌ الله َه عليه وَسَلَّ- لا أن شوب" 
كَانُوا: قَعَائِكَةُ -رَضِي اله عَنها- ذَكَرَتٍ الْوَعِيدَ؛ لاا كَانَتْ عَاَة به". 
يقول الشيخ -رَحمَُ الله تَعَالَ-: إن أحاديث ترد عن النبي - صل الله عليه وَسَلَّم- في الوعيد على 
فعل شيءِ محرّم؛ هذا الوعيد على فعل شيءِ حرم ينبني عليه مسألتان: 
2 قال عا 
واا ا 
فأما المسألة العملية: فهو تحريم هذا الفعل. 
وأما المسألة العلمية: فهو ترتيب الوعيد على من فعل هذا الفعل. 
يقول الشيخ: أن الناس ثلاث طوائف وسيذكر هؤلاء الطوائف في ضمن كلامه: 
- فمن الناس من يقول: لا نعمل بالمسألة العلمية وهو ترتيب الوعيد وإنم| نعمل بالمسألة العملية 
الأخرىء فنقول: الفعل حرام» ومن وقع في هذا الفعل فلا نقول: إنه داخلٌ في هذا الاثم ومستحقٌ 
هذه العقوبة» لما؟ قال: لأنه ربا يكون قد وقع في هذا الأمر لسبب من الأسباب التي سيشير ها الشيخ 
بعد قليل» ولا بد أن يكون الأمر مجمعًا عليه لكي يكون المسألة لا خلاف فيها. 
يقول الشيخ: هذا غير صحيح» بل نعتقد العلم والعمل معًاء فيجب العلم بأن هذا الوعيد 
يستحقه هذا الشخص لكن بشرط وجود الشروط وانتفاء الموانع» وأما الحكم فهو ثابت» فلا لغي 
3 


21 0-7 
المسألة العلمية وإنما تُثبتهاء ثم من باب الرد قال الشيخ: إن من لازم قولكم أنه قد يُقال: إنه إذا لم نعمل 
بالمسألة العلمية في الحديث فإننا م نعمل بالمسألة العملية؛ لأن بينه| تلازم» هذا سيورد له الشيخ. 
إذن افهم أن الحديث الذي فيه وعيد على فعل محرّم: «لَعَنَّ الله شارب الْحَمْرِ) نستفيد منها أمر 
علمي وأمر عملي؛ 
م الأمر العملي: تحريم شرب الخمر. 
- الأمر العلمي: أن شارب الخمر مطرودٌ من رحمة اللّه. 
نحن نقول -وهذه طريقة أكثر أهل العلم- كما ذكر الشيخ عامة أهل العلم يقولون: أنه يستفاد 
من الخبر الأمرين معّاء ثم هنا أورد قولا لبعض الناس أنه يُستفاد من هذا الخبر الأمر العملي فقط وهو 
لسري عو الث للقي الاو العلمي» آنه ير إظ قلا إن E‏ 
شربوا الخمر متأولين له؛ كمن يشرب النبي متأولا أنه مباح» فكيف نقول: أنك ملعون؟! إذن نقول: 
ما دامت المسألة مختلفٌ فيها فثلغي المسائل العلمية» طبعًا ثمرتها هي متعلقة بالاعتقاد والعلم وليست 
متعلقة بالعمل؛ فالشيخ بدأ يرد على هذا القول وأطال في هذه المسألة. 


- e 


o Te‏ 4 2# و .+ 5 ا ا A‏ 15 چ - سے 
وَتَحْنُ تَعْمَلٌ بِحَبرهَاف التّخرِيم وَإِنْ كنا لا تقول هذا الْوَعِيدء لان الحَدِيتٌ إن تبت عِندتا بخَبر 


2 


واحلِ . 


يقول: نعمل بالحكم ولا نأخذ بالوعيد» هذا قول هؤلاء الذي سيرد عليهم الشيخ. 


n‏ درو 4 2 5 0 وه بد ره 02 0 ه وري 
وَحجْدمَؤْلاء أنَّالوَعِيدَ ِن الور اوةه آذ بت إلا با مُفِيدُالِْلم". 


يعني ب| يفيد العلم وهو القطع» فلا بد أن يكون الوعيد مقطوعًا به» وهذا مبني على المسألة التي 
ذكرناها لكم قبل قليل: أن أهل الستة والجماعة يقولون: إن الأمور العلمية كلها والخبرية كلها تثبت 
بالظن؛ 
= وها ا ا 
- ومنها: الإخبار عن الغيبيات السابقة من أخبار بني إسرائيل التي ذكرها النبي -صلى الله 


عليه وَس - وبدء الخليقة نقول: نعتقدها ونؤمن بتصديقها. 


ممم 


إ٣‏ يرف المَلام عن الِمَة عدي 
- ومنها كذلك: ما آخبر به النبي -صَئٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- ما يكون يوم القيامةء فكل هذه 
من الأمور العلمية. 
- ومنها كذلك: مسائل الوعيد فإنها أمور العلمية. 
وأفل ا يقولون: ]إن كل الأموى الل فى بخ ر الراحد ولو كان ل" قد القن لكنه شيد 
العلم فنعتقدهاء وهذا من كال التصديق ولا شكء ولذلك فإن أبا بكر الصديق لما جاء له المشركون 
فقالوا: هل تعلم ما يزعم محمد الذي هو النبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-؟ قال: "وما قال؟" قالوا: إنه 
يزعم أ كله سرف ريه إل بت الین ل کے يه إل اء رسع مق وتا ار بكر 
الصديق» ولذلك سمي صِدَّيقَا قال: "إن كان قاها فقد صدق" فأبو بكر الصديق صدّق بالخبر؛ لأن 
النبي - صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال وإن كان الذي رواه مشكولهٌ فيه؛ لأنه كافرء فقال: "إن كان قلها 
قد صق وهذا من كال العصنديق» فلا سمه النهى “صل الله ع وشل ضار بف لا شك: 
إذن فالمقصود أن حقيقة الاعتقاد في المسائل الاعتقادية لا شك أن طريقة آهل العلم المتقدمين 
كلهم إلا أهل الكلام المتأخرين بعد القرن الثالث فإغهم كلهم يقولون: الأمور الغيبية والخبرية 
مي ا ا شتا فقد يكون ظا 
فلا يت إلا با يُفِيدُ فيد الْعِلْم وََيْضًا قن الفِعلَ إِذَا کان نهدا في حکوو 1 يَلْحَن فَاعِلُّ الْوَعِيدُ 


o20 وو‎ 


عل قَوْلٍ مَؤُلاءِ: يخْتَج بأَحَادِيثٍ الْوَعِيدِ في ريم الْأفعَالٍ مُطلقاء وَل ب يبت يها الْوَعِيدُ إلا ن 


ال او ل ابت 
"ويله اتِجَاحُ ادر الْْلَاءِ بِالْقِرَاءَاتٍ الي صَحتْ عَنْ عَنْ بَعْضٍ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ الله عَنْهُمْ - مَعَ 
گوا لَيسَثْ في مُصحَف عَثَانَ -رَضِيَ الله عَنْه- وه قتف م تَصَمَّنَتْ عملا وَعِلاء وهي حبر وَاحِدٍ 


صَحِبحٌ؛ فَاحْتَجُوا پا في إثباتِ العمل و1 ين ينوا راتا لأا من الْأُمُورِ الْعِلْب وة التي لا تنبت إلا 


ج 
¢ 
ع 


> #00 
رفع الملام عَنْ الأِمّة الاعلام ۲٤‏ 


يقول الشيخ في هذه الكلمة يقول: إن هؤلاء احتجوا بقراءة الآحاد أو القراءة التي تسمى الشاذة» 
شاذة أي ليست متواترة» هذه القراءة يقول: 5 تثبت بها الأحكام عند كثير من آهل العلم كأحمد وغيره» 
بون ب الأحكام لر عة ابن مسموه: الامو اگ ق 07 
ي) عَقَذْ عَقَدْتُمُ الان فكفارة ٿه إِطْعَامُ عَسَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ او سوم أو م 
26 قب قَمَنْ 1 بوذ قَصِامُ اة يام [المائدة :۹ متتابعات» فزاد كلمة متتابعات فقالوا 00 
لمارا اكه رصي لتر حرس ام العم تراه انا ابيا تاليا لسعم 
ولا نأخذ بها في الصلاة؛ لأن الصلاة ا ا تيقن بأنه من القرآن» هذه واحدة. 

طبعًا الشيخ ما رد على هذه الشبهة لكن الجواب عن هذا الأمر نقول: إن هذا ليس متعلقا بالعلم» 
وإنما متعلقٌ بالصلاة؛ لأن الصلاة لا يجوز أن يُقرأ فيها شيءٌ من كتاب الله يكون منسو اء أو شيءٌ من 
كلام الآدميين كا قال النبي -صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم - في حديث معاوية بن الحكم: (إنَّمَذِِ الصّكَاٌ لا 
يَصْلّْحُ فيا تَيْءٌ مِنْ گم الآكويينَ» فل كان هذه القراءة الآحاد مترددةً بين أن تكون من القرآن» أو 
من الستةء أو من القرآن المنسوخ التلاوة فإنه حينئٍ مع التردد فإنه لا يُصلى بهاء ليس لأجل أنها لا تفيد 
العلم» هذا من جهة 

الجواب الثاني: أن الشيخ تقي الدين طرد أصله» فالشيخ في رأيه وقد استدل على ذلك في بعض 
كتبه أنه يجوز الصلاة بقراءة القراءة الآحاد أو الشاذة بشرط أن يكون معتقدًا صحتهاء قال: بدليل أن 
الصحابة -رُضْوَانْ الله عَلَيْهِمْ- والتابعين الذين كانوا يقرأون ببعض هذه القراءات مثل الأعشى 
وغيره كانوا يُصلون بهاء ولم يقل أحدٌ: إن صلاتكم باطلة» فمن اعتقد صحَّة هذه القراءة سندًا بشرط 
ثبوتها سندًا واعتقد صحتها بثبوتها عنده وقرأ بها فإنها تصح الصلاة» وإن كان الأولى والأحوط والأتم 
ولا شك أنه لا يُصلي بهاء بل إنه ذكر آهل العلم أن المرء لا يصلي بالناس بقراءةٍ متواترةٍ لا يعرفها من 
خلفه. فمن باب أولى بقراءة الآحاد. 


وهذه المسألة محلها في كتب الخلاف. 


لل يخ لملم عن نة اج 


{on‏ وکو ب ٢‏ عر fo‏ ميهي f +f > TON‏ > و ر 
وَدْهَبَ الأكثرون مِنْ الفقهاءِ -وَهوَ قول عَامَّة السَّلَفيِ- إلى أن هذه | حاويٿ حُجة في جميع ما 


تَضَمَتنْهُ مِنْ الْوَعِيدِ". 

بن العمل والوعيدمعًا وها لا قك فيدووهذا ت عليه هسال اعقادية عدر جذاءفإن ال عد 
وغيره تترتب عليه مسائل اعتقادية. 

وي > of‏ ا م رو َه« ے4 و f27‏ تا ےك rr‏ 4 

فإن أَصْحَابَ رَسول اللو -صلى الله عليه وَسَلمَ- وَالتابعِينَ بَعْدَ هُمْ ما زَالُوا ي يعون مهو 
الْأَحَادِيثِ الْوَعِيدَ کا * ُو ا الععل» برحو بوق الود اي هلعل في ابنأ 
وَهَذَا مشر عَنْهُمْ في أحَادِيثِهمْ دارم 


5 ل :5 0 00 


وَدَلِكَ لان الْوَعِيدَ من اة الآ + كام الي أن كينت الأول الظاهِرَة كار وَبِالْأَدلّةِ الْمَطعِيَ 


0 


- 


e‏ عي عیب َل لوث الاطيقاة الَذِي يذل في القن أو الظَّنّ 
العَالِبِء ك) أن هَذَا هو e‏ العلمية. 

RHEE‏ 0 الگ حَرّمَ هَذَا وَتوَعَدَ فَاعِلَهُ بالْعُقُوَةِ لحُجْمَلَد اتاد أن اللّه 
رمه آو وعد عليه بُِقُوبَة میق حَيْتُ إل كلا من إخبَارٌ عَنْ الى ك جار الإخبار عَنْهُ الأول 
E‏ عَنْهُ بالٿاني. بل لَوْ قَالَ قائِل: الْعَمَلُ يا في الْوَعِيدِ أَوْكَدُ؟ِ گان 

منى هذا الكلام وهذا ادنیل يبه علب ق بغي الفارقه قو لا فرق ين ابات 
الحكم العملي بخبر الواحد وبين إثبات الحكم العلمي بخبر الواحد» يقول: لا فرق بينهماء بل إنه إضا 
لنفي الفارق» بل قال: إن إثبات العلم أولى كا سيأتي الشيخ إلى الاستدلال عليه بأن أهل العلم كانوا 
يتساهلون في رواية أحاديث الترغيب والترهيب التي تثبت تنبت فضلا أو تثبت يوا أصله 
مشهور بالدليل الثابت. هذا يدلنا على أن مسلك أهل العلم نهم يتساهلون في رواية الأخبار المتعلقة 


بالعلم أكثر من تساهلهم في رواية الأخبار المتعلقة بالعمل. 


0 


برقع الملام عن الأبئة ا ل 


"رھدا كَانُوا يَتَسَاهلُونَ في أَسَانِيدٍ أَحَادِيثِ التَدْغِيبٍ وَالدَرْهِيبٍ» ما لا يَتسَاهِلُونَ في أَسَازيدٍ 
ZK‏ 1 ° ت 4 و م 4 
أَحَادِيثِ الْأخكام؛ لأَنَّ اماد الْوَعِيدِ ول النفوس عَلَ التَدْكِ. 
TE‏ ورة 5010000 ويه ءام ا رو ولاق و رة ره وو 2 d26‏ 
فن کان ذلك الْوَعِيد حَقاء كان الإنْسّان قد نَجَاء ون ل1 يكن الْوَعِيد حَقا بل عقوبة الفغل أخف 


ه بو ٠.‏ 


وا ر 4 oe AEA, Rg‏ وه eê‏ د چو : e‏ 
من ذلك الوعيد يضم الإنسّان -إذا ترك ذلك الفعل- خطؤه في اعتقاده زِيادة العقوية؛ لانه إن اعتقد 


م م ور tt‏ و ه2 دك 27 iT ROSS‏ ا 24 02 ê‏ ده 9 يبو 
تقص العقوبة فقد حط أيْضًا. وَكَذْلِكٌ إ يعتقد في تلك ا يادة نميا ولا إثباتا فقل 2 2 
در مه TE‏ و ه و 3 - 2 ووم 0ه 4 ن» 8 ها ر ې و 
2 م ورشك. »+ ه و د و ت ل 2 | S|‏ إل« 1ك ¢ |S‏ ەا و 
َهَذَا الخطأ قد مون الْفِعْلَ عِنْدَهُ ميقع فيد فَيَسْتَحِقَ العقوبة الزَائدَةَ إن كَانَتْ ابتةء أو يقومٌ به 
سب استِخقاق ذلك " 
- کا کر 


يقول الشيخ -هذه فائدة-: إن أهل العلم يتساهلون في رواية الترغيب والترهيب» وما معنى 
قولهم: إنهم يتساهلون في رواية الترغيب والترهيب؟ ها معنيان: 

المعنى الأول: هو الذي أورد المصنف. 

والمعنى الثاني: سأذكره من باب الفائدة. 

المعنى الأول: هو أن يكون الفعل أصله مشروعًا؛ كالصلاة أصلها مشروع» ثم يرد بعد ذلك 
حديثٌ في إسناده مقال فيتساهل أهل العلم في إيراده رواية واحتجاجًا وعِظَةٌ وتنبيًاء فيتساهلون لكن 

الشرط الأول: أن يكون أصل الفعل مشروعًا ليس لفعل غر مشروع جديد مثلما يُروى من 
الأحاديث في الصلاة المبتدعة؛ كالرغائب وغيرها. 

الشرط الثاني: أنه لا بد أن يكون هذا الحديث الضعيف ليس شديد الضعف والوهن» فإن ما كان 
موضوعا أو نكا وتسر ذلك من الاي فته لا روات اعدا نامك عن الاخجاج وال 
به. 

إذن هذا المعنى الأولى في كون أهل العلمة -رَحَة الله عَلَيِْمْ - كانوا يتساهلون في رواية الترغيب 


والترهيب. 


إ۷ رفغ القلام عن الأيقة الأغلاما 

المعنى الثاني: ذكر بعض أهل العلم أن طريقة أحمد وأصحابه أن الحديث إذا ورد عن النبي -صَلٌَ 
الله عَليْه وَسَلّم- وكان في إسناده مقالٌ بشرط ألا يكون منكرًا ولا شديد الضعف والوهن» وكان فيه 
أمرّ بفعل» فإن ضعفه يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب» إذن الأوامر التي ترد على النبي -صَلٌ 
الل عليه وَآلِهِ وَسَلَّم- من صوارفها من الأمر إلى الندب أن يكون الحديث ضعيمًا بشرط ألا يكون 
ضعيف الإسناد شديد الوهن» أو منكرّاء أو موضوعا. 

ولذلك تجد بعض العلماء -رَحْمَة الله عَلَيْهِمْ- يُردون أحاديث في إسنادها مقال ويستنبطون من 
حكمها الاستحباب أو الكراهة» ولا يأخذون من حكمها الوجوب أو التحريم؛ لأن العلماء يتساهلون 
في إيراد الترغيب والترهيب؛ لأنه إذا كان الحديث ضعيقًا فيبقى على أصل الإباحة» فلم يكن قد 
أوجبت عليه أو حرّمت عليه شيء» وإن كان ثابنًا فإنه يندب فعله مع أن ضعف الإسناد فيه» ذكر ذلك 
ابن مفلح في بعض كتبه ونسبه لأحمد وكثير من فقهاء الحديث على هذه الطريقة. 

وهذا مسلك ليس لآحاد طلبة العلم أن يحتج به؛ فمّن الذي يعرف الحديث الذي كون ضعفه 
منجبرًا أو غير منجبر» بل مّن الذي يستطيع أن يُميّر الحديث المنكر من غيره؟ فإن أحمد إذا أطلق المنكر 
فإنه يقصد به النوعين المشهورين عند المتأخرين وهو المنكر والشاذء فلا يقصد المنكر الذي رواه 
الضعيف وخالف به الثقة» بل إنه يقصد بالمنكر ما رواه الثقة والضعيف وخالفوا به مَن هو أوثق منهما 

إذن المنكر عند المتقدمين من أهل العلم يقصدون به الشاذ والمنكر» ولا مشاحة في الاصطلاح» 
النتيجة واحدة: لكن أريدك أن تعلم أن المنكر عند أحد يقصد به الأمرين» وهذا مسلك يتاه من 
كان متميرًا في الفقه والحديث معّاء ولذلك مَن عرّف أحد نوعي العلم دون الثاني فلا بد أن يكون فيه 
نقص» فهذان العلمان؛ أي علم الحديث والفقه كل واحدٍ منهما مبنِيٌ على الآخرء وأعني به دراية 
الحديث؛ 


- فمن لم يعرف الفقه لا بحسن الدراسة. 


` INEPT 
۲۸ : المَلام عن الائمه الاعلام‎ 1 


. 3 م 5 0 2 5 52 ر ي ل 2 
بتطبيق بعض القواعد على غير حلهاء وهذا واضح في بعض الفقهاء -رحمة الله عليهم- 


"قإذن: الخطأني الاغْيَقَادِ عَلَ التَفْدِيرَين 
- قير اعتِقَادِ الْوَعِيدِ. 
- وَتَقَدِيرٍ عَدَمِو سَوَاءٌ. 
وَالنّجَاةُ مِنْ الْعَذَابٍ عَلَ كدير عقا الْوَعِيدِ أَقُرَبُ» فَيَكُونٌ هَذَا التَْدِيرُ اولي ". 
فيقول: هذا هو الأسلم» وهذا معنى الكلام الذي ذكرته قبل قليل. 
"وما الدَّلِيلٍ بُح عَامَة اء الدَّلِيلَ الحاظِرَ عَلَ اللي المبيح". 
هذه قاعدة أصولية مشهورة جدًا جدًا: وهو تقديم الحاظر على المبيح» هذه قاعدة تبعاتها كثيرة؛ 
- فأحيانًا تَطبّق هذه القاعدة كقاعدة أصولية. 
- وأحيانًا تَطبّق كقاعدة فقهية. 
كيف ذلك؟ 
تطبّق كقاعدة أصولية عند تعارض الأدلة» فإذا ورد تعارضٌ في ذهن المجتهد بين حديثين عن 
النبي -صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم- وكان أحد الحديثين حاظرًا -أي محرّمًا- والدليل الثاني مبيحاء فإنه 
حينئذٍ يُقدَّم الدليل الحاظر على الدليل المبيح من باب الترجيح» وقد تكلمنا بالأمس أن آخر ما يصير 
له المجتهد في النظر في الأدلة هو الترجيح» فحينئظٍ تكون هذه القاعدة قاعدة أصولية؛ لأن بواسطتها 
يستنبط الحكم. 
وأحيانًا تكون هذه القاعدة قاعدة فقهية يُستنبط منها الحكم مباشرةً» مثل ماذا؟ إذا اجتمع في 
الشيء الواحد حاظرٌ ومبيح» إذا اجتمع في العين الواحدة» أو في العقد الواحد حاظرٌ ومبيح» فحينئلٍ 
نُقدّم المعنى الحاظر على المعنى المبيح. من أجلى صورها وأظهرها وتطبيقاتها بالعشرات: 
- في المتولّد من مأكولٍ وغير مأكول. 


[«ال سل رفغ الْمَلام عَنْ الأنِمّة الأغلامة 
- أو في المتولّد من أهل ووحشي. 

فتأخذ الأول أسهل المسألة فيها: فالمتولّد من مأكولٍ وغير مأكول كالبغل» فالبغل أبوه ماذا أبوه؟ 
أبوه حصانًا وأمه حمارةٌ وهي الأتان» فحيتئذٍ يكون متولدًا من مأكول ومن غير مأكولء فأيها تُعْلّب: 
الحاظر أم المبيح؟ فنقدّم الحاضرء فنقول: إن البغل بحرم أكله من باب تغليب الحاظر» هذا من باب 
تغليب الحاظر على المبيح» ولا نقول: إنه يتبع أباه أو يتبع أمه مثل| قلنا: في النسب» وفي الحرية» وفي 
الدين» وهذه مسال أخرى: 

وضحت هذه القاعدة» ولذلك يجب أن تعلم أن هذه القاعدة قاعدة تُطبَّق كالقاعدة الأصولية 
تُطبّق أحيانًا كقاعدةٍ فقهية» وهذه القاعدة عليها أغلب أهل العلم؛ بل إن مشهور المذاهب الأربعة 
جميعاء مذهب الآئمة: أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد كلهم على أن هذه القاعدة وإن كان بينهما 
اختلاف في تطبيقها في آحاد الصور هل هي مندرجة تحتها أم لا 
'وَسَلَكَ كدي من الْفْقَهَاِ دَلِيلَ الاختيَاطٍ في كثير مِنْ الأخكام ِنَاءَ على هَذَا. واا الاختيّاطً في 
الفِعْلٍ". 

يعني يقول لك: أن الاحتياط هذه طريقة كثير من أهل العلم وهو الاحتياط في الآحكام» وهذا 
واضح حتى إن بعض آهل العلم مثل القاضي أبو يعلى في آخر كتاب [الجامع الصغير] والسامرّي في 
آخر [المستوعب] عقدوا بايا يُسمى باب التديّن والاحتياط» الأمثلة التي علب فيها جانب الاحتياط. 

37 الاخويّاطٌ في الْفِغْلٍ َكَاُجْمَع عل حُسْيه بين الْعْقَكَاءِ في الجُمْلَةِ. 


قدا كان حَوْفَهُ مِنْ اطا بتفي اعْيَقَادِ الْوَعِيدِ مُقابآا وه ومن اخأ في عَدَم هَذَا الِاحتقَادِ بَقِيّ 
الدَّلِيلُ المُوحِبُ اعقاو وَالنَجَاةُ ا لحاصِلَة في اعْتَقَادِِ دَلِيلْنِ سَالَيْنِ عَنْ الْعَارض. 
لي ٠.‏ اليم 3 0 020 ده ساسا ےر کے 1 
r‏ لقال أن يقول: عدم الي اَي عل الود كليل عل عدو كدعا طبر الوا ل 
الْقِرَاءَاتٍ الرَّائِدَةِ على ماني المُضْحَف؛ لن عَدَمَ الدَلِيلٍ لا يدل عَلَ عَدَم المدلُولٍ عَلَيْه. 


وَمَنْ قَطَمَ ب بتي شَيْءِ من الأثور الْعِلْوية لِعَدَم الدليل ٍ الْقَاطِع عل وَجُودِمَاء ى) هو طَرِيقة طَائِمَةٍ 
0 ےہ يبور بره ر ا" 
من المَكَلّينَ» فهو خط خطأ بنا ". 


بوصعم 2-2 لصو مه جيه 
هذا لا شك» وهذه تُخالف اعتقاد أهل السنّةه والشيخ هنا مثّل لكم بالوعيد» وذكرت لكم قبل 


أن الأمور العلمية تختلف في الوعيد» والصفاتء والأخبار السابقة والأخبار اللاحقة وغيرها. 


"کن إدَا عَم أن وجُود النَّيْء مُسْعَلِم وجو الدَليلِ وَعَلِمْنَاعَدَمَ الدّلِيلِء وَقَطَْا عدم ايء 


المسْتلزم» ِآنَ عَدَمَاللّاِم كليل على عَدَم الَلرُوم. 
سه 2 41 20 مك يده - - و 7< 2 0 ٠.‏ 020 
وَكَدْ عَلِمَْا أن الدّوَاعِيَّ مُتوَفرَة عل تفل تاب الل وَدِينه؛ قل لا ور على الْأمَةِ نهان ما يتاج 
4 و- وه ف وق 02 52 5 2 2ه 2 5 2 
الناس إل قله ححجّة عَامَةَ م ف 1 يُنْقَلُ تفلا عَامَا صلاة سَاوِسَة و سُورّة أخرّىء عَلِمَْا يَقِيَا عَدَمَ 


ذلك ". 

معنى كلام الشيخ: يقول: إن عدم النقل يفيد اليقين مع أنه لم يأتي فيه تواتر وهو العدم» أحيانًا قد 
ا 

و اب الود لیس ون ملااب فل ا جب في كَل وَعِيدِ على فغل أن ينل تفلا توانر 

ولذلك فيقولون أهل العلم: إن الذنوب العظام ل ينقل لنا فيها وعيد» فعلى سبيل المثال: اليمين» 
اليمين الشديدة هي الغموسء سّميت غموسًا قيل: لأنها تغمس صاحبها في النار لكن لم ينقل فيها 
وعيدٌ بعينه» ففي بعض الأعمال الكبيرة جدًا ليس كلها لكن كثير من الأعمال العظيمة من الكبائر 
عَدَّت كبائر لكن ل يعد ما هي عقوبتها على التفصيل» فلذلك ليس لازمًا أن كل وعيدٍ ينقل إلينا نقد 
e.‏ 

"بت أن الأَحَادِيتٌ المْتَصَمُنََ للْوَعِيدِ يجَبُ الْعَمَلُ بها في مُفْتَضَامًا : باعتقَادِ أنَّفَاعِلَ ذَلِكٌ الْفعْلٍ 
توعد بلَّلِكَ الْوَعِيِء لن وق الْوَعِيدِ به رقف على روط وله مَوَانِعٌ". 

هذه انحقظها لطا موا جذًا: أن كل وع لا ند أن بكرن ماعل وجرد شروظ وائفاء 
موانع» يجب أن تنبه لهذه القاعدة» وهذه هي المتعلقة بالوعيد المطلقء والتكفير المطلق» والتفسيق 
المطلق» واللعن المطلق» وغير ذلك» ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: "وهذه القاعدة قاعدة مهمة" 
ذكرها في غير هذا الموضع أنك تعلم أن فرقا بين المطلق وبين المعيّن. 


١ 


الس جرع لملم عن اس اکچ 


0 0 4 
الس مه 4 رو و 5 00001 
وَهذْه القاعدة د مثْلة . 
ر ت هھ مم 


01 قال - 


"منْهًا: آنه قَدْ صح عَنْ الت -صَل انه عَلَيْهِ وَسَلَّم- أنه قَالَ: «لَعَنَ الله او لرا وَمُوكِلَهُ 
وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَة), وصح عَنْهُ من غَيْرِ وَجْه أنه قال - باع صَاعَينٍ بصع يد ر-: «أوٌم عَيْنُ الجا 
کا قَالَ: ال بال را إلا اء ها۶ ا ديت وَهَذَا يُوجِبُ حول َوْعَيْ الرَّا -ربا الْمَضْلِء وَرِبا 
النسأ- في الحَدِيث. 


رر 


و 


م إن لذبن بَلمَُمْ قول البح -صَلٌ الله عليه وَسَلَّم-: دإ الوا في الريك كَاسْتَحَلُوا بيع 
الصَاعَيْنِ بالصّاع يدا بيده مل ابن عباس -رَضِيَ الله عَنها- وَأضحابو: آي الشَّعْمَاء وَعَطاي 
وطاوس» وَسَعِيدِ بْنِ جُبيرِ وَعِكْرِمَةَ د وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَعْيَانِ لمكن الّذِينَ َه هُمْ صَفْوَة اة ءِلا َعَم 
لال لم نییآ انه يعنيه أذ کن لته يحنت كو تفلیڈة- بهم تة اول الرَا؛ 
َكَذَلِكَ ما قل عَنْ طَائَِةٍمِنْ فضَكَاءِ دنن مِنْ إِنيان الْحَاش". 
هذه ااا شهور ج ا اث الرنا همل ارعن 
- الفضل. 
- والتسّاء. 
وثبت عن النبي ج اع امتيع ين بغيية أن سعد وكيرة شكال 8 اها ل 
ا ا ا e‏ 
المجرّد: هو أن يُعطي الرجل الآخر الدرهم بالدرهمين ويتقابضان قبل التفرّق من المجلس. 
بعض آهل العلم لما سمع هذا الحديث كابن عباس وأصحابه -رَضِي الله عَنْهُمْ - أطلقوا چا 
ربا الفضل مطلقَاء فقالوا: إنه يجوز ربا الفضل» فيجوز الزيادة في المال مطلقا في جميع صوره» وهذا من 
باب الاجتهاد منهم -رَضِيَ الله عَنْهُمْ-. وهذا | شك أنه على الإطلاق غير مقبول من كل وجه» 
ولذلك فإننا نقول: فإنهم متأوّلون -َرَحْمَةَ الله عَلَيْهِمْ- بل هم أعيان العلماء ومن نقلته» وكثيدٌ من 
3 


وي E Î‏ الاوز O‏ 
مام عن نة اع 
أحكام الشرع إن تقلت بواسطتهم وإنا فهمت بفهمهم -رَضِيَ الله عَنْهُمُ ورحمهم- وهم من أعيان 

المكيين علماء مكة مثلما سماهم الشيخ -رَحْمَةَ الله عَلَيْهِ - قبل قليل. 
وهذا الحديث: 
- بعض أهل العلم حكم بنسخه وهو حديث (إنَّا الوا في النسَاءِ أو في التّسِيئَةِ). 
- وبعض أهل العلم قال: إنه محكمٌ وليس بمنسوخ. 
ولكن معنى هذا الحديث: أي إن المقصود ربا النسيئة» وبناءً على ذلك: فإن ربا الفضل إذا كان 
بين مالين ربويين قد اتفقا في الجنسء وكان لا فرق بينههما في الحودة» ولا في الصفات» متفقون في 
الصفات تمامًا والجودة» فإنه حيتئذ إذا كان فيه فضِلٌ من أحد المتبايعين فإنه جائز؛ لأنه حينئذ لا يُسمى 
بِيعًا ولا رباء وإنما يُسمى هبة. 
كيف؟ 
أنا وأنت متقابلان» أنت قلت: خذ مئةَ وأعطني خسين» هل يوجد رجلّ في الدنيا يعتقد أن هذا 
ببع؟ ما في بيع ليس ربح» وني الحقيقة أنني متبرعٌ لك بخمسين» فهذا هو نظرٌ لمقاصد المكلّفِين من 
العقد. لكن لو اختلف صفة الجنسين أعطيتك بر جيّد بر رديء؛ بع الجَمْعَ الدرَاهِم وَاشْئَر بالدَرَاهم 
جَنِيبًا» وهذا صريح أنه لا يجوز الصاعان الرديئان بالصاع الجيد» وحديث بلال صريح في الباب» لما 
اختلفت الصفات وبناءً على اختلاف الصفات تختلف القيم» فحينئذٍ يحرّم ربا الفضل. 
هذا الكلام الذي ذكرت لك قبل قليل هو التطبيق العملي لكلام الشيخ في الرسالة كلهاء إذن 
فالحديثان اللذان وردا عن النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: حديث بلال» وحديث أبي سعيد؛ 
3 بعض أهل العلم عمل بحديث أبي سعيد وقال: إنه يكون ناسحًا. 
- وبعضهم عكس فقال: إن حديث بلال هو الناسخ وهو المتأخر. وهو الذي فعله النبي - 
- وبعضهم جمع بين الحديثين بالنظر إلى المعاني العامة في مقاصد التشريع حسب ما ذكرت 
لك قبل قليل. 


8لل- ل ارق م عن ت 


كه ا ده برعي ولخدي امود و ر ر ro‏ 
لِك ما قل عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ فُضَلَاءِ المدَنييّنَ مِنْ إِنَْانِ الْحَاش» مَح ما رَوَاهُ بُو داود عَنْ الي 
ل 2 1 ِ 
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ملم أن يَقُولَ: إن فلاا وتا گاتا ارين ب) رل على حَحَمّد؟ وَكَذَلِكَ قذ تبت عَنْهُ صل الله عَلَْ 

يقول الشيخ: قد جاء وو الور د 
على ثبوت هذا المعنى أن النبي عو اله عليه وَصَلَّم- هى عن إتيان المرأة من الدبر وهي المحاش» 
ومع هذه الأحاديث التي تلقّاها العلماء بالقبول إلا أنه قل عن بعض المدنيين وإن كان هذا يُنكره كثية 

من المحققين» فلا يوجد كتاتٌ اسمه كتاب [السر ]ء فليس معلومًا عند طريقة ة أهل السنّة أنهم يجعلون 
كا شمر نيا ا ا سنارف عام يقر ار فا للخاصة, 

إذ من طريقة أهل السنّة والجماعة -وانتبه هذه المسألة فإنها مهمة تفيدك في حياتك كلها-: أن 
أهل السنّة والجماعة ظاهرهم وباطنهم سواء» وعلمهم في المساجد, لا يخصون العلم بأحِ دون أحد. 
ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: "لا تزال هذه الأمة بخير ما كان العلم في المساجد". 

اة العلونق المسالجقة أنه كل امه لأ بكرن اها اء ال ترام دون غير هوه ولا كرون 
خاضًا بأشخاص دون غيرهم» بل يكون عامًا للناس جميعّاء العلم في المساجد إذا تكلم المتكلم فأخطأ 
الكل يسمع كلامه ويصوّبه ويرد خطأه. بخلاف الذي يكون في السراديب ويكون في الأماكن المغلقة» 
فقد يتكلم المرء على أناس فبُخطئ والذين عنده هم شد جه منه» فحينئذ يُسلّمون بخطته ويُقرّونه 
على جهله» ولذلك فأهل السنّة أمرهم ظاهرٌ وبيّن. 

مقصود هذا الكلام: أن أهل الستة لا يُعلّمِ أن أحدًا من آحادهم ناهيك عن أعيانهم أن يكون له 
كتابٌ يسمى كتاب السر يجعله للخاصة» والعامة يكون لهم كتابًا آخر» ليس ذلك كذلك» ولذلك هذا 
ينكر ما يُنسب لبعض أهل العلم الأجلاء الكبار بأنهم قالوا: بأنه يجوز إتيان المرأة من الدبر» وقد أطال 
جمع من أهل العلم في هذه المسألة» ولابن العماد الأقفهسي كتاب لما يحل ويحرّم إتيان المرأة من الدبرء 


١ 


4 


وين أن كل هذا الكلام وغيره من أهل العلم كابن حجر وغيره كلهم أنكروا هذا الكلام» لكن لو ورد 
واد و اي جا جام ل 
'وَكَذَلِكَ قَدْ بت عَنْهُ -صَلٌ اللّهُ عليه وَسَلَّم- أنّهُ لعن في الْحَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَ ال 
وَمُحْتَصِرَهًَاء وَشَارِببَا الحديث ك. وکت عَنْهُمِنْ وجو آنه قال: کل را ب اشکر هو كرا وَكَالَ: ل 
مُسْكر كَيرٌ». وَحَطب عَم -رَضِيَ الل عَنْهُ- عل مدير فَقَالَ بين المَاجرِينَ وَالْأَنْصَارٍ: "ا حمر ما حامر 
الْعَفْلَ ". وََنْرَلَ انه ريم الحَمْرِ وَكَانَ سَبَبُ وها ما كَانُوا يَْرَبُوئَهُ في المي وإ يكن هم شَرَابٌ 
إلا المَضِيحُ» يكن كم ِن كر الأغتاب كي *. 
SS‏ 
مد كان ِجَالٌ من أقاضٍل الأَمَة -ءأ واا ن الكرفى نود أن لا علد إلا م 
نعم صدقء كثير من علماء الكوفة كان يتجوز في إباحة النبيذ وخاصة إذا كان من غير العنب» 
وهؤلاء بعضهم من الفقهاء كأبي حنيفة» وبعضهم من المحدّئين كوكيع بن الجرّاح شيخ الإمام أحمد. 
وغيرهم كثير» فهم من فضلاء الأمة» ولكنهم أخطأوا -رَحْمَةَ الله عَلَيْهِمْ- وهذه المسألة فيها مثابة 
الإجماع كان عمر يطوف بين المسلمين عامًا فيقول: "الخمر ما خامر العقل" وهذا من إجماع الصحابة. 
ولذلك حكى أحمد في كتاب [الأشربة الصغير والكبير] الإجماع على أن الخمر من كل شيء» من 
العنب ومن غيره؛ لأنهم يقولون: 
5 إن كاتض م الع فيد نا انكر كرو رما اسك زليلة: 
- وإن كانت من غير العنب فإنه حرم ما أسكر قليله» وأما أسكر كثيره دون قليله فيجوز 
شربه مالم يصل إلى حد الإسكار. 
وهذا غير صحيح» فالأحاديث أصلح من ذلك بكثير» وهي متتابعة تفيد القطع بالعلم وفي الحكم 


3 
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ار لدم عن الال م 
°6 وه + روه 5 کو 2ت > که هم و الا 9 5 
فلا يجوز أ يقَالٌ: إن وَلاءِ مندر رجو تحت الْوَعيد لا کان هم مِنْ الْعَذْرِ الَّذِي تاور ابه أو 
ےا ر کے 
لْوَانِعَ أخرٌ. 


وكذلك لا وڙ أن يُقَالَ: ِن الشَّرَابَ الي َرِبُوه يس مِنْ الخثر الْلْعُونِ شَارِيما؛ قن مبب 
الْقَوْلِ الْعَامَّ لا ب بُ أن کون داجلا فيه» وَ1يَكُنْ يكن بالمدِيئةٍ عمرٌ مِنْ الْحِنبِ". 
يقول الشيخ: لا نقول: إنه يجوز» كا لا نقول: إن هذه الخمر ليست الخمر التي ملعون فيهاء وإنا 


1 أذ 
الملعون المتفق عليه» يقول: هذا غير صحيح» بل الخمر المتفق عليها والخمر المختلف فيها كل من 
شربها ملعونٌ لكنه ملعونٌ مدّعي الأوصافء أعيانهم قد تكون عنده شروط انتفت في حقه أو موانع 


وجدت؟ 


- من الموانع: الجهل. 


- من الموانع: التأوّل. 


وإن كانت المسألة مختلفًا فيهاء ولذلك بعض الناس قد يقول: إن المسألة المختلف فيها عقاما أخف» 


وهذا في العوام كثير جذاء فإذا قلت له: حرام يقول: هل فيه خلاف؟ قلت: نعم» ظنّ أن ما فيه خلاف 
الا ا رت لس ار كين 
قال: 1 


و دكه سه > 


إن التي صل انك ئه عَلَيْهِ وَسَلَم- قد لَحَنَ الْبَائِمَ لِلْخَمْرِ وَكَدْبَاعَ 
ا "اتل النّهُ فكانا 


كَالّ: «لَعَنّ الله لله اليَهُود وور ° 


د» حرمت 


بَعْضُ الصحَابة مرا 
أيَعْلَْ أَنَوَسُولَ الو صل اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ا ی ا 8 وََكَلُوا أنّيها؟» 
وَين يلم ان بها ڪرم وَ1يَمْتَعْ ُه 


يمع عمَرٌ -رَضِيَ الله عنْه- عَنْه- عِلْمة يعدم علو" مه 


هذا الذي نقل عنه أن بعض الصحابة باعها تقلت عن سمرة -رَضِيَ الله عَنْهُ- أنه باع الخمر» 
والخمر التي باعها سمرة -رَضِيَ الله عَنْهُ- هو كان سمرة يرى جواز البيع ولم يكن يرى جوا 


جواز 
الاشتراء» لا يجوز شراء الخمر ولا صنعتهاء ولكنه اكتسبها من طريق آخر؛ كأن يكون قد وجدها في 


e 


و ل د جوم مويق 
مام عن اة اقول 
مغنم» أو أن خلا عنده قد تخمرت» فظن سمرة -رَضِيَ الله عَنْه- وقد أخطأ في ظتّه أنه يجوز له بيعها 
aE‏ اقل الذقة. 

إذن لا تظن أن سمرة كان يصنع الخمر ويبيعها للمسلمين» هذا لا يقول به مسلم» وإنم| عنده 
أمران: 

الأمر الأول: تملّكهاء أو صارت في حيازة لا تُسمى مِلْكَاء وإنما أصبحت في حيازته من طريق 
ا کر أ ادحل يرت ومين قر د نك 

- ومان افر اها قرا قك 
٠ =‏ وإما إن خلل بقصد منه الخل فحراء) لأنه صتعة. 

إذن هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: أن بيعه ها ليس بيعًا لمسلم» وهذا حرام بإجماع المسلمين» وإنم| باعها لأهل الذمةه 
وهذا هو المقصود في فعل سمرة -رَضِيَ الله عَنهُ-. 

وهذا قد ذهب له مع بعض التقييد بعض الفقهاء: فإن أبا حنيفة والحنفية يرون أن الخمر يجوز أن 
يكون ثمتاء ولا يجوز أن تكون مثمتاء ولا شك أن في ذلك خطأ؛ فإن الأصل أن الثمن والمثمن في 
الأحكام سواء إلا في مسائل محدودة في بيع السلم وغيره» فإنه يُعجّل الثمن ويؤجّل المثمّن» وفي مسائل 
دقيقة جدًا هي التي يُفرّق بين الثمن والمثمن» وإلا فالأصل فيهم| سواء» ولذلك يقول: وكل ما اشتّرط 
في ال مشمن اشترط في الثمن» ينصون عليه في باب البيع. 

فالمقصود من هذا: أن سمرة كان متأولًا -رَضِيَ الله عَنْهُ ورحمه- بل كان مخطنًا ملزومًا بذلك» 
ومثله من أجاز بيع الخمر كثمن. 

آنا قول هذا لما؟ 

لأن بعض الناس قد يعرف خلاف أبي حنيفة أو اجتهاد سمرة الذي أخطأ فيه» ثم يوسّعه على غير 
وجهه» فقد وجد من يفتي بعض الناس في بلاد غير المسلمين أنه يجوز للمسلم أن يبيع الخمرء يفتح 
حلا ويبيع فيه مرا يقول: لأنه يجوز أن تكون ثمنًا ولا يجوز أن تكون مثمن» هذا غير صحيح: 


ب لس إِرَقْْ القلام عن الأيمة الأعلام] 
أولا: لعدم التسليم بهذه القاعدة. 
الأمر الثاني: لأنها ما دخلت في ملكك هكذا من باب الحيازة كما فعل سمرة» وإنما ما دخلت في 
ملكك إلا وقد اشتريتها فهي ثمن» فأنت آثمٌ ابتداءً فكسبك لها باطل» وبيعك ها باطل» وما بي على 
الباطل فهو باطل. 
ولكن بعض الناس يكون له هوى في مسألة- وانتبهوا هذه المسألة-: يكون له هوى: 
- إما في التسهيل. 
= أو التشديك. 
حتى التشديد يا إخوان» بعض الناس يظن أن ال وى فقط في التسهيل» لا غير صحيح» بعض 
الناس قد يكون هواه في التشديد, فتجده يذهب للقول مهما كان» ويذهب للرأي وإن لم يك كما قال 
صاحبه» وينسب ذلك للأئمة الكبار» والأئمة الكبار براءٌ من ذلك» فإذا علمت أن لازم قول الأئمة 
لا يجوز نسبته به عند كثير من أهل العلم فمن باب أولى اللازم من القول تمن لا جيسن معرفة اللازم» 
فالمخرّج على القول هل ينسب للإمام؟ 
ما خرّج على قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» هل يُنسب أن هذا قول الشافعي والتخريج 
يكون: 
- إما باللازم. 


أو بالقياس والإلحاق. 
- أو بالأولوية. 
- أو بوجود المعنى المشترك وهو المناطء ونحو ذلك. 
فمن أسباب التخريج: الإلزام» اللازم» يقولون: لازم القول ليس بلازم» تعرفون هذا المثال أو 
هذه العبارة» ومنها ينبني الخلاف الفقهي» ثم يأتينا رجل ويقول: هذه المسألة هو مذهب أبي حنيفة» 


وأبو حنيفة براءٌ من هذه المسألة» أو مالك في مسألة أخرىء أو الشافعى في الثالثة» أو أحمد وهكذا. 


ل 


وسح 2 روم سوق 
رفع الملام عَنْ الأِمّة الاعلام ۳۸ 


4 ِو 4 0 5-0-6 e‏ 05 ?¢ © سو مه 
ان جَرَاءَ هَذَا الذئْب؛ لیتتاهی هو وَخَْدُهُ عَْهبعْدَ لوغ الْعِلْم بي FANT‏ وحص 
o‏ ا 58 ا عع 4 f‏ > ا 
اله عليه وَسَلَّم- - الْعَاء صر وَالْغْتَصرَ وکر من الفَقَهَاء بحرو ِلرَّجُلٍ أ يَعْصِرٌ لِغْْرِهِ عِتباء ون عَلم 


اَن مِنْ نيه أن يده كنرًا ". 
هذه عندنا مسألة هنا فيهاء وهي: قضية أن بعض أهل العلم ىا تقل عن الشافعي في القديم أنه 
تجيز اعتصار الخمر» وقد وجه ذلك أو تقل عن الشافعي في [الأم] ليس في القديم» القديم مسألة 
أخرى» وقد وجه ذلك المتأخرون» فقد جاء في [التحفة] لابن حجر الهيتمي أنه قال: "وقد نسب 
كثيرون لمذهب الشافعي أو لكلام الشافعي أنه يجوز اعتصار الخمر" يعني أن يكون الشخص عاصرًا 
للعنب لمن يتخذه حرا قالوا: وليس ذلك كذلك» هذا توجيه ابن حجر في [التحفة] ومشى عليه 
لوت ري الا ووي ا 
مع أن ظاهر كلام الشافعي في [الأم] الجواز مطلقّاء ولكن فَهم كثير من أصحابه أصل. 
طبعًا تعرفون أن الشافعي في باب سد الذرائع أضيق يُضِيّق هذا الباب بكثير مقارنة بوالكِ وأحمد. 
فإن مالكًا وأحمد يتوسعان في باب سد الذرائع» وأحمد يفترق عن مالك بأن أحمد يتوسع في فتح الذرائع؛ 
- سد الذرائع إذا ظُنّ. 
3 وفتح الذرائع إذا أمنت ما تُقضي إليه. 
ولذلك مذهب أحمد فيه وسط بين مذهب مالكِ ومذهب أبي حنيفة والشافعي» فإنه يرى سد 
الذراتم وتوم فى فح الدراكم إا أمعت ما يوضل إل إق فتولة ما كسب لعن أل الع قد 
به الشافعي - عَلَيْهِ رَحْمَةَ الله وهو في كتاب [الأم]. 
"هدا نض في لَعْنِ الْعَاصرِء مَمَّ العم د بان المنذوه كلت بده نه لاء وَكَذَّلِكَ لَعَنَّ 
الْوَاصِلَة". 
يعني الموانع متعددة جدَا؛ٍ منها : ا جهل وغير ذلك. 


"وَكَدَلِكَ لَعَنَ الوَاصِلَةَوَاُوْصُولَة في عِدَةِ أَحَادِيتَ صِحَاح. تم مِن الْفْمَهاءِ مَنْ يَكْرَهُُ ققَط". 
۶ 


هذه مسألتان عندنا هنا فيها: 


۳۸ 


` er WEEE PEE 
المسألة الأولى: في شرح معنى الواصلة والموصولة» ثبت في الصحيح وفي غير الصحيح «أن النبي‎ 
د‎ ۲ ۰ f 4 ع عرس ولأ كي سا‎ f2 ر‎ 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلم- لَعَنَّ الواصلة وَالمَوْصُولَة) من حيث ال مثبوت وغيره» وهذا لعن صريح جذاء‎ 
ومع ذلك قال بعض أهل العلم: إن هذا اللعن إنا يفيد الكراهة.‎ 
وسبب توجيههم له بالكراهة: أن بعضهم صرفه من التحريم إلى الكراهة» قال: لأنه في الآداب»‎ 
متعلقٌ بالآداب» وطردوا قاعدة "أن كل هى في الآداب يكون للكراهة "» والحقيقة أنه ليس على سبيل‎ 
الطرد وإن) في الجملة» لكن ما كان صريحًا في التحريم فإنه يبقى عليه.‎ 
المسألة الثانية: في أني قلت لكم: أن هناك ألفاظ تدل على تحريم الفعل ولا يمكن صرفها عن غير‎ 
ذلك ومنها: اللعن» فإذا جاء اللعن لفعل على لسان النبي -صَلٌّ اللُْعَلَيْه وَسَلَّم- فإننا يلزم أن نحكم‎ 
ر © * ك‎ 4 o ل 4 و ا ا ر‎ 24 
وَكُنْ عَاَِا آن الذَنُوبَ جمِيعَهَا بِصَعْرَى وَكُبْرَى قَسّمَثْني المجَوّدِ‎ 
أي في القرآن.‎ 
ر قل کہ عر هه ¢ 8 ر ر دس هم‎ r 
قا فيه حَدَني الدتا أو وع بآخری ممم كُبْرَى عَلَ نص أَحْمَدٍ‎ 
وَرَادَ حَفِيدٌالمَجْدِ: أَوْ جا وَعِيدة بِتَفي لإِنِنٍ أو بِلَعْنٍ مُوَكَدٍ‎ 
(وَرَادَ حَفِيدٌ المَجْدِ) يعني الشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ فكل ما فيه لعن فإننا نجزم بأنه من كبائر‎ 
الذنوب على اختيار الشيخ تقي الدين» وإن كان الفقهاء يقولون: لاء اللعن يكتفى بأنه حرامٌ ولا يلزم‎ 
أن يكون من كبائر الذنوب على المشهور من المذهب.‎ 
فأنا قصدي من هذا الكلام ما هو؟‎ 
أن قول المصنف: (وَكَذَلِكٌ لَعَنَ الواصلة) أن جرد اللعن يدل على التحريم» فصر فه إلى الكراهة‎ 
فيه بعدٌ وإن كان بعض أهل العلم صرفه إليه» وهي إحدى الروايات أو الأقوال في مذهب أحمد وعند‎ 
غيره؛ وقول أيضًا عن الشافعية قوي» وقولٌ عند أبي حنيفة وأصحابه» وإن كان الحنفية في باب الآداب‎ 
كما نقل العينى في شرحه ل [التحفة] قال: "يقال: أن أبا محمد بن الحسن كل ما قال بكراهته في باب‎ 
الكراهة فهو حمول على التحريم".‎ 


3 
مل 


( 


رفخ اعلام عن الأبمة 2ك ايرام 
ھی م ا سد 
an‏ هو داه ما سج € »4 رہ و :+ ےا کہ 
وَقَالَ التي E‏ لله عليه 6 «إن الذي يشر 1 ب في آنية الفضة إِنَ) جر جر في بطنه تار 
ا جهنم ومن الْمُقَهَاءِ مَنْ یکره كرا اهة نز 
e‏ 
وجةٌ ضعيفٌ عند الحنابلة بأن الكراهة للتنزيه مع أنه مهدّد بوعيد تُجرجر في بطنه نار يوم القيامة» 
فالأولى أن يكون كبيرة. 
'وَكذَلِكَ قَوْلُهُ - صل الله عَليْهِ وَسَلَّم-: دإذَا الى الُشل)ن بِسَبْمَيْه) الال ولول في النَّارِ» 
في نريم افيَالٍ المُؤمِنِنَ بِمَْرِ حَقٌ» ثم إن َْلَمُ أن أل ا حمل وصِفين لَيْسُوا في الار؛ 
لاذا نجزم بذلك؟ لأن النبي - صل الله عَلَيْه وَسَلَّ- شهد لكل من الطائفتين أو لبعضهم» شهد 
لبعض الطائفتين بدخول الجنة» شهد لعل بالجنة» وشهد لزبير بالجنة» وشهد لطلحة بالجنة وما من 
الطائفت. تفتين» ولذلك نعلم علا ب يقينيًا أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار بل بعضهم في الجنة» فليس 
الجميع مع أن بعضهم قد قاتل بعضًا؛ لأنهم متأولون. 
Kon‏ کے م ك ه ا ے ے ے2 a‏ :سوم ا 
لِأن ها عذرًا وَأُويلا في الْقِتَالٍ وَحَسَتاتِ م مَنَحَتْ المقْتَضى أَنْ ن يعمل عمّله 
قله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في الحَدِيثِ الصجيح: 9 4 4 لگ ولا يَنْظرٌ لهم يَومَ 


الْقِيَامَقَ ولا e‏ وجلل قَضْلٍ مَاءِ يَمْتعْهُ ائْنَ لبيل » يفول الله لَهُ: الْيومَ 
تك فَضْلٍء ك) تفت مَضْل ما تعْمل يداك وَدَجُل يم ماما لا بايغ إلا ديا إن اه رَضِيَ 
وَإِنْ ل يُعْطِهِ سَخِطء وجل حَلَف على سِلْعَةٍ بَعْدَ الْحَضْر كَاذيا: مذ أَعْطِيَ يها ار يما أَعْطِيَ) فَهَذا 


وَعِيدٌ عَظِيمٌ ِن م ام كك يوك به 
و - 


فد يَمْتَعْنَا هَذا الخلاف أن تقد ريم هذا محتَجينَ بِالحَدِيث ولا 3 تجيءُ الحَدِيث اَن تَعْمَقِدَ 


2 سس« م 


5 سكن د را 2 ق ا 2 
آن الحاو مور في دَلِكَء لا يَلْحَفَهُ هَذَا الْوَعِيدُ 


RY‏ که علي وَسَلَم- : «لَعَنَّ الله که لحلل وَالمُحَلّلٌ لَه هو حل حَدِيتٌ صَحِيحٌ قڏ روي عَنْ 
رسول الله صل اة َه وَسَلَّم- مِنْ َير وجو وَعَنْ أُصْحَابه e‏ - مح اَن طاق من 
لاء صَحَحُوا نگاح المحَذّلٍ مُطلقاء وَمنْهُمْ مَنْ صَحَحَهُ حَهُ إا ي يشرط ني الْعَقْدِ". 

الات ا E‏ 

قال : (وَمِنْهُمْ مَنْ ضح صَححه صَحَّحَهُ إِذَا يشرط في الْحَقْكِ) يعني لم يكن منصوصًا في العقد, مجرد نيةء وهذه 

يقة بعض أصحاب الشافعي. 

من أشد الناس في نكاح التحليل وكل المسائل حِيّل كا ذكرت لكم قبل هو مالك وأصحابه 
وأحمد وأصحابه» وهذه مسألة التحليل هي الأصل في الأصل في إبطال الحيل» هذا الحديث هو الأصل 
في إبطال الحيّل» ولذلك الشيخ -رَحْمَة الله عَلَيّْهِ- له كتاب نفيس جدًا أسماه [بيان الدليل في إبطال 
التحليل] ذكر هذا الحديث وفصّل فيه» ثم عرّج بعد ذلك على مسائل الحيل والتلجئة» والظاهر 
والباطن من العقود والتصرفات» وما يترتب عليه» وهذا الكتاب الحقيقة من الكتب النفيسة التي فيها 
من العلم والقواعد والتقرير للأصول ما لا يكاد يوجد ني غيره من الكتب» ولذلك سيحيل له الشيخ 
بعد قليل فيا أحسب. 

"وني ذلك أَعْدَارٌ مَعْرُوقة؛ قن قياس الأول عِنْدَ الأوّلٍ: أنَّ النكاحَ لا يطل بالشّدوط". 

يعني يقول: مها وجد فيه من الشروط ولو منصوصة لا يبطلء مع أن الفقهاء يقولون: تحقيق 
القول: أن نقول: إن الشروط نوعان: 

شروط بطل العقد وهي التي تخالف حقيقته؛ كاشتراط التأقيت والمتعة» واشتراط أو قصد 
التحليل؛ لأنه تخالف حقيقة العقد. النكاح نكاح رغبة في الأصل» ومن جعل نكاح تحليل فقد نقله من 
ل نهم لا يُفسدونه بالشروطهء يُفسدون الشروط وحدها دون العقد. 


ىو 


0 ل 
وَقِيَاسُ الأول عند التا:ً ان از اج6" 


أن القصود يعني مقاصد القلب؛ لأن الشافعي يتساهل في عدم أو يُقلل العمل في المقاصد. أن 
القصود جمع قصد. 

"أن الصو المجرّدة عَنْ زط مُفترن لا تمي أخكام الْعقُود. 

ويلع هذا 0 مَنْ قَالَ هَل 

وَلَوْبَلعَهُمْ لَدكروه آل 

O 
بحثها وتتبّع فيها كثيرًا» والشيخ كان في حواضر علم؛ فقد كان في دمشق» ثم انتقل إلى مصرء وهاتان‎ 
كانتا حواخ ضر العلم في ذلك الزمان» وفيها أغلب الكتب.‎ 

من المسائل التي تتبعها الشيخ وأفردها بالتأليف هذه المسألة» يقول: تتبعت كتب متقدمي الحنفية 
فلم أجد في كتب المتقدمين كأبي حنيفة النعمان» ومحمد بن الحسنء وأبو يوسف والمتقدمين إشارة لهذا 
ا لحديث» إشارة لحديث «لَحَنَ اكه الل وَالمَُلَلَ له يقول: وما الظنٌ ببؤلاء الأئمة المتقدمين أنهم 
خالفوا هذا الحديث قصدًا وإن) لم يبلغهم» قال: يظن أنه لم يبلغهم؛ لأني لم أجده في كتبهم» هذا كلام 
الشيخ» وهذا من باب المعاذير. 

ولذلك أا الأخ الموفق: دائ) أؤكد عليهء إذا خالفت في مسألةٍ أحد الأئمة وخاصةً من أجمعت 
الآمة عليهم كالأئمة الأربعة فإياك إياك وأن تقع في عرضهم» بل إن الآدب معك أن تلتمس لهم 
المعاذير مثلم ذكر هنا الشيخ هم المعاذير مع أنه انتصب في هذه المسألة بالردٌ عليهم» والعادة أن من 
آلف في الرد على مسألة أنه يقسو جدًا على مَن أمامه ويصفه بأشد الأوصافء ومع ذلك الشيخ هدَّبه 
العلم» ولذلك بين هذا العذر الذي بحث عنه حتى وجده. 

"ولو بَلَعْهُمْ لَذكروه آخزي ذِينَ به أو حيبينَ عنه؛ او 1 اعَتَقدُوا نَسْحَه؛ 0 
عِنْدَهُمْ ما پعارضه؛ فتحن د َعْلَمُ ان مل هَؤُلَاءٍ لا يُصِبِيهُ هَذَا الْوَعِيدُ لو أنه فَعَلَ الَحْلِيلَ مُعتَقِدًا حِلَّهُ 
عَلَ هَذَا الْوجه. 


200016150 لملم عن الأئمّة الأغلام غلم 
نتن َلك أذ غلم أن اليل َب هذا لو وإ لت في حن تخض الأشحاص 
۰ َو وجُود مَانِعٍ. 


و 


ا أ- 0 ا o‏ 5+ ع سه دم ٠‏ 4 
وَكَذَّلِكَ اسْتِلْحَاقٌ مُعَاوِيَة -رَضِيَ الله عَنْه- زِيَادَ بْنَ أبيه الموْلُودَ عَلى فراش الحارثِ بْنِ كِلْدَة؛ 


لِكَوْنِ أبي سُفْيَانَ گان يَقَولُ: إِنهُ من نُطْمَيِهِ مَعَ م آنه - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قد قَالَ: «مَنْ ادّعى |[ عر 

ے ذه ے٥‏ و f go‏ يي س ده افا 2 .1 ° > 4 f‏ ° ٦ے‏ ل م 00020 
بيه وَهُوَ که آنه َير ابی اة َلَيِْ حَرام» وَقَالَ: «مَنْ ادّعى إل غَيْر أيه أو ول غَيرَ موا ليه فَعَلَيّه 
e‏ ي يي 2f‏ ن و رر E‏ د 4 2 
لَعْنَةُ ادو ل جين لا يَفْبَلُ الله مِنْة صَرْفا وَلَا عَذلا» حَدِيتٌ صَحِبحٌ. وَقَمَى أن الْوَلَدَ 


هه وور ٠‏ 2-2 عه 4ه 0 5 ورم سه و 55 وم مه 42 »+ 1-2 مه و 
فتحن تَعْلّم أن مَنْ انْتَسَبَ إ َير الأب الذي هو صَاحِبٌ الفِرَاش» فهو دَاخِل في كلام الرَسُولٍ 
da 8 0‏ سوم ري 


e -‏ سال اس ل و 7 0 ده > f‏ 4 دده :؟ يه > ٠‏ - 
صل الله يه وَسَلَّم-» مع أنه لا يجوز آن يُعيّنَ أَحَدٌ دون الصّحَابَةِ قَضْلًا عَنْ الصَّحَابَةَ فيقال: إن 


نا 
8 
د 


هذا الْوَعِيدَ لاح لِه لإمگان أَنَّهُ 1 يَبَْمْهُمْ قَضَاءُ رَسُولٍ الله صل انه عَلَيْهِ وَسَلَّم- بان الوك 
لراش وَاعْتَقَدُوا أن الود ِن أخبل امه وَاْتقَدُوا أن با فيان م هو الحْبلُ لِسْمَية أم زيَاو. 

قن هدا بي نه الي يي مع أن الْعَادة في الْجاهِليّة 
گائٹ مَكَدًاء أو لِعَْرِذَلِكَ مِنْ اناع ا E RES‏ 
السّيَاتِ وَغَيْرِ ذلك" 


هذه المسألة باختصار فقهًا ما هي؟ 
أن ما كان في الجاهلية ما جاء في حديث عائشة -رَضِيَ الله عَنْهًا- أن أنكحة الناس كانت على 
أربعة أنواع: 
-_النكاح الشرعي وهذا الذي ولد به النبي - صلی الله عَلَيْه وَسَلّم- من أصله إلى آدم» فليس 
نكاحٌ من أنكحة النبي دصل الله ليه وَصَلَّم- من أصله إلى آدم -عَلَيّهِ السلام- على غير 
خلاف هذا النكاح. 


ج 
mm‏ 
4 
1 


0 المَلام عن الائمه الاعلام : غ١‏ 
- من الأنكحة: أن المرأة كانت يكون لما زوج وقد يطؤها غير زوجهاء فإذا أنجبت ولدًا 
جيء بقائفٍ فنظر إلى هذا الولد ثم ألحقه بمن كان به الشبّه. 
- ومن أنكحة الجاهلية: أن المرأة البغي تنيب لواءَ فيأتيها رجالٌ فيزنون بها ثم إذا ولدت 
دعتهم جميعًا ولا يتخلّف أحدّ منهم» ثم بعد ذلك يأتي القائل فيلحقه بأحدهم. 
- ومن أنكحة الجاهلية: أن المرأة تختار من شاءت تمن وطئها. 
أنكحة الجاهلية متعددة. 
هذه الأنكحة ولدت بها ولادات» والنبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- ثبت عنه أنه كان يُليط أولاد 
الجاهلية بمن استلحقه. فأمضى النبي -صَك الله عَلَيْه وَسَلَّمِ- أنكحة الجاهلية إذ كانت قبل الإسلام 
على هذا الحكم. 
ثم بعد ذلك لم يز إلحاق أحد إلا بالفراش؛ لقول النبي -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-: «الْوَلدُ 
لواش العا للعته عه ولد ولد عل فراش رجا يعس أن تكرن المرأة زوه أو أن کون 
المرأة سريّة له» فإن الولد بسب له ولو كان من غيره؛ أي كان من ماء غبره» لذا استلحقه هذا الرجل» 
ولم ينفه بلعان» واللعان له شروط نفي. 
ولذلك النبي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لما اختص سعد وعبدٌ بن زمعة في ولدء نظر إليه النبي - 
صل الله عليه وَسَلَّم- فوجد أنه يُشبه سعدًاء لكن ماذا قال النبي -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-؟ «هُوَ لَكَ 
عَبْدَ بنْ رَمْعَة؛ الود للْفِرَاش»؛ 
- كان عبد يقول: إن هذا الولد.ولد عل فراش أبيء لآن مه سريّة لأى: 
- وكان سعد يقول: إن أ قد أوصان أنه قد وطء هذه المرأة» وأن هذا الولد منها. 
فسعدٌ مسك بأصل الولدء وعبدٌ تمسّك بالفراش» فقضى النبي -صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّم- بالفراش» 
فلما نظر للولد والنبي -صَكّ الله عليه وَسَلَّم- أصدق الناس معرفة بالقافة وبغيرها فوجد أنه يُشبه 
سعدًاء مع ذلك لم ينفه عن عبد فقال: «هُوَ لَك عَبْدَ بِنْ رَمْعَةَ وَاحْتَجِبِي عَنْهُ 


فق ومع بات رة الت ص الله قله وشا 


ا د( من باب الديانة 
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٤٤ 


ل - ير لملم عن القيقة اج 


ما الذي حدث؟ 

معاوية -رَضِيَ الله عَنْهُ- جاءه أبوه فقال: إن زيادًا هذا قد وطأت أمه وهي سمية» وظنّ معاوية 
-رَضِيَ الله عن أن الحكم الأول ما زال حكمه مستصحبًاء فقال: إن أبي قد وطء أمه -وهي سمية- 
ومعلوةٌ أن من أنكحة العرب مثلم| كان قبل ذلك وأقرّه النبي - صل الله عَلَيْه وَسَلّم- وكان يُليط أبناء 
الجاهلية بمن استلحقه. ف دام قد استلحقه هذا الرجل وشهدت القافة به فعل أنكحة الجاهلية فهو 
أخي . 

فكان معاوية -رَضِيَ الله لله عنة- - متمسكٌ بالحديث الأول» وهو أن النبي صل الله ا 
كان يليط أولاد الجاهلية بمن استحلقه» ول يكن قد بلغه الحديث الثاني: «الوكد اورا قاور 
الجر وخاصة أن السنّة ل تكن منتشرة في ذلك الزمان» وكان معاوية في الشام» وتعلمون أن الشام 
في ذلك الزمان من أقل الأمصار حديثًا؛ إذ الحديث كان في الحجاز» ثم يليه العراق في الكوفة» والبصرة 
دون ذلك» فلم يكن قد بلغه ذلك» فتمسّك بالحديث الأول لجهله بالحديث الثاني؛ 

- فقال: إن زيادًا هو أخيء ولذلك يسمى زياد بن أبي سفيان. 
- وبعض الناس الذين خالفوا زيادًا يقولون: زياد بن أبيه» ولا يعرف من أبوه؛ أهو 
الحارث» أم سمية» يقال: زياد بن سمية وهكذا. 

لكن الظن بمعاوية أو بغيره لو بلغه الحديث وصحّت عنده دلالته» قد یری أنه خصوصٌ با لم 
يكن قد ولد في الجاهلية» أو الذي ولد في الإسلام فإنه يكون يطبق عليه الحكم» فلا شك أنه سيعمل 
به؛ لآن هذا هو الظن بصحابة رسول الله و ال وا بل لعلاء المسلمين جميعًاء فهو 
متأول -رَضِيَ الله عَنةٌ-. ولذلك قد جاء عن النبي - صل الله عَلَيْه وَسَاً لم - أنه قال: «مَنْ نتسب لِغَيْرِ 
بيه حَرّمٌ الله عَلَْهِ ا نةه وني بعض الألفاظ: «مَلْعُونٌ» ولا يْظن أن ذلك يصدُّق على معاويةء بل ولا 
قوز تله عل معاوية رلا عل زياد؛ لان هناك شروطًا وهوا: نع الظن أن هؤلاء أجلّة؛ كمعاوية وباقي 
الصحابة -رُضرَان الله عَلَيْهِمْ- براءٌ من ذلك. 


1 لملا الأئمّة الآ 
طلقم عن اينه علدت 


زياد ليس صحابيًا وإن) ولد في عهد النبي - صل الله عَلَيّْهِ وَسَلّم- في زمانه» ولكن الصحابي هو 
معاوية -رَضِيَ الله عَنهُ-» وإجلال الصحابة من علامة الإيمان بأن حب الأنصار من الإيمان» وباقيهم 
يأخذون حكمهم لشبههم بهم بالصفات 

"هدا باب وَاسم؛ قله يدل فيه بيع امور المُحََمَة باب أو سن دا گا بغ الْأمةِ ا 
تف وله الحرم كَاسْتَحَلُومَاء أو عَارَصَ يَلْكَ الأول عِْدَهُمْ وة رى رَأَْا رُجْحَاءها عَليَْ 

أشي ةانعم مانم 7 لم وة رافش وکن کرت کون ا هروط ومواية. 


- 


0 


َقَدْ يَكُونْ التَخريم تابنا وَهَذِو الْأَحكامُ مُنتفِية لِمَوَاتِ سَرطهاء او وجُودٍ مَانِعها؛ أو يكُونُ 

نت عل ااهل ل 

إا ركذا لكام لني 

0 اعد ون‎ E: e EA a 
َي حَراماء ِن لا رنب أكرٌ‎ 21111111 1 1 1 0# 

دات اللام في لفظ الجلالة إذا كان قبلها مكسور فإنه تُرَقق؛ لعفو النّهِ. 

"لعفو الله عَنْهُ ِل لا يكلف تَفْسًا إلا وْسْعَهَا. 

والاني: في حقو ليس ڪرام لِعَدَم وغ ليل التخريم له وَإِنْ گان راما حَنٌ عَيْرِهِ کون 

والخلاف مُتَقَارِبٌ ت سبي بالا حتاف في الْعِبَارَةٍ. 

َهَذَا هُوَ الي يُمْكِنٌ أن يُقَالَ في أَحَادِيثِ الْوَعِيدٍ عِيدٍ إذا دا صَادََتْ كَل لاني إِذْ الْعْلاءٌ وعو مون عل 
الإحَجَاج بها في ریم الْفِعْلٍ اوعد عَلَيْ سَوَاءٌكَانَ حل اتی اؤ جآافي. 

ل ار ما اجون ليه الا ذال بيجا في مَوَاردِ الللافٍ 


إا كع القلام عن الأيقة اع 
لَكِنْ اختلفوا خَلَمُوا في الاسْتِدْكَالٍ بها عَلَ الْوَعِيدٍ إذَا 1 تَكُنْ قَطْوِيةَ عل مَا ذَكَرَْاة. 
ِن قِبلّ: فَهَلًا قُلتمْ: إنَ". 
إن ایا بعد قال و قات کر کس (فَهاا قَلتمْ: وها القول داق یک كس امن 


َِنْ قیل: ها قُلتّمْ: ِن أَحَادِيتٌ الْوَعِيدِ لا اول حل اللان؛ ونا اول كحَلّ الوقاقِ» وَكُل 
فِغْل لَِنَ فَاعِلهُ أو تُوْعْدَ ِعَضَبٍ ا و عقاب حل على فِغْلٍ افق على تيوه يوه للا يَدْحُلَ بَخْضُ 


المُجْتَهِدِينَ في الْوَعِيدٍ إا قعل ما اعد لي بل المحتَقدُ بلع مِنْ الْمَاعِلِ؛ إذْ هُو الْآمرُ لَه بالْفِْلء 
يَكُونُ قد آل پو وَعِيد اللّنِ أو الْعَصَسٍ بطرِيقٍ الاسدلرّام؟ 
E‏ 
هو يقول أن هنا إيراد وهو الآخير في هذا الكتاب» يقول الشيخ: إن بعض الناس يقول: إن 
أحاديث الوغيل؟ 
- محلها في المسائل المتفق عليها؛ كالخمر المتفق عليها التي يسكر قليلها وكثيرها. 
- وأما التي فيها خلاف يجب أن نقول: ليس فيها وعيد؛ لأنها مسألة مختلف فيها. 
فنقول: لاء الوعيد باقي» والثرمة باقية؛ لأن الحق واحد لا يتعدّدء ولكن هذا الوعيد قد يتخلّف 
لفوات شروط أو وجود موانع» هذا في الآخرة, وأما في الدنيا فكذلك فإن المتأوّل عند كثير من أهل 
العلم وليس عند جميعهم» عند كثير من أهل العلم لا يُرنَّبِ عليه أحكام الفعل؛ فمن شرب النبيذ 
مارلا لا يكم بفسقه لأصح الروايتين عن أحمد؛ لأن هناك رواية أنه حكم بفسقه فلا يُقدَّم في صلاة 
وإن كان متأوٌلاء ومن شرب النبيذ متأوّلًا فإنه أيضًا لا يُرتب عليه إقامة الحد. وهكذا من الأحكام 
المتعلقة بالدنيا؛ فالتحقيق أن في الدنيا ترقع عنه الأحكام لتأوّله» وكذلك الوعيد لفوات بعض 
الشروط أو وجود بعض الموانع» هذا ملخص الكلام. 
والشيخ لكن أطال في الحجاج -رَحْمَةَ الله عَلَيْه-. 


ا ها: ن نس التخريم إا أن کون تابنا في حل حلاف أو لا يَكُون. 


۷ 


ن اکن کاپتاني كحَلّ خلا قط آرم أن لَايكُونَ حَرَامً إلا ما اح عل حيو فل ما أف 

ودا حالف لجاع 1 5 مو علوم طن بالاضطرَار ِن دين الوشلام. 

ِن گان انا وني صو ره ايل يكرك لفل لحكرم ين وبيإ أذيكقة كم م 
حال اترام أو فعَلَهُ وَعْفُوبيْه أ آا؟ 


0 


ِنْ قِبلّ: إِنَّهُ يَلْحَقَهُ؛ أو قِيلّ: إِنّهُ لا يلْحَمة. مَكَدَلِكَ النّْرِيمُ المابِتُ في حَدِيثِ الْرَعِيدِ اماق 
Ey‏ عِيدٌ تبت في حل ا کدف على ما دناه مِنْ الَفْصِيل. 

ف ۳ 2 000 وَعْقُوبَة عل 0060 

ل الْوَعِيدُ إت جاءَ عَلَ الْمَاعِلٍ. وَعْقُوبَةُ محلل ا حرام في الْأضْل أَعْظُمُ مِنْ عُقُوبَة َاعِلِهِ مِنْ غَيْر 


اعَتِقَادٍ. 
قدا جار ن يَكُونَ الحرم ابا في صُورَةٍ الخلاني. وَل يَلْحَقُ لحلل يي دَلِكَ 
الخال لِلْحَرَام لِكَْنهِ مَْذُورًا فيه؛ ملِآَنْ لا يَلْحَقٌ الْقَاعِلَ وَعِيدُ دَلِكَ الْفِعْلٍ أو و حرّى. وَى) 1 


يلرم دول المُجْتهدٍ تت حكم هَذَا النَخْرِيم -مِنْ الذَّمٌوَالِْقَابٍ وَغَْرِ دِّكَ- 0 
حُكْوه مِنْ الْوَعِيدِ؛ إذْلَيْسَ الْوَعِيدٌ إلا عا مِنْ الم وَالْعِقَابِء فَإِنْ جاز دول تت هذا ا لجنس تا 
گان الجَوَابُ عَنْ بَْض أَنْوَاعِهِ گان جَوَابًا عَنْ ابض الْآخَرٍ. 

ولا يني الْمَرْقُ بقل الد وَكَادَيه؛ أو شدة الْحُقويّة و ياء قن الْحدُورَ ني كليل الم وَالْعِقَابٍ 
لوي و ا 
الجر والثواب". 

هذا ملخص هذا الرد يقول الشيخ: أن هذا من باب إبطال القول بلازمه» وهذا من طرق الحجاج 
أنه يقول: يلزم من هذا القول كذا وكذاء وهذا اللازم متحقق» فإذا بطل اللازم بطل الملزوم» وذكرنا 
أن هذا نوعٌ من أنواع الحجاج» وقد تُجِيب المعترض يقول: أنه لا يلزم من ورود الملزوم ورود اللازم؛ 

ثم يأتي بالفرق بينهما أو عدم تحقق اللازم» ولكن هذا نوع من الحجاج متعلقٌ بإبطال القول بلازمه. 


إو ي رفع لمَلام عَنْ الأنِمّة الأغلام 
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"الان: أن كوْنَ كم الْفِعْلٍ ما علب أ تما فيه أُمُورٌ حارج عَنْ الْفِغْلِ وَصِفَاتِكِ إن 
هي امو إصافية بحسب ما عَرَض لِبَْض الْعلَاءِ ِن عَدَم الْعلم. 
َالَف الَا إن ريد به الحا فلاب مِنْتضب كليل يذل عل الَخْصِیص إا فان با خاب 
عِنْدَ مَنْ لا جو تأي ايان رئا وَس في تأر ال جين ا اجو عن انور 
ولا َك أن الحُحَاطَنَ ھا عَلَ عَهْدِرَسُولٍ الله - صلی الله عَلَيْهِوَسَلَّم- كَانُوا محْتَاجِينَ إل مَْرِق 
ځکم الخِطاب. فَلَوْ ان اراد باللَفْظ الْعَامٌ في لعن آل الوا وَامُحَللٍ 
وتخو هتا الُجْمَع عَلَ ريو وَدَلِكَ لَايُعْلَم إلا بعد مَوْتِ الي ل الخ وسكت 125 
انون کی نرد يك العا کا كرجا كلدي ل اذ تكلم ميم ن ا 
لا يجوز 
الَالِتُ: أن مدا اكلم إا حوطبت الأمة به غرف ارام مجيه وَيَسْتَيِدُودَ في إِجْمَاعِهمْ ليا 
وَكْتَجُونٌ في َرَاعِهِمْ به. 
َلَوْ كانت الصورَة اراد که ِي ما أَجمَعُوا عليه َقَطء لان العم باراد مَوقُوكًا عل الجاع قلا 
000 ج به کب الإجماع» قلا یون مُسْعَدًا لماع ١‏ نَ شتت الجاع بيب أن يَكُونَ مما 
ینیع تأر ره نه إن يُفْضيٍ إلى الور الْبَاطِلِء قن هل الإجماع حِيئٍَِ لا يمْكِنْهُمْ الاشذلال 
0 مراک ولا يَعْلَمُونَ اکا مُرَادَةٌ حَنّى يتَمِعُواء فَصَارَ 
الِاسْتِدْلَال a‏ 5 اع مَْفُوَا على الِاسْتِدْلَالٍ قَبْلَكُ إذَا گان الحَدِيثُ هو 
مُسْتَتَدُهُمْ قيگون النَّْءُ مَوْقُوهًا على تفي فيَمْتنِعُ وُجُودُه ولا کون حُجّة في حل ا لخدف لاه 1 
e‏ لالخف ني تل لتاق انلدي وكيك تار اگ 
من النصوصي الي فِيها كذ تغليظ لِلفِعْلٍ قاتا ريم دَلِكَ الْفِعْلِء وَهَدَا بطل قَطْعا". 
با ل كه والدور لا شك أنه باطل فإنه لا يجوز ثبوت 
الشيء على غيره والعكسء حينئذٍ تتعطّل الأحكام. 


فع الْمَلام عَنْ الأئِمّة تلام عن الأئمة الأعلاة | 06 | 

"الوَابٌ: أن هذا يزم آن كا ينت ىء ِن هذه الأحَادِيث َا بعد الم بأ الأئة جعت عَلّ 
فلك الطريف 

َإذن: e‏ جوا پء بل ولا وڙ ن نت پا مَنْ يَسْمَعْهَا مِنْ في رسو 
الله -صل اله مَليّه و لم وَيجِبُ على الرَجُلٍ ذا سمح مغل هذا الحَدِيثء وَوَجَدَ كثرًا من الْعُلَءِ 
كد عَولُوا به وَل يُعْلَمْ له مُعَارضٌ: أَنْ لا يَحْمَلَ به حٌى يَبْحَتّ عَنْهُ مَل في أَفْطَارٍ الأزض مَنْ محَالفُة؟ 
کا لا يجوز له آن يتج في نال بالإجماع إلا غد البح الَام. 

ودا يَبْطْلُ الاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِ رَسُولٍ اللو -صَلٌ الله عَلَيْ 4 وَسَلَّم- ِمْجَرّدِ خلافٍ وَاحِدٍ مِنْ 
الُجْتهدِينَ» یون قول اواد مُبْطِلًا کلام رول الله -صَلٌ اله عَلَيْهِوَسَلَم -» وَمُوَاققتهُ فة 
قَْلِ رَسُولٍ الله صل اده 


وا گان ذلك الود قَدْ أخطأء صَارٌ حَطَوُهُ مبْطِلًا كلام سول الله -صَلٌ الله ٥‏ عليه وَسَلَّم-. 
و ذا كله َاطِلٌ ارو رة 

و روه 2 د ل و2 ب ده o‏ رو 

نه إِنْ قیل: لا ٤‏ حت به إلا بعد e‏ لاه النْصوصٍ قوقة على الإجماع» وَهُوَ 


جلاف الإجماع. وَحَِئِِ فلا يبْقَى لِلنْصُوصي دلالة؛ قن التب إت هُوَ الجاع وَالَصُ عَدِيمُ التأثر ". 
يعني يكون حينئزٍ لا تأثير له في ا لحكم» وهذا باطل. 
ون قبل : مت به إذ و ار قول وَاحِدِ من الْأَمة مُْطِلًا لدَلَالَةٍ اص . 
وَهَذًا أيْضًا جلاف الإجماع» وم بالاضطرار مِنْ دين الوشلام. 
ا ا 
العلاف 
إن گا اَل لير أن يَستدِلٌ عل النّحْريم بأحَاوِيثِ الْوَعِيدِء حَنَى يَحَمَ أن جيم الام -حَنّى 
التَّاشِئِينَ با ابوا دي الْبَعِيدَةَوَالدَاخلِينَ في الوشلام مِنْ لد الَْرَِة- قذ اتَقَدُوا اَن هَدَا عحرّمٌ. 


- 


وَهَذَا ا يقَولهُ مُسْلِم بل ولا عَاقِلٌ؛ قن الْعِلْمَ يبدا الشّرْطٍ مُتَعَذرٌ. 


اه ا لاا يرف المَلام عَنْ الأنِمّة الأغلامة 

يلل إن اشترطت انع الغلاو لوا ين آذ شل ارذ عيذ بض المُجْتَهِدِينَ وَإِنْ گان خطئًا. 
وَهَذًا يِه مجو فيمَن ‏ يَسْمَعْ كليل النّحرِيمٍ ون الْعَامَ ِن دور شُمُول الل ذا كَمَحْذُورٍ 
شمُول اللّْنَة هذًا. 

ولا ينجي مِنْ هدا ارام أن يقَالَ: ذَلِكَ من آگابر اة وَفْضَلَاءِ الصَديقِينَ وَهَذَا ِن أَطْرَافٍ 
لمق وحامتهاء ود ااا ون ذا لوجي ل ب: ES‏ ن لله سبحا کا غََرَ 
للْمُجْتَهِدٍ إدا خط غَمَرَلِلْجَامِلٍ | دا آخطا و1 ننه التَعَلّف »ل المفْسَدَةٌ هاي صل بفِغْل وَاحِدِ ِن 
الامو رما يلح ریه 1ة م ٤5‏ ا 
E E‏ يُمْكِنْهُ مَعْرفة تخريوه. 

ذا قبل : اخدَرُوا له امال مد هذا رل وَل بر د عَاكد و e‏ - رضي الله نها -: "ويل 
عام ِن الأباع". 

كلمة ابن عباس كلمة عظيية داه يقول: إن العالم "ويل لِلْعَالٍ مِنْ الْأنْبَاع " أنه قد يزل أحيانًاء 
ثم إذا زلّ أخذ الناس قوله الذي أخطأ فيه فتبعوه عليه» ثم بعد ذلك قد يعرف الصواب ويرجع إليه 
ولكن الأتباع لا يعلمون رجوعه لهذا الأمرء ولذلك يقول : "ميل للْعَالممِنْ الأتبَاع ٠"‏ ب يعني أن الأتباع 
يكون العا م له ضررٌ على أتباعه. 

وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا أخذ لازم شيخًا أو أراد أن ينمل عنه العلم» فلا يُقبّل الذي يُلازمه 
مرة أو مرتين وخاصة في الفقه» ولا بد أن يكون قد لازمه وأطال المكث عنده» ولذلك تجد عند الفقهاء 
دات تراهم يقولون: وتخرّجٍ بفلان» فيعرّف بالذات في الفقه أنه قد تخرّج بفلان لزمه وعرّف إجابته 
وتفصيله» فإنه أحيانًا قد يُخطئ في لفظه مشلا ذكر في [الدرر] وأنها ليست حُبجَّة لاحتمال أن تكون فيها 
خطأء وهو ما يكون في أثناء الدرس» فما من امرئ يتكلم وخاصة في الفهم والمعاني إلا ويُخطئ إلا من 
باب النقل كأن يقرأ في كتاب فإنه يكون أضبط كا في التحديث. 


۱٥١ 


ا حت سس ور 
رفع الملام عن الأِمّة الاعلام” 0 


المقصود من هذا: أن الأتباع أحيانًا قد يفهمون الكلمة على غير وجههاء أو يأخذون نصفهاء أو 
تكون قد حرجت في سياق معين» أو أن يكون العالم قد أخطأ ثم رجع عن قوله ثم ينقلون عنه القول 
الخطأء ولا يعلمون أن الرجل قد تاب وأناب من خطئه إن كان أخطأ أو صوّبه وهو يكون سالم وهم 
الذين عليهم هذا الخطأ وآثاره وما يترتب عليه. 

"قإذا کان هَذَا مَعُْوًا موا عَنْهُ - مَعَ عِظَم الفْسَدَة النَاشِعَةِ مِنْ فِغْله- - قان يُعْمَى عَنْ الآبحر مح خف 
مَفْسَدَةَ فِعْلِ- أَوْل. تَعَمْ يَفْترقَانِ مِنْ وجو آحَرَ؛ وَهُوَ أن هذا بهد قَقَالَ بِاجْهَانِ وَل يِن تَشْرِ الم 
وَِحْيَاء الس مَاتَْقَورٌ فيه هَل الْمفْسَدَةٌ". 

هذه الكلمة مهمة جدًا: يجب أن يُعرّف من جلس للناس في العلم» وعرف في السنّة تعظي وإقراءً 
وعناية» مثل هذا خطؤه في بعض المسائل الأصل فيه أنه غير متعمّد. وأن الخطأ منه إنا هو زلل يحدث 
لجميع الآدميين» ما من آدمي يسلم من ذلك» ولذلك الإنسان يحرص على التماس المعاذير للعلماء 
عامة» وخاصة من عرف بإحياء السنّة وانتسابه هاء ومعرفته بالانتصار والتحديث بهاء فإن هؤلاء أولى 
العلماء بحفظ ذمامهم وعرضهم وجمع المعاذير هم» وكلام الشيخ - عَلَيّْهِ رَحمَة الل- کلام من جرب 
عالم جالس وقرأ وناظر الكثير من الناس. 

00 الله بيت مِنْ هَذًا الْوَجْد e‏ اجتھادو وَنَابَ الْعَالحِعَلَ علو کواب 1 

شرك فيه ذلك الْجَاهِلٌ» َه مشار گان في الَف مُفْترَِانِ في الثواب. فوع الْعقَوبَةِ عل غَْرِ لمْستحِقٌ 


» سمس هه 


5000 ح قبا 
هت ولا 0 رةه د * 
يل و مِنْ إخرّاج هَذَا مي ا 
لاو آذه اغافيف الْوَعِيدِ" 1 


حَادِيتْ؛ لأنها مضافة» صيغة الجمود إذا كانت مضافة فإنها لا تكون مصروفة وإنا تُعرّب. 


fo fn‏ 9 ر2 5 7 e‏ دوس پور جوم 62 ق 
ن مِنْ آَحَادِيثِ الْوَعِيدِ ما هُوَ صني صُورَة لاني مِثل: "تة الل له "؛ قن مِن العْاء 
0 ا ىا ىت ركه - 4 یکر وره 8 و 
مَنْ يَقُولُ: ِن هذا لا يتم بحَالِء فَِنهُ يكن رتا في الْعَقْدِ الْأوّلِ حال حى يُقَالَ: لن لاعْتقَادِ 
وُجوبَ الْوَقَاءِ بالتخلي 


or 


7 رفع الملام عَنْ الأيمة الأغلامً 
فَمَنْ امد أن يِكَاحَ الْأوّلٍ صَحِيحٌ وَإِنْبَطَلّ الشّرْطٌ لطي اوم ا 
ټل وَكَذَّلِكَ e‏ 


لتخليل» ار عَلَ اعټقاوو وجو 
بالط ارون العف قط أو عَلَ جو 
َِنْ كَانَ الأول أوْ الثَالِتَ > ي 


04 د لا ا 


. َإِنْ كَانَ الثاني قَهَذَا الماد هو الوب لِلعنَة ب اءحَصل هنا 


أو 1 يخصل. 
كل تكن ادر و ق ا یچ لت د ينقت ال وتيت ا 0000 
وُجُوب الْوَقَاءِ إِنْ کان جَاهِلًا ق لَه عَلَيْهِ. وَإِنْ کان عَايَا باه لا > 

آنا ا 3 انكر عه 


ثم هَذَا المت عو وو 


ي ليس قبله تخصيص» مسي 


0 لا جوز حملهُ على الصو الَادِرَة؛ إذ الْكَلَامُ يَعُو دة وَعَياء كتأويل مَنْ يار 
قَوْلَهُ - صل الله عليه وَصَلَّم-: ع غَيْر إذْنِ ليها فنكاحها باطلٌ عَلَ المُكَائبةِ". 


هذا مشهور جذا في كتب الأصول هذا المثال يذكرونه وينسبونه لأصحاب أبي حنيفة أنهم 


يؤؤّلونه بذلك» أخهم يؤؤٌلون هذا الحديث أنه خاص بالمكاتبة؛ لأن المكاتبة فيها معنى الرق؛ إذ المكاتب 
و 
کک 

وو 


کیان تُدرته: : أن الْسْلِم ا جاه لا يذ ذخا ا ا 
e‏ “محتقا وج وُجُوب الْوَقَاءِ پو إلا أن يَكُونَ كَافِرَاء وَالْگافرٌ ا م گا اخ الْشْلِييَ إلا 
ن يَكُونَ مُتافقاء وَصُدُورٌ هذا النگاح عَلَ مِمْلٍ هَذَا الوَجْهِ مِنْ اندر التَادِر. ولَوْ قِيلَ: ِن مَل هَذِهِ 
ا تَكَاد تحط بال ميكل كاد الما صَادقًا. 


0-4 


ق 
الصورَة 


ا سس 0 


ده" o‏ كوه أله 5 ره 88 مه - ف 9 7 ٠‏ 
وقد دَكَْنَا الدَّكَاءِ الكثيرَة في خَيْرِ هذا اوضع عل ان هَذَاالحَدِيتٌ قُصِدَ پو لمحَلَلُ الْقَاصِدُ وَإِنْ 


ل يشترط 
88 يي r‏ ل 7 70 - - - ل ام برو 
وكذلك الوعِيد ا ص يِن اللعنة والنار و ير دل » قد جَاءَ مَنصوصا في مَواضع مَعْ و د 


َه 


: حَدِيثِ ابْنِ عباس -رَضِيَ الله عَنْه)- عَنْ الي -صلى الله عليه وَسَلمَ - أذ 
رَوَارَاتٍِ الْقَبُورِ وَالتَحِذِينَ عَلَيْهَا الْساجد وَالشّرجَ) قال التَْمِذِيٌ: حَدِيتٌ حَسَنْ. 
وَِيَارَةُ السَاءِ رخص فيها بَعْضْهُمْ د فاع ؛ وَكَرِهَهَا بَعْمُ بَعْضْهُمْ ول يحرّمْهًا". 
هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة أن زيارة النساء للقبور مكروهة وليست محرّمة؛ لأنه قالوا: إن 
الحديث الآخر أن النبي -صَلّ الل عليه وَسَلّم- أن بالزيارة فيشمل الجميع. 
وأنا حديث «لَعَنَ الرّوّارَاتِ) فوجّهوه عندهم أن هذا: 
- إما أن يكون منسوححا. 
- وإما أنه مقصودٌ بوصف مَن زار القبور وفعل منها المحرّم» مثل: الحلق» والنياحة» ونحو 
ذلك. 
ولكن لا شك أن الصواب الحرمة كا ذكر المصتف» فإن الحديث صريح في التحريم: «لَعَنَ الله 
رَوَارَاتِ -وفي لفظ: زَائرَاتِ-» من غير تكرار؛ وإن كان: 
- بعض أهل العلم يرى الجواز مطلقا 
- وبعضهم يرى الكراهة. 
والمسألة خلافية من الخلاف السائغ ولا شك في ذلك. 
وأنا أكرّر لماذا؟ 
لأن بعض الناس قد يظن أن هذه من المسائل التي لا تحتمل التأويل» ويُعنّف على من يرى جواز 


زيارة القبور للنساء» وهذا غير صحيح» المسألة خلافية. 


- 


٠‏ سجر لملم عن اة لاغ 


وَحَدِيتُ عَقبة ن عَامر -رَضِيَ الله عَنْه- عَنْ الي - صل اله ليه وَسَلَّم- أنه قال: «لَعَنَ اله 


- 


وَحَدِيتُ اس -رَضِيَ الله عَنْهُ- عَنْ الي - صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أنه قَالَ: لج 
انك لمرن 


و 4 8 
لب مَرزوق» 


a 
١ 
- 
ليغا‎ 
4 
1 
3 
3 
6 
6 


دين يُكَلّمُهُمْ الله وا يَنْظرٌ ينظرٌ إِلَيْهِمْ وَلا ركهم و م عَدَابٌ أَلِيةا؛ 


يعني مثا في قضية المحتكر الفقهاء يقولون: إن المحتكّر يكون محرّمء أو الاحتكار محرَّمًا بثلاثة 
شروط: 
- منها: أن يكون قد اشترى السلعة وليس جالبًا لهاء هذا الشرط الأول» الجالب يجوز له أن 
يمتنع من البيع فيكون محتكرًا ا جالب. 
- وقال بعضهم: لاء إنه يشمل المحتكر والجالب. 
فمن قال بالأول فإنه أخرج بعض الصور. 
ومن قال بالثاني فإنه يكون وسّع. 
الشرط الثاني: أن يكون من الأشياء الضرورية التي للناس فيها حاجة. 
الشرط الثالث: أنهم يقولون: يكون في الأمصار التي تتضرر كالحرمين وغيرهاء وأما الأمصار 
التي دون ذلك فلا. 
هذه شروط المنع من الاحتكار ك| ذكرها الموفق وغيره. 


سه > 


"وقد لََنَ بَائِعَ ارود ادها بش المت 


م و دكه 2 


وَكَدْ صح عَدُْ - صل الله عَلَْه وَسَلَّم- مِنْ َر وجو ائه قَالَ: «مَنْ جَرَّإزَارَهُ يا ل ينظ انه 
إلَيْهيَْمَ القيامة»» وَكَالَ: «لَامة ا يُكَلّمُهُمْ الله له وان م َم ویاو ولا بريه وَكُمْ عَذَابُ 


اال 0 ا انف سِلْعَتَهُ بالحلف الگاذب» مَمَ أن طَائِمَةَ مِنْ الْمَْهَاءِ يَقُولُونَ: إن 
ا لجر وَالِإِسْبَالَ لِلْخْيَلاء مَكْرُوة عير حرم" 


00 


مي 0-7 ع 2 E REE‏ 
: الملام عن الائمه الاعلام - 


٦ 

نعم جاء عن بعضهم أنهم قالوا : إن الجر وإن كان بخيلاء فإنه مكروه» تقل ذلك عن بعض الحنفية 

وذكرت لكن أن العيني قد ذكر أن لفظ المكروه عند محمد بن حسن معناه التحريم» ذ فعلى ذلك قد يحمل 
ذلك على التحريم. 

'وَكَذَلِكَ قَوْلُّ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لَعَنَ ائه الْوَاصِلَة وَالمُوْصْلَدَا 

وَامُوْصلَةِ: التي وصِلّ شعرها. 


"لحر الله الْوَاصِلَةَ وَالْوْصاَة» وَهُوَ مِنْ اصح الْأَحَادِيثِ. وَف وَصْل الشغر جلاف 


" 

وف . 

خلاف مشهور جدًا في هل هو حرام أو مكروه بناءً على أنه هل هو من الآداب أم لا؟ وكذلك في 
صفة الوصل المحرّم: 


فبعضهم يخصه بشعر الآدمية» فمن وصل شعر امرأةٍ بآدمية مثلها 


- وبعضهم عمّمه لكل شيء حتى بالقرامل من الخيوط والبلاستيك 
اوح واس اا 
'َكدَلِكَ قَوْلُ: رن الذي يَْرَبُ في آنية الْفِضَة ت جز جر في بَطَيه ار جَهتم»» ومن الْعلَاءِ مَنْ ل 
حرم ذلك ". 
e‏ أنه يرى الكراهة 


لسَابعٌ: أن الوب لِلْعُمُوم فام وَالحَارِضَ | اک 


52 ا يَضْلٌْ أن بک نَ مُعَارِضَاٍ لان عاي 
أن يقَالَ: له عَلَ صُوَرِ الْومَاقٍ وَالخِلَافِ يتلم دحو[ بض من لا نق اللّْنَ فيه 
َْالُ: إا كَانَ النَخْصِيصٌ عل لاف الْأضل رة على جلا الآضلٍء كَيُسقتَى ِن هَذَا 

كوم من کا دوا يهل أذ اججها از تفلييء مع أن غم كال لعب ورين كا مر قاد 
لِصُوَرِ الْومَاقِ فَإِنَ مَذَا ال يص أَكَل؛ يون اول 

:أ 5 ا لن عل هذا كا كذ تشگ و ب الوه وى اتی قن تخت 
معنا وا شك أن من وَعِدَ أ اوعد" 

١675 


EET TS kS 
وعد بالخير.‎ - 
ج اعد‎ 
هذا الفرق بين وَعَد وأوعدَ.‎ 
وعد بخير.‎ - 
ES, - 
الْوَعِيدٍ في حَقَهِ ُحَارض»‎ IE TEE IE ATR اث ان عدار‎ 
يون اكلام جَارِيًا عل مِنْهَاجٍ الصوَاب.‎ 
نا ذا جَعَلتا الل عَلَ عل الجْمَع عَلَ ريو اؤ جعلنا سَببٍ اللَعْنِ هُوَ قاد احالف‎ 
لاوا ٍماع : كَانَ سَبَبُ اللّعْنٍ عَيْرَ مَذْكُورٍ في ا حديثِ مَعَ أن ذلك الْحُمُومَ لا بد فيه مِنْ الَخْصيص أَيْضًا.‎ 
دا گان لا ُد مِنْ النَخْصِيصٍ عَلَ التَقدِيرَينِء فَالْيرَامُهُ على الأَوّلٍ اول وَاققٍَ وجو الكَلَام‎ 
0000 


العا أن الوب ذا إا هو في م اول اللَعْئَة لِْمَعْذدُور. 


i2 o 


nT‏ د إت المُْصُودُ مها بيان أن ذَلِكَ الْفِعْلَ سَبَبٌ َلك اللّعْنَةِ. 
ن التّقْدِيُ هَذَا الفِعْلُ سَبَبُ اللَعْنِ. 


قبل: هدَا َيَلرَم ون تق ا حم في حن كَل غص كن يرم نة قيام الب إ5 1ب 


ER ولا‎ ¢ 


r 


.6 
الحكم 


و 


وَكَد كَرَرْنَا فی مَصَىء أن الذَّمَّ لا يَلْحَقٌ الب مهد حى إا تقُولٌ: إن حل ا لرام أَعْظمْ إن ِن 


َإِنْ قِيلّ: فَمَنْ العا قب قن اع هذا ا حرام إا متو مجه أو مُقَلّدٌلَهُ وَكِلَاهمَا حارج عر الْعُقوبة. 


قُلْنًا: ا لواب مِنْ وجُوو: 
أعدما: أن انر ةة أن عدا الفئل فقتس للف موا و جد عن بخ ر 1 جد 
a 7‏ ده سواء و ص د پو چجد. 


دا فرص أنه لا َاعِلٌ إلا وَكَد الى فيه كط الْعُقُوبَد أو قَد قَام به مَايَمْتَعْهَاه 1 يَفْدَحْ هَذَا في 


ونو حرم بل عل آنه حرم يجيه من يتين لَُالنَحْرِيم. 
as‏ وها ک) ان الصّغَائِرَ حرم وَإِنْ كَانَتْ كمع مُكَفْرَةٌ 
اتاب الْكبَائر» وَهَذَا شان > میم امات الختلتي فيهًا. 
د ت جا حرام -وَإنْ كان قذ يغد من بعلا همقلا - من لِك لا غت أن َع 
الثاني: نبان ا كم سَبَبٌ رّوَالٍ الشّبْهةِالماِعَةِمِنْ وق الِْمَابِ؛ َد العُذْرَ الحَاصِل بِالاعيقَاد 
لیس الْمقْصُودبقَاءهُ بل المطْلُوبُ زَوَالَه بحسب الْإمْكَانِ ولول هدا ّا و جب بیان الْعِلْم» وَلَكَانَ ترك 
الاس عل جهْلِهمْ حََْا م وَلَكَانَ ترك آله الْمسَائلٍالمُشَْهَةِ خا ِن باجا 
الَّلِتُ: نان ا کم وَالْوَعِيدٍ سب بات اتیب عل تابه ولول َلك لَانََرَ الَْملُ يها. 
الرَابعٌ: أنَّ مَذَا الْعذْرَ لا کون عُذْرًا إلا مَمَ الْعَجْرْ عَنْ إزَاليه وَل قَمَتى آمك الْإِنْسَانٌ مغر 
ا لح فَقَصّرَ فِيهًا يكن مَعْذُورًا. 
الخامس: ائه قَدْيَكُونُ في الاس مَنْ يَفعَلَهُ عر تهر اجتهادا يُِحُة؛ ولا مُقَلداتقلِيدَا بيه هدا 


يي 


o4 02 


ن غَيْر هذا انع ا حاص تعض لِلْوَعِيدٍ وي كف زل أذ يو 


س سے جه سے 


w0 ° 


فيه مان م حَسَتاتِ مَاجِية او عَيْرِ دَلِكَ 

م هذا مُضْطَرِبٌ؛ قذ يحْسَبُ الإنْسَانُ أن اتهَاده او تَفْلِيدَه مُبح لَهُ أن يَفْعلَ ويون مُصِيبًا 
OE‏ ر وا ری کن مکی ری ای ربش عن اع افر E‏ 
وَسْعَهًا. 

الْعَاشِرٌ: آنه إنْ كان إبْقَاءُمَذِه الْأَحَادِيثٍ عل مُقْتَضَيَاتها مُسْتَلِمًا حول بض الُجْتَهِدِينَ تت 
الْوَعِيدِ؛ فكذلك إخراجها عن مُقَتَضَيَامهَاء مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. 

ودا گان لازا عل التَفدِيرَيْنِ بي ا يث سالجا عَنْ المُحَارضء فيب العمل به. 


ا مك Tr E2‏ 
ره للست إِرَقْْ القلام عن الأبئة لاعلا 


رادي سه 1 4 هسه س . 
بيان ذُلِكَ: أن كيرا مِنْ الأَئِمّةِ صَرَّخوا يأن ف فَاعِلَ الصُورَة احتف فيها مَلْعُونُ مِنْهُمْ عبد الله 


سے سروه 


ن عْمَرٌ -رَضِيَ اله عَنْهُ - َه سيل عَمّنْ تَرَوّجَهَا ِيَحِلّهاه َكَعَم بدَلِكَ المرَْةوَكا 


مَل 


2 > لكه سل لم2 آم كد | ميك 12 0 و »مه داه >> ٠‏ 2ه 
هذا سفاح» ولیس بد 0 المُحَلّلَ وَالُحَلّلَ لث . هذا محفوظ عنه من غير وجو عن يرو؟ 
مِنْهُمْ الْإِمَامُ آخمد بْنُ حَنبل؛ نه كَالَ: "إا أو اد الإخكال د و لل وهو لون وعدا علقول عه 


فقهائنا يقولون: إن التحليل يكون حرامّاء العبرة بقصد الزوج» الزوجة ووالدها وهو وليّهاء 
والزوج المطلّق الأول لا أثر نيه سواءً وجدت أو لم توجد» فيكون نكاح التحليل باطلًا حرامّاء العبرة 
بنيّة الزوج؛ 
فلو نووا جميعًا إلا صح النكاح. 
- وإن نوى هو دونه بطل النكاح» ولا يترتب عليه إباحتها لزوجها الأول. 


تر 


'وَهَذَا مَنْقُولٌ عَنْ جمَاعَاتٍ من الْأَئِمَةِ في ضور كثيرَةٍ مِنْ صو ا لاف في ا تمر وَالربَا وَغَيِْهمًا. 


o‏ ت 


تاور جا اتال إلا حل التاق يون مَؤُلَاءِ 


ت 


0 يجُورُ لَنه؛ فَيَسْتَحُِونَ من الْوَعِيدِ الَّذِي جَاء في عير حَدِيث. مل قَولِهِ - صل الله عَلَيْه 
ا صل ادكه هلي وَسَلَّم- في) رَوَاهُ ابن مَسَعُْودٍ -رَضِيَ الله عَنْه- 


و ب اشيم فُسَوقٌ وَقَِالَهُ كفرًا متمق عَلَيْه). 


وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ -رَضي الله عَنْه- ائه سَوَِ وَسُولٌ الکو -صَلٌ الله عَلَيْه وَسَلَّم- يَقُولُ: «إنّ 


_ E الطَمّانينٌ‎ 


- 


د گرد اناه راهنا 59 


وَعَنْ عَبْدِ الله ن مَسْعُودٍ -رَضيَ | 


3 


1 
ع 
3 
ِ 
ع 
6 
١‏ و 
3 
3 


كوه 0 0 3 5 ك1 كو وله ےت 4 8 »> ت 2 2 
لمن بِالطْعَانِء ولا اللْعَانِء ولا القاحش وَ و مذى و م 
10۹ 


رقع المَلام عَنْ الأبِمَة | ئمّة الغلا علا 


وني اکر آترَ: هما مِنْ ن وجل يَلْعَنُ يتا َس له أَهْلِء إلا حارَٺ اللمْةُ عََيْدا. 
هدا الوَعِيدٌ الَّذِي قَدْ جَاءَ في الل حت قيل: إن من لَعَنَ مَنْ ليس بأهْلِ گا هو انون ون 
هذا اللّمْنَ فُشَوقٌ؛ واه مرج عَنْ الصديقية وَالشَمَاعَة وَالشّهَادَة يَتَاوَلُ مَنْ لعن مَنْ َيس بأَهْل. 
دا لَيَكُنْ قعل المخْتَلَفِ فيه دَاخِلًا في النّصٌ؛ اين أهلا. يون لَاعِنْهُ مُسْتَوْجبًا ذا الْوَعِيدٍ". 
هذا الذي بنى عليه الشيخ أنه لا يجوز لعن المعبّن المسلم الحي مطلقاء لا يجوز لعنه» بل الشيخ 
یری أنه حتى الكافر الحي لا يجوز لعنه» | نقلت لكم عن ابن مفلح عنه. 
"ميَكُونُ أُوَعِكَ المجْتهِدُونَّ الِّينَ روا دحو حل ا لدف في الحَدِيثه مُسْتَوْجبنَ ذا الوَعِيدِ. 
- لدا گان المحَذُورٌ اتا -عَلَ تَقْدِير إخراج حل اللانٍ وَتفْدِيرٍ بَقَائه- عْلِمَ أنه لَيْسَ 
بِمَحْذُورٍ رء وأنه لا مَانِمَ مِنْ الاسْتِدْكَالٍ 0 
- ون گان المحَذُورُ لَيْسَ اتا -عَلَ وَاحِدِ مِنْ التَقدِيرَيْنِ- فلا يرم حذور الب 
وَذَّلِكَ أَنَّهُ إِذَا كبَتَ الثّلا م ا 0 
الْعَدَم قَالثابت أحَدُ الْأَمْرَيْنِ: إا وجو اروم واللازم» وَهُوَ دحوم جمِيعَاء أو عَدَمْ اللازم 


[ 
ت ت ت 


اروم وَهُوَ عَدَُ رين بیت ل6 إا وجا روم وُجِدَ اللّازمُ وَإِذَا عُِمَ اللّاِمُ عَيِم لملرُومُ. 
ys‏ َه أنَالْوَاقِمَ عَدَمُ دُحُويِِمْ عَلَ التَّقْدِيرَيْنِ عَلَ مَا 
و قر وَذَلكَ أن الدَّحُولَ ت الْوَعِيدِ مَهْرُوطٌ بَدَم الْعُذْرٍني الْفِعْلِء وَمَا المذُورٌ عَذْرَا مَرْعِياء قل 
ناله اوعد بال 

التو مغو بل اجو نتفي زط الأول في حو لا کر ايلا سوا اء اعْتَقَدَ بَقَاءَ 
ا ليث على ظَاهِرِو أو أن في ذَلِكَ خَلَاقًا يُخْدَرُ فيد وَهَدَا إِْرَامٌ مُفْحِمٌ لا تيد عَنْهُ إلا إلى وجو وَاحِدِ. 

ور أن رل السائل: آ6 أُسَلّمْ أن مِنْ الْعلياء الْجتَهر ل 
نُصُوص الْوَعِيدِ وَيُوعَدٌ عَلَ مورد الخلان پتَاءَ عَلَ هَذَا الاعْتَقَادٍ ديعن -مَكَلا- مَنْ فَعَلَ َلك الْفِعْلَء 


کن هو خط في هَذَا الاغقا طا يغد فيه وَيؤْجَرُ دكا يَدْحُلُ في وَعِيدِ مَنْ لعن بم حي اَن دك 


5١‏ لا 00 هق نهم عن یدد انه 


ا يدوي توك عل لن مرم بالاتّقَاقِ» فَمَنْ عن لتا حرا الاما عرض للْوَعِيدِ المذْكُورٍ 


2 سه« م 


وَلَعْنِ فَاعِلِه لا يذل في أَحَادِيثٍ الْوَعِيدِ. 
کا أرجت كل الخلانٍ مِنْ الْوَعِيدِ الأول أخرج حل الخلانٍ مِنْ الْوَعِيدِ الثاني. وَأعْتَقِدُ أن 
أحَادِيتَ الْوَعِيدٍ في كلا الطَرََيِه َمل تل الخلا لا في جوَازِالْفِْل» وا في جوَازِ لخ فَاعِله 
سَوَاءٌ اعتقَدَ جَوَارَ الْفِعْلٍ أَوْ عَدَمَ جوازو. 


قوتي - على الَقِْيرَئن - لا أُجَوّرُ لح علو وَل اجوز لغ e‏ قد الْمَاعِلَ وَل 


رص 


َا گان اللّعْنُ مِنْ مَوَارِدِ الا تلان 1 يَدْْل في أَحَادِيثٍ الْوَعِيدٍ ك) أن الفِعْلَ المُخْتَلَفَ في جل 
للغن مِنْ مَوَارِدِ الاختلافٍ لل يدذخل عب في جل 


اللّاعِنَّ دخلا في حَدِيثِ وَعِيدء وََا أعَلُ عَلَ اللَّاعِنِ إِغلاظ مَنْ يراه متعرّضًا لْوَعِيدِ بل لخن ين 
قعل المُخْتَلَفَ فيه عدي مِنْ جل مَسَائِلٍ الاجتهاد وَأَنَا اكد e‏ قد حصا المِيح؛ 
قن القَالاتِ في حل لان كلاكة: 

أحَدُهًا: اقول با لجواز. 

وَالثانيي: الَْوْلُ بالتخريم وشوق الْوَعِيدِ. 

وَالثَالِتُ: الْقَوْلُ بالتخريم ا الي مِنْ هَذَا الْوَعِيدٍ الَّدِيد. 

ر ذخان مدا ال الكلِتَ: a‏ م 
فيه مَعَ اقاي أن ا ليك الْوَارِد في وَعيدِ الْمَاعِلٍ وَوَعيدِ اللَّاعِنٍ ْمَل مان ن الصُورَئيْنِ 

يمال للائل: إن ن¿ جوزت أن تكو لته مدا الْمَاعِلٍ Emus‏ 
بالظَاهر الْنْصوص؛ فَإِنّهُ جيذ لا أَمَانَ مِنْ إرَادة حل ا لخدف مِنْ حَِيثِ الْوَعِيدِ وَاُقْئَضي لزاه 
یم یب امل بو 

إن 1 ُز أن يَكُونَ من مسَائْلٍ الاجا گان عة حرم ريم قَطويًا. 


امام عن اة لكك 11ج 


وَكَارَيْبَ أن من لَعَنَ تھا لتا رما ری قَطعِيّاء گان داد في الْوَعِيدِ الْوَارِدِ لِلَّاعِنِ وَِنْ گان 
تاولا كَمَنْ لَحَنَ بَخْض e‏ 

َب أَنَّ الدّوْرَ لازم سَوَاءٌ د قَطَعْت بِتَحْرِيم لخن َاعِلٍ اَل فيه» أو سَرّغْت الاختلاف فيه 
وَدَلِكَ الِاعِْقَادُالّذِي دَگزتهء لَايَدْقَمُ الاسْتِدْلَالَ صوص الْوَعِيدِ عَلَ التَفْدِيرَينِء وَعَذَايَنُ. 

ويال لَه أيْضًا: ليْسَ مَفْصُودًْا بهذا الْوَجْهِ ٤‏ قي اول اوعد عل الجلايه ونا اة 
قي الاسْيِدْلَالٍ بِحَدِيثِ الْوَعِيدِ على كَل الخلاني. وَالَدِيتٌ أَقَادَ حُكْمَنِ: التَحْرِيمء وَالْوَعِيدَ وَمَا 
ذَكَرْته إا يعض تفي َلَالَته عل الْوَعِيدِ فقَطْ. 

وَالْقَصود هُنًا: نا هُوَّ بیان اليه على لحري قدا يفت ت أن الأَحَادِيتَ الْبوَعدَةَ لاعن لا 
اول لحا تًا فيد بق في اللَعْن المخْتَلَفِ فيه دلبل عَلَ نِم وَمَا تحن فيه من اللّعْنِ المُخْتَكَفٍ 


سر لا 


فيه كا تدم دا يَكُنْ حرَامًا گان جَائًا. 

او يُقَالُ: قدا 1 يَقُمْ دلِيلٌ ء عَلَ ریو 1 يِجْزْ اماد يوه وَالُْتَضي رازه ائ وهي 
الْأَحَادِيتُ اللاعِتة بن قعل هَذَّاء وَكَدْ اختكف الْعْلّاءني جْوَازِ لعن ولا دلي عَلَ ريم لَعْنِه عَلَ هذا 
التقدِيرء يجب العمل بالدَّليلٍ المفتَضِي عَوَازِ لع السام عَنْ المَُارضء وَهَذَا بطل قَد دَارَ 
لمر عَلَ الگائل مِنْ جهة أخرّىء وا جَاءَ هذا الدَّورُ الْآحَرُ لأنَّ عَامة النضوص الُحَرّمَة لِلّْنِ 
إن يَزْ الاسْتذْلالٌ بنصُوص الْوَعِيدٍ على كَل الخلانٍ, 1 جز الالال با على لحْنٍ متكي 


فيه کا 0 


1١ 


a BE‏ لمن مين نأف القضل. 
ما لَعْنُالْموْضُوفٍ قَقَدْ عَرَفْتَ ا 


۳ إل سس رَفْعْ ملام عن الأِمّة الاغلامً 
4ه a‏ 


وذ قد أن لْنَالموْصُوفٍ لا لزم |صَابَةَ كَل وَج مِنْ آفراوو إلا ذا وُجدَتْ الشُرُوطٌ 
وَازتَفعَت وان وكيس الم َدَِكَ. 

وَيْقَالُ له أبْضًا: گل ما تدم من الل الَا عل منم كنل مذ الَْحَادِيثِ عَلَ تخل الاق رڈ 
هتا. 

وَهِيَ بطل هَذَا السُوَالَ هُتاء ك) أَبَطَلَتْ أَضْلّ السُوَّالٍ. 

n‏ هَذَا مِنْبَابٍ جعْلٍ الدَّلِيلٍ مُقَدَّمَةَ مِنْ مُقَدَّمَاتِ کلیل آخَرَ حتی يُقَالَ: هَدَا مَمَ الَطويل إن 
هو ليل وَاجِدٌ. 

إذْ لَص ود مئه آن بن أن الْمخذُورَ الذي ظَنُوهُ هُوَ لازم عل التَفدِيرَيْنِء قلا کون تحذُورًاء فيگون 
ليل وَاحِدٌ قذ دل عَلَ إِرَادةِ تخل ا ادف مِنْ النصُوصء وَعَلَ ائ ا ڪخذورَني دَلِكَ. 

ایس پنتنگر أذ کو لديل عل کوب مثو في ملي تلوب اتر إن كان لبان 


مَُكَازِمَيْنِ: خبر کان. 

"الخادي عَشَّرَ: اَن لاء ومو عل وُجُوب الْعَمَلٍ بأحَاديثِ الوَعِبدِ ف اَن من النَحْرِيم. 

ولا تالف بَعْضُهُمْ في الْحَمَلٍ بآحَادمَا في الْوَعِيدٍ حاصّةً. 

اني الحرم فَلَيْسَ فيه جلاف مُحْتَدٌ محتَسَبُ. 

وَمَا زَالَ الْْلَءُ مِنْ الصَّحَابَة وَالتَابعِينَوَالْْقَهَاءِبَْدَهُمْ رَضِيَ الله عَنْهُمْ- أَجمَعِينَ في خطاباتيم 
وَكْتِيهِمْ جود بها في مارد ا لاف وَغَيِْو. 

ل إِذَا كَانَ في الحَدِيث وَعِيدٌ گان ذلك أَبْلَمَ في افْتِضَاءِ التخريم على ما تَعْرِفهُ القُلُوبُ. 

رذ تقَدَمَ أيْضًا التَِيهُ عل رُجحَانٍ قول مَنْ يَعْمَلُ با في الحم وَاعْتِقَادٍ الْوَعِيد ونه قول 


الجمْهور. 
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6 5د ےه ئ ت اث E‏ 

1 الملاه عن الائمه الاعلام - 54> 
A I 1‏ لو ا FE‏ ےا و کے ر 2 م ؟>.4 و و سد 
الثاني عشر: ن نصوص الوَعِيدٍ مِنْ الكتاب والسنة كثيرة جداء والقول بمو جبها وَاجِبٌ على وجو 

الْعمُوم وَالْإِطْلَاقٍ مِنْ غَبْرِأَنْ يعن د AK:‏ مِنْ الأشخّاصٍ. 
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َيْقَالَ: "هَذًا مَلْعُونٌ" أو 'مَخْضُوبٌ عَلَيْهِ' أو "مُسْتَحِقٌ للتار ". لاي إن كاه لِذَّلِكَ الشّخْصٍ 


ِن مَنْ وى الْأَنَْاءِ -عَلَيْهِمْ الصّلَاةٌ وَالسّكام - ڪور عَليْهِمْ الصّغَائرُ وَالْكبَائِرُ مَعَ گان اَن 


f4 8 it 2‏ 4 گە 2ه آله سد صل o‏ ےگ مكو مه 
يکود ذَّلِكَ السّخْصٌ صِدَيقًا أو شَهِيدًا َو صَاينَا؛ يا تََدَمَ أن مُوجَب الذَّنْبٍ يلف عَنهُ 4 HES‏ 


اسْتِغْمَارِ أو حَسَنَاتٍ مَاحِيَةِ او مَصَائِبَ کا أو كه شَفَاعَةٍ أو لَحْضٍ مَشيئة الله وَرَحمتِه 

م لاس و س i2 f°‏ 0 _- 

دا قُلْمَا وجب قَْله تَعَالَ: ِن الَذِينَيََكُلُونَ أمْوَالَ الْيَامى ظُلْ] إا أكون في طونم تارا 
وَسِيَضْلَوْنَ سَعِيرَا # [النساء: .]١١‏ وقول تال : ©إوَمَنْ ص الله له وول ويد دوك اة ادا 


الا فیا وَلَهُ عَذَابٌ مهن [النساء:٤‏ ۱]. وقوله تَعَالَ: یا اا الَذِينَ منوا لا تأكُلُوا أَموَالكُمْ 
بَيَكُمْ بالْبَاطِل إ إلا أن تون تار عَنْ راض منم ولا کفغلوا أَنْفْسَكُمْ إن اله گان بِكُمْ رَحِي] (۲۹) 
ن نمل لِك مراك رطا سرف لیو ارا كان کلک َل ليسا © [النساء:۹ 1۳۰-۲ إل 
غَيْرِ ذّلِكَ مِنْ آياتِ الْوَعِيدِ. 

أو قُلْنَابمُوجَبٍ قَوْله -صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّم- : «لَعَنَ الگ مَنْ شر قرب الت أو عي وَالِدَيْهِ أَؤْمَنْ 
غير مار الأَزض». 
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ا «لَعَنَّ الله السّارِقٌ» او «لَعَنَ انگ آكلّ الربَا وَمُوكِلَهُ وَسَاهِدَيْهِ وَكَاتبَهُا أو «لَعَنَ الله اوي 


37 ےه وم كت ء. دك 8ه ° olf‏ ام 


ده وَالْلانگة ة رالاس أي 31 «مَنْ 


tes‏ 4 يََْ الْقيَامَةك او «لا يذ 2 كَانَ في فلب مِْقَالُ درو مِنْ كبر». أو 


«مَنْ عَسَّنَا 


شتا فلس ا مَنْ ادّعى | يرا أز توآ غَيَْ اليه فاه عليه حرام»» أَوْ ١مَنْ‏ ڪلف 


عَلَ مین کاذبة لِيقتَطِمَ با مال ام مْرِئ مُسلِم لي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَان». 


een پس‎ 

دمل سيرع د 
او« ا و 

الوا بي ب E‏ اك 0 م شَخْصًا عن فَعَلّ 


ozo 


بَعْص هَذِه الْأفْعَالٍ وَكقَولٌ: هَذَا عبن كذ قَدْ أْصَابَهُ هَذَا الْوَعِيدٌ؛ لإمگان التوبة وَغَيْرِهَا مِنْ مُسْقِطَاتٍ 


و ڪزان تقولٌ: عَذَا يلرم لن المُسلِوينَ؛ ولغن أمَة ي -صَلٌ الله ليه وَسَلَم-» أو لَعْنَ 
الصّدَّيقِينَ أو الصالينَ؛ ! ل ل: الصديقٌ وَالصَّالِحُ متى صَدَرَتْ مِنْه بَعْض هَذْهِ و الف ل 6 0 


من ماع يَمْنَُلحُوقٌ الوَعِيدِ به مح قيام سبرد. 
غل ِو الْأمُورِ عن يخرب اا مبَاحَةٌ -باجتهاد أو تفلي أو تخو ذَلِكَ- عَاينة أن كود نوْعًا 
ادي ات وق الوَعِبدِ بم َنِم ul EÊ‏ ة أو حَسَنَاتٍ 
و بعك ت @ 1 3 > وو عر 
وَاعْلَمْ آن ِو السّبيلَ هي التي جب سُلُوكُهَا. 
قن ما د سِوَاهًَا طَرِيقَانِ خبیثان: 


َحَدُهُمَا: القَوْلُ بِنُحُوقٍ الْوَعِيد لكل فَرْدِ من الأَفراد بعبْهِ. وَدَعْوَى ان هَذَا عَمَلّ بمُوجَبٍ 


ذكر الشيخ الآن أنها من الحجاج» وهذا تسمى الحجاج عند العلماء فن يُسمونه علم الجدل» علم 
الحدل: 
-- منه ما هو ممدوح. 
- ومنه ما هو مذموم. 
الممدوح: هو الجدل في النظر في الأدلة وكيفية القدح فيهاء وهناك قوادح للأدلة» وهناك أدلة ينج 
اء فمن القوادح القلب وغيرها من الوسائل المعروفة» وفيه كتبٌ مفردة كثيرٌ جدّاء ومثل هذا من 
الشيخ يدل على معرفته بهذا الفن» وهو طريقة من طريق التفكير» وهو أثنى عليها العلماء. 


11٥ 


_ 1: ب‎ AAD 
المذموم من الجدال: الجدال لغير غير الوصول للحق وإن) الاتتصار.‎ 
بعد ذلك بدأ الشيخ يذكر ملخص الفصل الأخير الذي بدأه» ذكره في صفحة واحدة وهو آخر‎ 
الكتاب.‎ 
وَهَذَا قح مِنْ قَوْلٍ الحوَار رج المكفرِينَبِلذنُوبٍ» وَالُمْعرِة وَغَبْرِهِمْ.‎ 
ميااارم دين لاسلا ر وله مَلُومَة في‎ 
ترك القَولٍ وَالْحَمَلٍ بمُوجَبٍ أَحَادِيثِ رَسُولٍ الکو -صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَم-» ظنًا أن‎ 
e 
هذا البَوَكُ كي إلى الضَّلالٍ. وَاللُحُوةَ قِ بأَمْلٍ الاين "الَِينَ اوا خبارَهُمْ وَرُهْبَامجمْ ابابا ِن‎ 
"إن التي دصل ادل عَلَيْه وَسَلَّم- - قَال: يدوه ون أَحَلُوا كن‎ a 
e ا حرام فَابحْوَهُمْ وَحَرّمُ‎ 
م‎ an بي إل‎ 
2 


- 


برك وا 2 يم 
م إن الغلاء لفون كثيرا . 


ب ٣ے‏ وة کے e‏ 2 ومو 2f ٠ oe >. 2 Po‏ ارال 2 
فإِن کان كل بر فبه تغْليظ امه حالف ترك الْقَوْل ب فيه مِنْ التغْليظ أو ٤‏ العمل به مُطلقاء 


سج مر 
- 


وروه 


آرم مِنْ هدا مِنْ الُخڏور ما هُوَ أَعْظُمُ مِنْ أن يُوصَف: مِنْ الْكُفْرِء وَالمُرُوقٍ مِنْ | 
ون َيَكُنْ المحذُورٌ مِنْ هَذَا أَعْظَمَ مِنْ الَّذِي به ين دوه 
e4‏ ديه ر ر ر 4 ا - 
بد أن تُؤْمِنَ بِالْكِتَابٍ كله وبح ما آنز لَ ایتا ِن ربا بيد وَلَا تُؤِْنَ ببغْض اتاب وَتَكْفْرَ 


ر 
لدين. 
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يبَغض. ولا وَكَلِينَ وتا لاتبَاع خض الست ونر عَنْ بول بها ِحَسَبِ الْعَادَاتٍ وَالْأَهوَائِ ون 


ڌا حرو عَنْ الصرَاطِ اشيم إل مرا ط المُفضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَالضَالَينَ'. 


۱٦ 


إل ورف القلام عن الأِمَة الغلاي 
الحمد لله» وبذلك يكون الكتاب قد انتهى» وقد عنيت بقراءة تتمة الكتاب؛ لأن أهل العلم 
وطريقتهم نم يوردون الكتاب كله ويقرأونه في الدرس من أوله إلى آخره» وإن كان الغرض في 
التعليق على بعضه» ولذلك فإنه تُقرأ المقدّمات والخواتم وإن كان المقصود بعضهاء فلذلك أحببت ألا 
نختم درسنا إلا وقد أنهينا الكتاب كلّه. 
وقد جرت عادة أهل العلم منذ القِدّم أنهم إذا أنهوا الدرس يختمونه بالدعاء؛ لأن من أسباب 
إجابة الدعاء أن يكون بعد عمل صالح» ولا شك أن من أعظم الأعمال الصا حة العلم النافع؛ فأسأل 
الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح» وأن يتولانا ببداه» وأن 
يغفر لنا ولوالديناء والمسلمين والمسلات» وأسأله -جَلٌ وَعَلَا- أن يرحم ضعفناء وأن يجبر كسرناء 
وأن مُجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 
وأ ساميات آن ثرينا اذى دنا وآن رر اماع وان ثريا الباطن اط ران رفا الجسابف 
واسايه كل وغ العمل فى قلوينا ا ورلا غلا الذين موا وأسآله كل وغد أن ما 
وأن يحشرنا بنييّنا - صل الله عَلَيْه وَسَلّم- ويجعل منزلتنا دانية وقريبةَ من منزله صل الله عَلَيْه وَسَلّم- 
» وأسأله -جَلّ وَعَلَا- أن يحشرنا في زمرة أهل العلم وطلبته والعلماء» وإن كانت بضاعتنا في ذلك 
a ys‏ ران واج كان وها حون الديناا 


وصل الله وسلّم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


